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داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه  

  
ىإلى نفس   

إلى من عرفت معنى الصبر قبل الوصول، وتجرعت مشقة الطريق قبل أن تتذوق حلاوة النجاح، إلى من 

آمنت بأن الأحلام لا تتحقق إلا بالسعي والاجتهاد، وأن لكل تعبٍ نهاية مشرقة. أهدي هذا الإنجاز اعتزازًا 

 .لتحديات، وفخرًا بثمرة سنواتٍ من المثابرة والعزيمةبرحلةٍ مليئة با
 

 غاليأبي الإلى 

إلى من كان سندي وعوني، ومصدر قوتي وثقتي، إلى من علمني أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز كل 

 أن أكون دائمًا مصدر فخرٍ واعتزازٍٍ
ً
 الصعاب. أهديك هذا العمل وفاءً لما قدمته من دعمٍ وتضحيات، راجية

 .لك
 

 ةإلى أمي الغالي

إلى نبع الحنان والعطاء، وإلى القلب الذي لم يبخل يومًا بالدعاء والمحبة، إلى من كانت كلماتها نورًا يض يء 

طريقي، ودعواتها سر توفيقي. أهديكِ ثمرة هذا الجهد عرفانًا بجميلك الذي تعجز الكلمات عن وصفه، 

 .افيةوأسأل الله أن يحفظك ويديم عليك الصحة والع
 

 إلى إخوتي الأعزاء

رفقاء العمر وسند الأيام، الذين كانوا دائمًا مصدر تشجيعٍ ودعم، فشاركوا لحظات التعب قبل الفرح، 

 .لاس، أمال(يوآمنوا بقدرتي على النجاح. أهديكم هذا العمل مع خالص المحبة والتقدير ) نجيب، غ
 

 إلى صديقتي

ر داعمٍ ومساند، تشاركني الأمل في أوقات الصعوبة، والفرح في التي رافقتني في هذه المسيرة، وكانت خي

 .هذا العمل تقديرًا لصدقك ووفائك ومساندتك الدائمة أهديكلحظات الإنجاز. ) تينهينان حساين( 

 أن يكون 
ً
وإلى كل من ساهم في دعمي ومساندتي من قريب أو بعيد، أهدي هذا العمل المتواضع، راجية

 خالص. ثمرة علمٍ نافعٍ وعملٍٍ
 

  



 رــــــــــــــــــــــــتقدي ر وـــــــــــــــــشك

 

الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع، وأمدنا بالصبر والعزيمة 

 .لإتمامه

ٍ

قدمته من أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى الأستاذة المشرفة) قادري نسيمة(، على ما 

توجيهات علمية قيمة ونصائح سديدة، وعلى ما بذلته من جهد ووقت في متابعة هذه المذكرة وتقويمها، 

 .فكان لإشرافها أثر بالغ في إنجاز هذا العمل

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة، 

 .ملاحظات وتوجيهات علمية تثري هذا البحث وتزيده قيمةوعلى ما سيقدمونه من 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي الكرام الذين أشرفوا على تكويني العلمي طوال سنوات 

 .الدراسة، وأسهموا في بناء رصيدي المعرفي

ز هذا العمل، ولو بكلمة كما أتوجه بالشكر إلى كل من مدّ لي يد العون وساهم من قريب أو بعيد في إنجا

 .تشجيع أو نصيحة صادقة

وفي الأخير، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل طالب علم 

ٍوباحث.

ٍ  
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إذ يقتضي خضوع  ،يعد مبدأ المشروعية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري
تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمفهومه الواسع، بما يشمل الدستور   في جميع الإدارة العامة

السلطة العامة وما  امتيازاتتتمتع به الإدارة من ا مرغم ف، 1للقانون  والتشريع والتنظيم والمبادئ العامة
ا تبقى ملزمة تملكه من وسائل قانونية ومادية وبشرية تمكنها من أداء وظائفها وتحقيق أهدافها، فإنه

أو  الاختصاص، سواء من حيث لاختصاصاتهاالحدود التي رسمها القانون عند ممارستها  باحترام
 .2التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، الشكل أو الإجراءات أو الغاية

 تُعتبر القرارات الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تمارس من خلالها الإدارة اختصاصاتها، لما
مشروعية في تزداد أهمية مبدأ ال، و لها من آثار قانونية مباشرة على الأفراد وعلى سير المرافق العامة

من  المتمثلة أساسا مركزيةالدارية الإسلطات ال ة المركزية، بالنظر إلى صدورها عنمجال قرارات الإدار 
والسلطات الإدارية المستقلة  إلى الهيئات الوطنية رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء، وصولا

 التي خولها المشرع سلطة إصدار قرارات إدارية تؤثر في المراكز القانونية ،والمنظمات المهنية الوطنية
 .المرافق العامة وتسيير

كرس المؤسس الدستوري الجزائري هذا التوجه من خلال التأكيد في ديباجة الدستور على سمو 
سمى في الدولة، وعلى ضرورة إضفاء المشروعية على ممارسة السلطات الدستور باعتباره القانون الأ

ولهذا، حرص المشرع الجزائري على وضع منظومة رقابية . 3ةومراقبة أعمال السلطات العمومي

                                                           
 .8م للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، صدار العلو الوجيز في المنازعات الإدارية،   محمد الصغير ، بعلي 1
دار الكتاب  ،وفق التعديلات القانونية الجديدةدارسة  بوطبة مراد، القضاء الإداري و تطبيقاته في النظام القانوني الجزائري، 2 

 .9، ص0202د.م.ن ، الحديث،
، يتعلق بنشر 6991ديسمبر  20في  المؤرخ 828-91، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6991راجع ديباجة دستور  3

 22-20، معدل ومتمم  بموجب القانون رقم 6991ديسمبر  28الصادر في  01نص تعديل الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 62مؤرخ في  69-28، والقانون رقم 0220أفريل  68الصادر في  02، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 0220أفريل  62المؤرخ في 

مارس  21المؤرخ في  26-61، والقانون رقم 0228نوفمبر  61الصادر في  12د ، ج.ر.ج.ج.د.ش عد0228نوفمبر 
ديسمبر  22مؤرخ في  882-02، والمرسوم الرئاسي رقم 0261مارس  20الصادر في  66، ج.ر.ج.ج.دش عدد 0261
، 0201مارس  01مؤرخ في 28-01، والقانون رقم 0202ديسمبر  22صادر في  80، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 0202
 .0201مارس  01صادر في  00.ج.دش عدد ج.ر.ج
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 ،1ومنع التعسف في استعمال السلطة، تهدف إلى ضمان احترام الإدارة لمبدأ المشروعية تنوعة،م
ن الإدارة من أداء مهامها بفعالية، وبين ضمان حماية حقوق الأفراد توازن بين تمكيوذلك لتحقيق 

 وحرياتهم وترسيخ مبدأ المشروعية.
 التشريعية والمؤسساتية تطورات المنظومةوقد ازدادت أهمية هذه الرقابة في الجزائر في ظل  

عادة تنظيم  ،ستحداث المحاكم الإدارية للاستئنافا أبرزها، الرقابية بمختلف أنواعها ومجالاتها وا 
ومدى فعاليتها في ضمان  ،الاختصاصات القضائية، مما يبرز أهمية دراسة مختلف آليات الرقابة

 .ة المركزيةمشروعية قرارات الإدار 
وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول موضوعا يرتبط بأحد المبادئ الأساسية التي يقوم  

بدأ المشروعية، من خلال دراسة مختلف الآليات الرقابية التي عليها القانون الإداري، والمتمثل في م
كما تبرز أهمية الموضوع في  ،ة المركزية للقانونها المشرع الجزائري لضمان خضوع قرارات الإدار أقر 

الدور الذي تؤديه الرقابة بمختلف صورها في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، وضمان حسن 
فعالية  ، فضلا عن إبراز مدىأخرىتحقيق المصلحة العامة من جهة سير المرافق العامة و 

 .ة المركزيةة الحديثة في مجال الرقابة على قرارات الإدار الإصلاحات التشريعية والمؤسساتي

ذاتية وأخرى موضوعية،  اعتباراتهذا الموضوع في  ختياراإلى  دفعتالأسباب التي  إيجازيمكن  
لك إلى الرغبة الشخصية في التعمق في دراسة موضوعات القانون الإداري فمن الناحية الذاتية يرجع ذ

فضلا عن ارتباط الموضوع  ة المركزية،سيما ما يتعلق بقرارات الإدار لا ،في الجزائر والقضاء الإداري
 مبدأ المشروعية.  احترامبدراسة الآليات القانونية الكفيلة بضمان  هتماموالابمجال التخصص 

ة المركزية الأهمية القانونية والعلمية لقرارات الإدار  في فيمكن إجمالهاب الموضوعية أما الأسبا  
نطاق آثارها، وتعدد صور الرقابة الممارسة عليها وتنوع الجهات المختصة بها،  اتساعبالنظر إلى 

على هذه  فضلا عن أهمية دراسة التطورات التشريعية الحديثة المتعلقة بالقضاء الإداري وآليات الرقابة
التي عالجت هذا الموضوع  الأكاديميةالقرارات، بالإضافة إلى تشتت الأبحاث القانونية و الدراسات 

                                                           
القانون على استغلال النفوذ و التعسف في استعمال  " يعاقب̎المعدل و المتمم على :  6991من دستور  02تنص المادة  1

 .̎السلطة
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تسام بعضها بالعمومية، بالرغم مما يثيره هذا الموضوع من مسائل قانونية وعلمية يقتضي الوقوف او 
 عندها.

مختلف صور الرقابة المقررة تتمثل الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة أساسا في التعرف على  
كل من  إليهة المركزية في القانون الجزائري، وبيان الأساس القانوني الذي تستند على قرارات الإدار 

ت الرقابية سلطات الجها الرقابة الإدارية والسياسية والمالية و القضائية على هذه القرارات، مع إبراز
شروعة. كما يهدف إلى الوقوف على مدى فعالية الرقابة و ة غير المالمختلفة في مواجهة قرارات الإدار 

غير القضائية في تكريس مبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون، فضلا عن المساهمة في 
 إثراء البحث العلمي المتعلق بمجال الرقابة على أعمال الإدارة العامة.

القانونية المترتبة عنها، وضرورة  الآثار حساسيةة المركزية و نطلاقا من أهمية قرارات الإدار ا   
مدى فعالية نظام  :ضمان خضوعها لمبدأ المشروعية، تبرز إشكالية هذه الدراسة في التساؤل حول

 ة المركزية في تكريس مبدأ المشروعية في القانون الجزائري؟الرقابة على قرارات الإدار 

على المنهج  اعتمدناية المطروحة، نظرا لطبيعة موضوع البحث و بهدف الإجابة على الإشكال
قرارات  القانونية المنظمة للرقابة علىعرض النصوص  ،الوصفي والمنهج التحليلي وذلك من خلال

  .مبدأ المشروعية احترامة المركزية، وتحليلها بغية الوقوف على مدى فعالياتها في ضمان الإدار 

تقسيم هذه الدراسة  ارتأيناالمطروحة  كاليةالإشوللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة عن    
ة المركزية ير القضائية على قرارات الإدار تعدد صور الرقابة غ) الفصل الأول( فصلين، تطرقنا في إلى

 ة المركزية.ضائية على قرارات الإدار قبة الخصصناه للرقا )الفصل الثاني(في القانون الجزائري، أما 



 

 

 

 

 لالفصل الأو
 ة المركزية في القانون الجزائريغير قضائية على قرارات الإدار دد  صور الرقابة تع
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ة المركزية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها مبدأ المشروعية لإدار قرارات ا الرقابة علىتعد 
نما باعتباره لا يفهم في النظام القانوني الجزائري، إذ  عمل الإدارة العامة اليوم باعتباره سلطة مطلقة، وا 

وحماية نشاطًا مقيدًا بجملة من القواعد القانونية والدستورية التي تهدف إلى ضمان احترام القانون 
المعدل  6991عند اصدار قراراتها، ويجد هذا التوجه أساسه في ديباجة دستور  الحقوق والحريات

والمتمم التي أكدت أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات و يضفي 
 المشروعية على ممارسة السلطات، كما يتجسد في عدة أحكام دستورية.

لى مجموعة من المبادئ الدستورية العامة التي تشكل الإطار الضابط لعمل تستند هذه الرقابة إ
الإدارة، وعلى رأسها مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ عدم التعسف في استعمال السلطة، ومبدأ عدم 

وهي مبادئ لا تقتصر على  ،1الانحراف بالسلطة، إلى جانب مبدأ الشفافية وحماية الحقوق والحريات
القانوني الجزائري فحسب، بل تُعد كذلك من المبادئ المستقرة في الفقه الإداري والقانون  النظام

 .المقارن، بما يعكس الطابع العالمي لفكرة الرقابة على الإدارة باعتبارها ضمانة أساسية لدولة القانون
ر تكتسي أهمية ة المركزية في الجزائرارات الإدار قراسة الرقابة غير القضائية على وعليه، فإن د

بالغة، لأنها تكشف عن الآليات التي وضعها المشرع لضبط نشاط الإدارة المركزية رغم تمركز السلطة 
داخلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين فعالية المرفق العام من جهة، وصون حقوق الأفراد وضمان 

 .احترام مبدأ المشروعية من جهة أخرى
لى القرارات الإدارية لا تقتصر على صورتها القضائية فحسب، بل وفي هذا السياق، فإن الرقابة ع

في الرقابة الإدارية بمختلف  ساا متعددة من الرقابة غير القضائية، تتجلى أسار تمتد لتشمل صو 
مظاهرها، والرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية، إضافة إلى الرقابة المالية التي تهدف إلى 

عمال المال العام. وتجد هذه الرقابة سندها في مبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث ضمان حسن است
تسمو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد، بما يفرض على الإدارة ضرورة احترامها عند إصدار 

 .قراراتها
لى صور الرقابة غير القضائية ع ومن هذا المنطلق، سيتم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف

ة المركزية في القانون الجزائري، من خلال دراسة الرقابة الإدارية على مشروعية قرارات الإدار 

                                                           

 ، المعدل والمتمم.6991، من دستور 02، 01، 28راجع المواد.  1 



 الجزائري القانون في المركزية ةالإدار  قرارات على القضائية غير الرقابة صور تعدد        الأول الفصل

 

7 

، وذلك بهدف (المبحث الثاني)، ثم تحليل الرقابة السياسية والمالية(المبحث الأول) التصرفات القانونية
 . تها في تكريس دولة القانونوبيان مدى فعالي الآليات الرقابيةإبراز الأساس القانوني لكل نوع من هذه 
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 ة المركزيةث الأول: الرقابة الإدارية على قرارات الإدار المبح

قيام ة المركزية، والتي تعني صور الرقابة غلى قرارات الإدار من أهم هذه  تعد الرقابة الإدارية   
و بناء أا بمبادرة منها إمشرة، وذلك و الجهاز الذي يعلوها مباأ عمالها سواء بنفسهاأالإدارة بمراقبة 

مراجعة ما يصدر عنها تتم هذه الرقابة من خلال إعادة النظر و طلب الملزمين بتنفيذ القرار، و  ىعل
للتحقق من مدى مشروعيتها و توافقها مع المصلحة العامة،  بما يكفل  من قرارات وتصرفات إدارية،

 .1ل أو السحب أو الإلغاءتصحيح ما قد يشوبها من عيوب عن طريق التعدي

ة المركزية، في صورتين أساسيتين تتمثل الرقابة الإدارية على مشروعية قرارات الإدار  تتجسد  
في الرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسه، استنادا لمبدأ التدرج الهرمي  ىولالأ

السلطة المركزية في الحدود التي يقررها الوصية التي تمارسها رقابة الجهات و  )المطلب الأول(،
في هذا المقام للرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة من تلقاء  دون التعرض ،)المطلب الثاني(القانون 

 نفسها على قراراتها.

 ة المركزيةالرقابة الرئاسية على مشروعية قرارات الإدار  المطلب الأول:

وهي عبارة عن العلاقة القانونية ، سائل الرقابة الإدارية الداخليةتعتبر الرقابة الرئاسية من أبرز و    
ن تكون على سبيل المثال أيمكن  . التي2ثناء ممارسة النشاط الإداريأالقائمة بين الرئيس والمرؤوس 

بين رئيس الجمهورية والوزير، حيث تمارس بشكل واسع فهي تنبع من صميم التنظيم الإداري، ولا 
 ،نوني خاص لتقريرها. بل هي ملازمة لصفة الرئيس الإداري في مواجهة مرؤوسهنص قا إلىتحتاج 

ضمان وحدة العمل الإداري المركزي وتوجيهه نحو تحقيق  إلىوتهدف هذه الرقابة في المقام الأول 
 .3السياسة العامة للدولة وتقييد كافة المستويات الإدارية بمبدأ المشروعية

                                                           
 .222،ص0261، هومة للطباعة و النشر، الجزائرتدرج السلطة الرئاسية، دار  مبدأعوابدي عمار، 1
 .29، ص 0268ميمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  2

-)التنظيم الإداري القانون الإداري بوعلي سعيد، شريفي نسرين، عمارة مريم،  22ص  بوطبة مراد، المرجع السابق،راجع 3
 .82-88ص  ،0202 دار بلقيس، الجزائر، ،2الإداري(،ط  النشاط
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مر تحديد الإطار ة المركزية، يستوجب الأابة على قرارات الإدار لإحاطة بجوانب هذه الرقول   
قبل الانتقال للوسائل  ،)الفرع الأول(ثار التدرج الهرمي آالقانوني الذي يحكم ممارسة السلطة الرئاسية و 

 )الفرع الثاني(.القانونية التي يملكها الرئيس الإداري 

 ةة المركزيلى مشروعية قرارات الإدار ي للسلطة الرئاسية ع: الإطار القانونالفرع الأول

قرارات الإدارية االرقابة على مشروعية  بصورة واضحة في مجال السلطة الرئاسية رقابة تظهر    
مطابقة تلك  ىمتابعة مد من دور مهم يتمثل فيالسلطة الرئاسية تمارسه  من خلال ما المركزية،

صدار التعليمات اللازمة لهم، أ سواء من خلال توجيه المرؤوسين، القرارات للقانون و مراجعة تلك وا 
نن هذه السلطة ليست مطلقة أ ويجدر الإشارة .القرارات الصادرة عنهم ما تمارس في إطار حدود وا 

 قانونية تسعي لتحقيق الفعالية الإدارية وضمان احترام المشروعية. 

التدرج  أالتين تتمثل في مبدوتأسيسا على ما سبق يثير الإطار القانوني للسلطة الرئاسية مس    
ثم تحديد حدود السلطة الرئاسية في  )أولا(،في خضوع القرار الإداري المركزي للرقابة  ثارهآالهرمي و 
 )ثانيا(.نهاء القرار إتعديل و 

 أولا: مبدا التدرج الهرمي واثاره في خضوع القرار للرقابة

تدددي يقدددوم عليهددا التنظددديم الإداري، فدددي ظدددل التددددرج الهرمددي مدددن المبدددادئ الأساسددية ال أيعددد مبدددد     
 الاختصاصدددداتالنظددددام المركددددزي حيددددث يددددتم تنظدددديم الجهدددداز الإداري وفددددق هيكددددل متدددددرج، تتددددوزع فيدددده 

والسددددلطات بددددين مختلددددف المسددددتويات الإداريددددة فددددي إطددددار علاقددددة تبعيددددة قانونيددددة تددددربط بددددين الرؤسدددداء 
ري وتنسدديق نشدداط مختلددف المصددالح ضددمان وحدددة العمددل الإدا إلددىويهدددف هددذا التنظدديم ، والمرؤوسددين
 .1وهيئاتها المركزية داخل الدولة

مجموعة من الركائز الأساسية ، يتمثل أولها في تركيز الوظيفة  ىالمركزية الإدارية عل تقوم    
صدار القرارات الإدارية و الاشراف إالإدارية بيد الحكومة المركزية في العاصمة ، بحيث تتولي سلطة 

ما الركيزة الثانية فتتمثل في تنظيم موظفي الجهاز الإداري أرافق العامة في الدولة ،مختلف الم ىعل
                                                           

 .22،  ص 0266للنشر والتوزيع، عمان، علي ، الوسيط في القانون الإداري، دار الثقافة راجع الخلابة  محمد1
 .666، ص 0262الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،20 ط لقانون  الإداري )دراسة مقارنة(،فريجه حسين، شرح ا 
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ضمن درجات إدارية متصاعدة ومترابطة، بحيث تتبع كل درجة إدارية الدرجة التي تعلوها مكونة بذلك 
الوزير،  هرما إداريا تكون قاعدته من صغار الموظفين تتصدر قمته السلطة الإدارية العليا المتمثلة في

ما الركيزة الثالثة فتتمثل في خضوع كل موظف في الدرجة الأدنى لسلطة من يعلوه في السلم الإداري أ
 ىشراف و التوجيه علو هو ما يعرف بالسلطة الرئاسية التي تخول للرئيس الإداري سلطة الإ

 .1مرؤوسيه

في إطار شخص معنوي حصر النشاط الإداري  ىوفي هذا السياق، يقوم التنظيم المركزي عل   
واحد، يتمثل في الدولة بمفهومها الضيق، أي مجموع الهيئات والأجهزة لتي تتكون منها خاصة تلك 

شراف على مختلف ن يتولى الوزراء في العاصمة الإأالتابعة للسلطة التنفيذية، ويترتب عن ذلك 
ضعون مباشرة ختصاصات من خلال موظفين يخمظاهر النشاط الإداري، حيث تمارس هذه الا

 .2داري يقوم على التسلسل والتدرج الوظيفيإللسلطة المركزية ويعملون ضمن تنظيم 

داري إو مصلحة، يتم توزيعهم وفق سلم أكما تتجلي التبعية الإدارية في كون موظفي كل وزارة    
جميع  متدرج يحدد طبيعة العلاقات الوظيفية بينهم، ويقع في قمته الوزير المختص الذي يخضع له

هذه التبعية خضوع الموظفين للتوجيهات و الأوامر الصادرة  ىالموظفين في إطار وزارته. و يترتب عل
 .3عن رؤسائهم الإداريين باعتبارهم من لوازم النظام المركزي

حتكار الوظيفة الإدارية في قمة الهرم الإداري ، ان المركزية الإدارية لا تعني بالضرورة أغير    
ختصاصات من قبل مختلف الوحدات الإدارية وفق ما يحدده القانون مارسة بعض الابل تسمح بم

ن تبقي هذه الوحدات خاضعة لفكرة التبعية الإدارية للوحدة الأعلى منها في السلم الإداري، ى أعل
ن مختلف وحدات إو من ثم ف ختصاصاتاصدار القرارات في حدود ما لها من إ عتراف لها بحقكالا

                                                           
  .92_90صالمرجع السابق،  ،لابة محمد عليخال 1
 .20_21جي مختار، عنابة، د. س. ن، ص محمد الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإدارية، منشورات جامعة با2
 مجلة الحقوق والعلوم ،«المركزية الإدارية وعلاقتها بالإدارة العامة »ممدوح أحمد، نجيبي عبد الرحمان، نجيبي نعاس،  3

 .691، ص 0262 ،08، المجلد26العدد ،، جامعة زيان عاشور بالجلفة-ة دراسات اقتصادي –ة الإنساني
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نما تندرج ضمن شخص الدولة التي تتحمل إداري لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، و الجهاز الإ
 . 1عمالها و تصرفاتهاأالمسؤولية القانونية عن 

التدرج الهرمي خضوع القرارات الصادرة عن الموظفين لرقابة السلطة  أويترتب على إقرار مبد   
وتتجلي هذه السلطة في ، مال مرؤوسيهعأ الأعلى منهم حيث يمارس الرئيس الإداري سلطته على

 ذ تبين عدم ملاءمتها، إلغاء القرارات الصادرة عنهم ا  و تعديل و أصدار التعليمات ا  إمكانية توجيههم و 
المشروعية داخل الإدارة  أضمان وحدة العمل الإداري واحترام مبد إلىو مخالفتها للقانون ويهدف ذلك أ

و تتعزز هذه الرقابة  بما خوله  ،بل اللجوء للرقابة القضائيةكما يسمح بتصحيح الأخطاء الإدارية ق
الدستور لرئيس الجمهورية باعتباره قمة الهرم الإداري في الدولة من سلطات واسعة كالسلطة 

، وما منحه للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من صلاحيات في تطبيق القوانين 2التنظيمية
و توزيع الصلاحيات بينهم، الأمر الذي يكرس الرقابة  ق عمل الحكومة،والتنظيمات وتوجيه و تنسي

 .3الرئاسية على مختلف القرارات الصادرة عن  السلطات الإدارية التابعة لهم

صيلة للرؤساء أوهي صلاحية ، تعد السلطة الرئاسية نتيجة حتمية لمبدأ التدرج الهرمي في الإدارةو  
 .4تسمح لهم بإصدار الأوامر للمرؤوسين، و لتقريرها نص صريح إلىالإداريين لا تحتاج 

نها العلاقة القائمة بين الرئيس أ:" بالأستاذ محمد الصغير بعلي هاوفي هذا السياق عرف  
ثناء ممارسة النشاط الإداري والتي تتجسد في مجموعة الصلاحيات التي يتمتع بها أوالمرؤوس 

 .5وعمله"الرئيس الإداري في مواجهة مرؤوسه في شخصه 

يعرف الرقابة الرئاسية، لكن  لم غرار التشريعات المقارنة ىالقانون الجزائري علتجدر الإشارة أن  
التي نصت على  626-88من المرسوم  20لرقابة أساس في المادة لهذه ا نجدأن رغم ذلك يمكن 

سلمية من خلال وجوب ممارسة السلطة الإدارية رقابة صارمة مع الموظفين في مختلف المستويات ال
                                                           

 .691، ص ممدوح أحمد، نجيبي عبد الرحمان، نجيبي نعاس، المرجع السابق1
 المعدل والمتمم، المرجع السابق.6991من دستور  96أنظر المادة 2
 ، المرجع نفسه.660أنظر المادة 3
أسس التنظيم الإداري(، دار  –، الوجيز في شرح القانون الإداري )الجزء الأول: مدخل للقانون الإداري يعقوبي عبد الرزاق4

 .29، ص 0268هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .88، ص0228محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 5
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كما نجد له أساس في أحكام الأمر رقم     .1مراقبة سلوكهم وانضباطهم والتأكد من أدائهم لمهامهم 
يجب على   ̎:منه على 82، حيث نصت المادة 2المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 21-22

ا للقوانين والتنظيمات حترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا الموظف، في إطار تأدية مهامه،
مسؤولية الموظف عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، وهو ما يعكس  80كما أكدت المادة  .̎المعمول بها

 .3لتزامه بأداء واجباته تحت إشراف ورقابة رئيسه الإداريداري و اخضوعه للتسلسل الإ

 ثانيا: حدود السلطة الرئاسية في الرقابة على القرار الإداري المركزي

التدرج الهرمي الذي يمنح  أة المركزية، في إطار مبدالسلطة الرئاسية على قرارات الإدار تمارس     
ن هذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لقيود قانونية إلا أرئيس الإداري صلاحية توجيه مرؤوسيه، لل

جوز للرئيس الإداري المشروعية، واستقرار المراكز القانونية للأفراد، فلا ي أصارمة تضمن احترام مبد
 احترامالمخول له قانونا مع  الاختصاصلا في حدود إو الإلغاء أ سلطة التعديل، السحب استعمال

 الإجراءات الشكلية المقررة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة.

وتتجلي هذه الحدود في مجموعة من الضوابط القانونية، التي تحكم ممارسة السلطة الرئاسية     
ليات الرقابة الرئاسية على القرارات الإدارية المركزية، الصادرة عن آ تجسد من خلال مختلفوالتي ت

 النقطة، وتتمثل القيود فيما يلي:هذه  المرؤوسين والتي سنتطرق اليها في

هم الذي يضبط السلطة ول والأالمشروعية القيد الأ أ: يعتبر مبدالمشروعية أ: احترام مبد1
بل تعتبر وظيفة قانونية، هدفها  امتيازاتي يتمتع بها الرئيس الإداري، ليست الرئاسية، فالسلطة ال

 للقانون.        نعمال المرؤوسيأضمان مطابقة قرارات و 
                                                           

 د.ش،، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج. ر.ج.ج، 6988يوليو  8، المؤرخ في 626-88من المرسوم رقم  0المادة  1
: " يجب على الإدارة ان تمارس رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية 6981يوليو 21، الصادرة في 00عدد 

كنف احترام حقوق المواطنين احتراما عوانها وانضباطهم ويجب ان تتأكد دوما انهم يضطلعون بمهامهم في أعلي سلوك 
 دقيقا". 

، 81 ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،0221يوليو 62مؤرخ في 22-21أمر رقم  2
 .0221يوليو 61الصادرة في 

يعفى  يذ المهام الموكلة إليه لاكل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنف̎  ̎:المرجع نفسه  80 المادة 3
 .̎الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
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جراءات المقررة قانونا والإ الاختصاصداري بحدود الرئيس الإ التزامويتمثل هذا القيد في وجوب   
داري وهو بصدد ممارسة رقابته على جوز للرئيس الإذ لا يإنهاء عند ممارسته لسلطة التعديل والإ

طر القانونية المرسومة في القانون يفرض على الرئيس احترام قواعد ن يتجاوز الأأعمال مرؤوسه أ
 .1التي منحها المشرع للمرؤوس الاختصاصاتالنوعي فلا يتدخل في )الصلاحيات(  الاختصاص

ن القرار أ المشروعية أالإجراءات، فمن مقتضيات مبدشكال و كما يلزمه بالتقيد بقاعدة توازي الأ  
تطلبها القانون جراءات التي ن يصدر بنفس الشكليات والإأو ينهي قرارا سابقا، يجب أالذي يعدل 

ول حيث يعتبر احتراما لشكليات الجوهرية ضمانة للمرؤوس وللغير والمساس بها هو المساس الأ
 .2بالمشروعية

ن غاية السلطة الرئاسية هي ضمان وحده العمل بالقول أ يعوابد وقد ذهب الدكتور عمار  
للإلغاء امام  ةالرئيس قابل اتي خروج عن هذا الإطار يجعل تصرفأداري تحت سقف المشروعية، و الإ

 بالسلطة. الانحرافو أداري بسبب عيب مخالفة القانون القضاء الإ

القرار ذاته.  قراراتها بطبيعةلغاء إفي تتقيد سلطة الإدارة  :: عدم المساس بالحقوق المكتسبة2
فبينما تتمتع الإدارة بمرونة كاملة في تعديل أو إلغاء القرارات التنظيمية السليمة تماشياً مع مقتضيات 

سلطتها أمام القرارات الفردية السليمة بينما تنحسر المصلحة العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير، 
ة أو مراكز قانونية خاصة، حيث تكتسب هذه الأخيرة حصانة تمنع المساس التي تولد حقوقاً شخصي

بها إعمالًا لمبدأ المشروعية. ويُستثنى من ذلك القرارات الفردية التي لا ترتب حقوقاً مكتسبة، كالقرارات 
 .3التأديبية أو الوقتية )كقرار الانتداب(، والتي يجوز للإدارة الرجوع فيها دون قيد

هذه الضوابط، توجد مواعيد قانونية يجب علي الإدارة احترامها عند ممارسة سلطتها إلى جانب   
 الرئاسية في تعديل أو سحب أو إلغاء القرارات الإدارية.

 
 

                                                           
 .620، ص0222، انون الإداري، دار هومة، الجزائرعمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والق1
 .662، ص0228العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الإداري )النشاط الإداري(، دار  بعلي محمد الصغير، القانون2
 .226محمد علي الخلابة، المرجع السابق، ص3
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 المركزية الإدارة قراراتوسائل الرقابة الرئاسية على : الفرع الثاني

مرؤوسيه لأعمالهم ومهامهم، ن الرئيس الإداري مسؤول عن تصرفات وعن كيفية أداء أباعتبار    
فقد خول القانون مجموعة من الصلاحيات تجاه تلك القرارات التي يصدرها أولئك المرؤوسين، وذلك 

 من خلال منحه سلطة الرقابة عليها. 

وتتجسد هذه الرقابة في وسائل قانونية تتمثل في حق الرئيس في توجيه مرؤوسه عن طريق     
و أو من خلال التدخل لتصحيح المسار القانوني عن طريق سحب أ،)أولا(صدار الأوامر والتوجيهات إ
ن يكون عن طريق الحلول أكما يمكن ، )ثانيا(لغاء القرار الإداري كألية لمعالجة عدم المشروعيةإ

 .)ثالثا(استثنائيالرئاسي محل المرؤوس كإجراء 

عادة   القرار صدار إأولا: سلطة التوجيه وا 

هم الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الإداري تجاه تصرفات أجيه من شراف والتو سلطة الإ  
وذلك عن طريق متابعة جهود العاملين وقراراتهم بغية توجيهها الوجهة الصحيحة بإصدار  ،مرؤوسيه

 الأوامر والتعليمات لهم.

عمال التنظيمية ن الأأ :"عرفها الأستاذ خلوفي رشيد  ه:شراف والتوجي: تعريف سلطة الإ1
التسيير الداخلي للإدارة ومرافقها كما  إلىالداخلية تتعلق أساسا بالتعليمات والمنشورات والتي تهدف 

 .1تهدف لتفسير بعض النصوص القانونية العامة"

عملية إدارية تتحقق عن طريق التدخل الدائم  :"نهاأكما عرفها الدكتور عمار عوابدي على   
امين المرؤوسين من قبل رؤسائهم الإداريين وتوجيه جهودهم عمال الموظفين العألمراقبة وملاحظة 

هداف العمل الإداري أالأساليب والطرق الصحيحة علميا، فنيا وقانونية لتحقيق  التزامودفعهم نحو 
 .2"وذلك عن طريق تغليب إدارة الرؤساء الإداريين على إدارة المرؤوسين بانتظام

                                                           
 ،0262، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية0 ط،  20جخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، دعاوى وطرق الطعن،  1
 .02ص  
 .862ص  ،تدرج السلطة الرئاسية، المرجع السابق أعوابدي عمار، مبد2



 الجزائري القانون في المركزية ةالإدار  قرارات على القضائية غير الرقابة صور تعدد        الأول الفصل

 

15 

نها تلك السلطة التي أ شراف والتوجيه علىلطة الإومن خلال هذين التعريفين يمكن تعريف س  
، صدار التعليمات والأوامر ومتابعة أعمالهمإيتمتع بها الرئيس الإداري على المرؤوس عن طريق 

وذلك بهدف ضمان حسن سير الإدارة العامة وتطبيق النصوص القانونية تطبيقا صحيحا ما يضمن 
 حسن سير المرافق العمومية.

من الضوابط التي تسمح  ةتخضع سلطة التوجيه لجمل: شراف و التوجيه:شروط سلطة الإ2
وامر والتعليمات ن تكون الأأساسا في ضرورة أوتتمثل ة، فعال ةالاشراف والتوجيه بصور  ةسلط ةبممارس

الوجه  لىع يذهاحتى يتمكن المرؤوس من فهمها وتنفة داري واضحة ومحددالصادرة عن الرئيس الإ
ن تستهدف أيجب و  ،للتنفيذ من الناحية العلمية ةوامر قابلن تكون هذه الأأ كما ينبغي. الصحيح

السلطة  هذهنها تقتضي ممارسه ألى ة إضافإعمله  انتظاموضمان  ،داريتحقيق حسن سير الجهاز الإ
ن يقوم أداري رئيس الإالداري ومرؤوسه كما يجب على حوار والتواصل بين الرئيس الإالقيام نوع من 

داء وتحقيق اهداف العمل الأ ةثناء توجيهه لمرؤوسه مما يساهم في تحسين جودأامل التحفيز بتفعيل ع
 .1الإداري

شراف تعد سلطة الإ :ة المركزيةة سلطة التوجيه في الرقابة على قرارات الادار :مظاهر ممارس3
داري من لإرئيس االتمكن  إذ ،داريهم مظاهر السلطة الرئاسية داخل التنظيم الإأحدى إوالتوجيه 

ثر هذه أعمالهم مع السياسة العامة للإدارة ولا يقتصر انسجام أالتأثير في نشاط مرؤوسه وضمان 
دارية التي لى القرارات الإإداء مهامهم فحسب بل يمتد كذلك أ السلطة على توجيه الموظفين فقط في

 22-21ر ممن الأ 80المادةوهذا ما تنص عليه  ،داخل الإدارة المركزية اقتراحهاو أ يقومون بإعدادها
كل موظف مهما كانت رتبته في السلم  "للوظيفة العمومية والتي تنص:  المتضمن القانون الاساسي

ليه، ولا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب إداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة الإ
ي قمه التدرج الهرمي يملك سلطة داري بحكم موقعه ففالرئيس الإ، المسؤولية الخاصة بمرؤوسه "

وامر والتعليمات صدار الأإدارية من خلال عداد القرارات الإإ توجيه المرؤوسين فيما يتعلق بكيفية
  .عداد تلك القراراتإتباعها عند إجراءات الواجب والمناشير التنظيمية التي تحدد القواعد والإ

                                                           
مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  ،جريو مليكة، مظاهر السلطة الرئاسية في النظام الإداري1

 .20ص، 0268 ،المسيلة، بوضياف
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زها توجيه المصالح والهيئات المركزية بر أمظاهر من  ةوتتجلي ممارسة هذه السلطة في عد  
حيث يلتزم المرؤوس بممارسة مهامه بكل امانة وبدون  ،داريةعداد مشاريع القرارات الإإالمختصة عند 

و الامين العام أوبناء عليه قد يصدر الوزير ، 1 22-21مر من الأ 86تحيز وفقا لما تفتضيه المادة 
دارية و تنظيم المصالح الإأارات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية عداد القر إللوزارة تعليمات تحدد كيفية 
لى تحديد قواعد صياغة القرارات الإدارية من خلال فرض نماذج موحدة إ كما قد تمتد هذه السلطة

داري وهو ما ليه القرار الإإساس القانوني الذي يستند لزام المصالح المختصة ببيان الأإ وأللقرارات 
دارية وتفادي ما قد يشوبها من عيوب شكلية ن سلامة الصياغة القانونية للقرارات الإلى ضماإيهدف 

 .و قانونيةأ
داري سلطته في التوجيه من خلال مراجعة مشاريع القرارات الإدارية كما قد يمارس الرئيس الإ   
رارات ثم تعرضها غالبا ما تقوم المديريات المركزية بأعداد مشاريع الق إذ صدارها بصوره نهائيةإقبل 

، و صياغتها القانونية وفي هذه الحالةأعلى السلطة الرئاسية لمراجعتها سواء من حيث مضمونها 
عادة صياغته بما يتوافق مع القوانين إو أ داري صلاحية طلب تعديل المشروعملك الرئيس الإي

دارة ويشكل هذا التدخل القرار مع التوجيهات العامة للإ انسجاموالتنظيمات المعمول بها وبما يضمن 
خطاء المحتملة قبل صدور دارية الداخلية لأنه يسمح بتصحيح الأمرحلة مهمة من مراحل الرقابة الإ

 .2ريداالقرار الإ
ن سلطة التوجيه تمثل وسيلة فعالة لممارسة الرقابة داخل الإدارة المركزية حيث أوعليه يتضح     

ية اعداد و صياغة القرارات الإدارية قبل صدورها مما يساهم ثير في عملأتمكن الرئيس الإداري من الت
 في تعزيز مشروعية القرارات و ضمان حسن سير المرافق العامة.

 الإدارة المركزية قرارعدم مشروعية  لتصحيح كآليتينثانيا: السحب والإلغاء 

ية يشوبها عيب من المشروعية قد تصدر عنها قرارات إدار  أمبد باحترامالإدارة  التزامفي ظل     
يات قانونية تسمح بتصحيح هذه القرارات ويعد آلمر الذي يستدعي إيجاد الأ ،عيوب المشروعية

 هم الوسائل التي تعتمدها الإدارة لتحقيق ذلك.أالسحب والإلغاء من 

                                                           
 .يمارس مهامه بكل امانة و بدون تحييز" أنيجب علي الموظف  :"المرجع السابق، 22-21 الأمر رقممن  86المادة  1
 .82عيد، شريفي نسرين، عمارة مريم، المرجع السابق، صبوعلي س 2
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المخولة للرئيس الإداري تجاه أعمال مرؤوسيه بالتدخل ح سلطة الإلغاء سمت  الإلغاء الإداري:- 1
ترتب . و ذلك دون المساس بما 1ع حد للآثار والنتائج المترتبة عن تلك الأعمال بالنسبة للمستقبللوض
ثار في الماضي و التي تبقي قائمة و منتجة لنتائجها القانونية، و تستمد هذه الصلاحية آمن عنها 

هذا ما يفرض  عمالها وى أبالنظر للمركز السامي للسلطة الإدارية و ما يترتب عنه من الرقابة عل
 ،و مخالفته للقوانين و الأنظمةأغاء القرار الإداري، في حالة رصد عدم مشروعيته إلى إلعليها المبادرة 

قد تمس جانب  لاعتباراتذلك و ذلك  إذا اقتضيعمال المشروعة غاء الأإلويجوز لها  كذلك 
 .2و تغير الظروف و المعطيات العلميةأ ،الملائمة

عدم رجعية القرارات الإدارية، وهذا المبدأ أ بأثره الفوري وذلك انسجاما مع مبد يتميز الإلغاء      
جاء تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين التي تهدف لحماية المراكز القانونية المكتسبة وتحقيق 

ثار القرار آن السحب يعدم أوبالتالي فالإلغاء يختلف عن السحب من حيث 3في المعاملات  الاستقرار
فرديا وما إذا كان  أوكان لائحيا  إذحسب نوع القرار  ى. ويتم التحكم عل4لنسبة للماضي والمستقبل با

 . و غير مشروعأالقرار مشروع 

بالنسبة لسلطة الرئيس الإداري في إلغاء  غاء القرارات التنظيمية:إل: سلطة الرئيس في 1-1
جهة الإدارية حق إلغاء أو تعديل تصرفاتها في أي القرارات الإدارية التنظيمية، فمن المقرر قانونا أن لل

 .5وقت متي اقتضت ذلك المصلحة العامة

 ،ن تتوافق مع الظروف والضرورات الجديدةأن القرارات التنظيمية ينبغي أ زاكايري الفقيه إذ      
 .6ن تتدخل لإجراء الملائمة بين الظروف والأوضاع وتلك القراراتأولجهة الإدارة 

                                                           
 .86ص  ،المرجع السابق ،غير ، دروس في المؤسسات الإداريةبعلي محمد الص1
 .612ص ، 0262، د.م.ن، نشر و التوزيعلجسور ل ،8ط  ،مار ، الوجيز في القانون الإداريبوضياف ع 2
 .618ص  سابق،مرجع الال ،عمارة مريم ،شريفي نسرين ،بوعلي سعيد 3
 .622ص  ،المرجع السابق  ،محمد الصغير ، القرارات الإداريةبعلي  4
 .22جريو مليكة، المرجع السابق، ص5
 ، نقلا299ص، 6986، مصر،  دار الفكر العربي، قرار الإداري عن غير طريق القضاءنهاية ال، حسني درويش عبد الحميد6

 .26عن جريو مليكة، المرجع السابق، ص
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المعنى لا يعد الإلغاء الإداري كونه حقا مخول للسلطة الرئاسية، بل يتجاوز ذلك ليصبح  وبهذا    
التزاما وواجبا يمارس بهدف تصحيح  وتقويم تصرفات الإدارة، وبناء عليه فإن ممارسة هذه السلطة لا 

 :1يتم إلا في إطار احترام جملة من المبادئ الأساسية والمتمثلة في

 المشروعية أمبد. 
 الملائمة أمبد. 
  ي.قواعد الاختصاص في القانون الإدار 

بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية، فمن المستقر  :: سلطة الرئيس في الغاء القرارات الفردية 1- 2
عليه فقها وقضاء عدم جواز إلغاء القرارات السليمة التي رتبت حقوق مكتسبة للأفراد، وذلك تكريسا 

سبة وتحقيقا لمبدأ العدالة و استقرارا المعاملات، ومن ثم أي تعديل أو إلغاء لمبدأ احترام الحقوق المكت
يرد على هذه القرارات يعد غير مشروع ويجوز الطعن فيه بالطرق الإدارية و القضائية المقررة قانونا، 
 غير أنه إذا كان القرار الفردي غير منشئ لحقوق مكتسبة، جاز للإدارة إلغاؤه أو تعديله بالنسبة

 .2للمستقبل وفي أي وقت تراه مناسبا تحقيقا للمصلحة العامة

أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة، فقد ميز الفقه بين حالتين، تتمثل الأولى في كون     
عدم المشروعية لا يبلغ درجة الجسامة التي تؤدي إلى انعدام القرار، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة 

المدة المقررة للطعن القضائي بالإلغاء، إذ يكتسب القرار بعد انقضاء هذه المدة حصانة بإلغائه خلال 
قانونية تحقيقا لاستقرار الأوضاع الاجتماعية، أما الحالة الثانية فتتمثل في بلوغ عدم المشروعية درجة 

لأنه لا يكتسب  معدوما يجوز للإدارة إلغاءه في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، جسيمة تجعل القرار
 .3أية حصانة قانونية ولا يتحصن بفوات آجال الطعن

يات القانونية التي تملكها الإدارة لتصحيح لهم الأأيعد السحب الإداري من  السحب الإداري:-2
ثار القانونية عدام الآإنهاء و إ  ̎:نهأ ىعل السحب الإداري مشروعية قراراتها الإدارية ويعرفعدم 

                                                           
 .26،ص السابق،المرجع  ،مليكة جريو 1
 .20_26المرجع نفسه، ص 2
 .20ص المرجع نفسه،3
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ثار القانونية الآ ىرجعي، كأنها لم توجد اطلاقا أي القضاء عل ثرأية غير المشروعة بللقرارات الإدار 
 .1للقرارات الإدارية بالنسبة للماضي و الحاضر و المستقبل"

وتمارس هذه السلطة من قبل السلطة الرئاسية المختصة في إطار وظيفتها الرقابية على    
عادة تكييفها بما يتوافق مع متطلبات أعمالها، بهدف ضمان مشروعية وملائمة القرا رات الإدارية، وا 
 .2الشرعية القانونية ومقتضيات المصلحة العامة

غير أن ممارسة هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لجملة من القيود التي تفرضها اعتبارات      
وذلك حماية للمراكز ومن أهم هذه القيود التقييد الزمني لممارسة هذه السلطة،  ،القانوني الاستقرار

المعاملات الإدارية يقتضي ألا تبقى  فاستقرارالقانونية التي قد تنشأ للأفراد نتيجة القرار الإداري 
ن ترك الإدارة حرة في سحب قراراتها في أالقرارات الإدارية مهددة بالسحب إلى أجل غير محدد، إذ 
 .3ضرار بالحقوق المكتسبة للأفرادأي وقت قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في العمل الإداري والإ

الإداري غير المشروع يجب أن يتم  لذلك استقر الفقه والقضاء الإداري على أن سحب القرار  
خلال مدة معينة، قبل أن يكتسب القرار حصانة تخول دون المساس به رغم أن المشرع الجزائري لم 

روع، إلا أن القضاء الإداري استقر ينص صراحةً على مدة محددة لسحب القرار الإداري غير المش
على القياس على ميعاد الطعن القضائي بالإلغاء، المحدد بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره 
أو العلم به، باعتباره الحد الزمني الذي يجوز خلاله للإدارة ممارسة سلطة السحب. فإذا انقضت هذه 

قرار الإداري وأصبح من غير الجائز سحبه إدارياً، حفاظاً المدة دون استعمال هذه السلطة، تحصن ال
استقرار المراكز القانونية ومع ذلك، يرد على هذا القيد الزمني بعض الاستثناءات التي تتيح  على

للإدارة سحب القرار في أي وقت، كما هو الحال إذا كان القرار قد صدر نتيجة غش أو تدليس من 
لقرار منعدماً بسبب جسامة العيب الذي يشوبه، إذ لا يمكن في هذه طرف المستفيد، أو إذا كان ا

 .4الحالات التمسك بفكرة استقرار المراكز القانونية

                                                           
  .626_622ص  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( ،الإداريالنشاط  -، القانون الإداري) الجزء الثانيعمار عوابدي1
 .626عوابدي عمار،  القانون الإداري، المرجع السابق، ص2
 .622ص  )الجزء الثاني، النشاط الإداري(، المرجع السابق، الإداري،القانون  عمار عوابدي،3
لغاء»العقون مرية،  4 جامعة  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،«مظاهر امتيازات السلطة العمومية في القرار الإداري إنشاء وا 

 .     6100-6106، ص0200، 26العدد  62زيان عاشور الجلفة، الجزائر المجلد 
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. في هذا المجال وجب المستقبل فقط ىثره علأعن الإلغاء الذي يقتصر السحب  هذا ما يميزو     
ب السلطة الرئاسية أو من تلقاء الإلغاء بناء على طله يمكن أن تمارس الإدارة السحب و الإشارة أن

 نفسها إذا اكتشفت أن القرار غير مشروع.

 كوسيلة استثنائية لمباشرة الاختصاص ثالثا: سلطة الحلول 
 ، فالأصلداريلسلطة الرئاسية في القانون الإامظاهر  أقوىمن أخطر و تعد سلطة الحلول    

قيام بإصدار القرارات المنوطة له وفق داري يلتزم كل موظف بالالإ الاختصاصلمبدأ توزيع  طبقاو 
الحلول محل مرؤوسهم وذلك  ةداريون سلطرؤساء الإالهناك حالات معينة يملك فيها أن  غير ،القانون

ن أذلك بمعنى  .بانتظامالخدمات العامة وسير المرفق العام  استمرارلضمان  .¹داريةطبقا للتبعية الإ
ويجدر . 1دائه لمهامه بما له من سلطة حلولأو عدم أالرئيس يحل محل مرؤوسه في حالة تقاعسه 

لى المرؤوس بالقيام إمر صدار الأإهمها ضرورة أالحلول مقيدة بجملة من الشروط  ةن سلطأشارة الإ
 .2صرار المرؤوس على الامتناع عن التنفيذا  بالعمل و 

مدير صل لمديرية في الأ الاختصاصفمن صور ذلك ما يحدث داخل الوزارات حيث يكون   
نه في بعض الحالات قد يتدخل الوزير أمديرية التنظيم غير  أومركزي كمديرية الموارد البشرية 

دارية معينة وذلك إو تسوية وضعية ألة أمر حسم المسويصدر القرار بنفسه خاصة عندما يتطلب الأ
 .3الوزاراتلمحدد لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في ا 688-92تنفيذي رقم البموجب المرسوم 

دارية للموظفين مثلة العلمية في الواقع صدور قرارات وزارية تتعلق بتسوية الوضعيات الإومن الأ 
عدادها تدخل ضمن اختصاص المديريات المركزية المختصة وهو ما يعد ا  ن دراسة الملفات و أرغم 

كما قد تظهر  ،مظهرا من مظاهر حلول الوزير محل المديرية المختصة في اصدار القرار الاداري
 6991ور من دست 660سلطه الحلول اعلى داخل الجهاز التنفيذي وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
 . 88سعيد، تريقي نسرين، عمارة مريم، المرجع السابق،ص بوعلي1
 .80محمد الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإدارية، المرجع السابق، ص 2
، المحدد لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات، ج.ر.ج.ج.د.ش، 6992جوان  02المؤرخ في  688-92المرسوم التنفيذي رقم 3

 .6992، 01عدد 
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 ةو رئيس الحكومة حسب الحالة لاتخاذ قرارات بقطاع وزار أول حيث يتدخل الوزير الأالمعدل والمتمم 
و أول حول تنظيم عن الوزير الأ ةن هناك العديد من الحالات تصدر مراسم تنفيذيأمعين حيث نجد 

ن تتجسد أكما يمكن  ةمحددة ن تنفيذ هذه النصوص يتم من طرف وزار أرغم ة معين إدارةتسيير قطاع 
سلطه الحلول في التدخل رئيس الجمهورية في بعض القرارات المتعلقة بالمناصب العليا داخل الإدارة 

صراحة حيث يتم تعيين متمم المعدل و ال 6991تور من دس 90المركزية وهذا ما نصت عليه المادة 
مناء العامين للوزارات المسؤولين السامين في الدولة كالمديرين العامين للهيئات الوطنية وكذلك الأ

بمراسيم رئاسية بالرغم من ممارستهم لمهامهم داخل قطاعات وزارية محددة مما يعكس هيمنة السلطة 
  .دارية للدولةالقرار المتعلق بتسيير الهياكل الإ اتخاذالعليا في 

مين العام يشرف على مختلف ن الأأيضا صور للحلول داخل الإدارة نفسها حيث نجد أونجد  
و عند تعطل اتخاذ قرار أالمديريات المركزية التابعة لها وفي بعض الحالات عند تقاعس المرؤوسين 

مباشرة وذلك من  داريةإن يتدخل لإصدار تعليمات أداري داخل احدى هذه المديرات يمكن للأمين إ
 داري ثم حسن سير المرفق العام.  جل ضمان استمرار العمل الإأ

 ة المركزيةية على قرارات الإدار الوصات الجه المطلب الثاني: رقابة

عن الرقابة الرئاسية، وذلك من حيث الأساس القانوني وكذلك نطاق  ن رقابة الوصاية تختلفإ  
نما تمارسها السلطة ا  درج الهرمي داخل الجهاز الإداري، و الممارسة فهي لا تقوم على علاقة الت

المركزية على هيئات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري كالسلطات الإدارية المستقلة وكذا 
 ولكنها مصنفة ضمن الهيئات المركزية للدولة. المنظمات المهنية

أ اص المعنوية لحثها على احترام مبدمراقبة تصرفات الأشخ نها:أتعرف رقابة الوصاية ب و   
المشروعية حيث تجري تصرفاتها في ظل القاعدة القانونية وضمن حدودها. وهذا الاستثناء من 
حريتها في التصرف ونتيجة لذلك لا تقرر الا بنص قانوني، عكس الرقابة الإدارية الرئاسية القائمة 
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ن ممارسة هذه الرقابة لا أغير  ،1 ̎وجود نص إلىليا دون الحاجة أعلى فكرة التبعية التي تمارس 
 .2ذ تظل سلطة الوصاية مقيدة بالحدود التي رسمها القانونإهذه الهيئات،  يةتعني المساس باستقلال

تختلف باختلاف  ،وتتجلي رقابة الوصاية على القرارات الإدارية المركزية من خلال عدة صور   
يمكن الخوض في إعطاء أمثلة عن جميع هذه الهيئات ، غير أنه لا الخاضعة لها اتطبيعة الهيئ

نما يقتضي الأمر حصر نطاق الدراسة في الهيئات   بالنظر إلى تنوعها و تعدد أنظمتها القانونية، وا 
التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، مع بقائها خاضعة لرقابة الوصاية في الحدود 

 التي يحددها القانون.

نون المدني التي تحدد الأشخاص من القا 89الإطار من أحكام المادة تفاد في هذا ويس    
عتبارية، ومن بينها المؤسسات العمومية و غيرها من الهيئات التي يمنحها القانون الشخصية الا

 .3المعنوية ، وهو ما يشكل الإطار العام لقيام هذه الهيئات وممارسة نشاطها في نطاق القانون

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تحدد  826و 822الموادستأنس بأحكام كما ي   
من حيث الفصل في المنازعات المتعلقة بالدولة والهيئات  اختصاص القضاء الإداري، لاسيما

،بما يؤكد الطبيعة الإدارية  للقرارات الصادرة عن هذه الجهات وقابليتها  4العمومية والمنظمات المهنية
ظومة قانونية مزدوجة تقوم على للرقابة القضائية وهو ما يعكس في الوقت ذاته خضوعها لمن

 ستقلال النسبي مع الرقابة  القانونية.الا

                                                           

المرجع   ،مراد  نقلا عن : بوطبة ،92ص ،0262 ،دار المجد, سطيف،  8ط ،الوجيز في القانون الإداري ،ناصر لباد 6
 .22السابق ،ص

بالرغم أن مبدأ عدم المساس بالإستقلالية  مكرس، لكن في حقيقة الأمر أو من الناحية العملية استقلالية الهيئات الخاضعة  2
اية تمس باستقلاليتها، راجع : بودة محند واعمر، المركز القانوني للمنظمات المهنية، لرقابة السلطة المركزية عن طريق الوص

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .0268وزو،

، 08يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  ،6990سبتمبر  01المؤرخ في  28-02من أمر   89انظر المادة  3
 ، المعدل و المتمم.6902سبتمبر 22الصادر في 

، مؤرخ في 29-28، يعدل ويتمم القانون رقم0200يوليو  60مؤرخ في 62-00من قانون رقم 826و 822أنظر المادة  4
 .0200يوليو60، الصادر في 88عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج.د.ش0228فيبرابر 02
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وعليه يقتصر نطاق هذه الدراسة على الهيئات ذات الطابع الوطني التي تجمع بين الاستقلال      
و  )الفرع الأول(المنظمات المهنية الوطنيةفي التسيير والخضوع لرقابة الوصاية، وعلى رأسها 

باعتبارها هيئات تصدر قرارات إدارية ذات طابع إداري )الفرع الثاني(، السلطات الإدارية المستقلة
 تخضع لرقابة الدولة في الحدود التي يرسمها القانون.و  مركزي،

 ية المستقلةالفرع الأول: الرقابة الوصاية على القرارات الصادرة عن السلطات الإدار 

حدثة ضمن مؤسسات الدولة، والتي ظهرت في مستتعد السلطات الإدارية المستقلة مؤسسات  
إطار تطور القانون الإداري منذ بداية التسعينات، وذلك نتيجة التحول من النظام الاقتصادي 

يادة الدول، النظام الرأسمالي تحت تأثير العولمة على الأسواق العالمية وحتى على س إلىالاشتراكي 
مراجعة الأطر القانونية السائدة آنذاك، مما ادي  إلىوأساليب تدخلها في السوق هذا التحول استدعي 

استحداث هيئات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتولي مهمة السهر  إلى
 .1على تنظيم وضبط مختلف القطاعات

بالرغم  ة وفردية( في العديد من المجالاتذ قرارات إدارية )تنظيميولذلك تم منحها سلطة اتخا    
نها تظل مرتبطة بالسلطة المركزية عن طريق الوصاية التي تهدف وتضمن عدم إلا أ من استقلاليتها

نجد  على السلطات في القانون الجزائريومن بين الأمثلة  المشروع أخروج هذه الهيئات عن مبد
، لجنة 4، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 3لس النقدي و المصرفي، المج2مجلس المنافسة 

                                                           
عماد صوالحية، القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، الفا للوثائق للنشر و التوزيع، قسنطينة، الجزائر، 1

 . 9، ص 0206
، 0222جويلية 02، الصادر في 81، يتعلق بالمنافسة ،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد0222جويلية 69المؤرخ في  22-22الأمر 2

 المعدل والمتمم .
، الصادر 28، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد0222جوان 06، المؤرخ في 29-02القانون رقم  3

 .0202جوان  00في 
،الصادرفي   28عددصة القيم المنقولة،ج.ر.ج.ج.د.ش،، المتعلق ببور 6992مايو02، مؤرخ في62-92المرسوم التشريعي رقم 4

ير، فبرا6،مؤرخ  في28-22موجب القانون رقم والمتمم ب المعدل6992وماي08
 .0222فبراير69،الصادرفي66ج.ر.ج.ج.د.ش،العدد
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هذه الرقابة لالأساس القانوني ... وبناء عليه سيتم التطرق إلى 1ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
 (.)ثانياوصور ممارستها ثم، )أولا(

 ة المستقلةأولا: الأساس القانوني لرقابة الوصاية على قرارات السلطات الإداري

ن أبناء على الطبيعة المستقلة لهذه الهيئات، فالرقابة المركزية عليها لا تفترض تلقائيا، بل يجب   
ذا كانت السلطة الرئاسية في الإدارة المركزية هي إف ،واضحو  أساس قانوني صريح  ىلاستنادا إتكون 

سلطات الإدارية المستقلة هي ن الرقابة على الإجل ممارستها، فأنص من  إلى الأصل ولا تحتاج 
 بنص".  إلاالذي يتقيد بقاعدة مفادها "لا وصاية  الاستثناء

نص  إلىن يستند أن أي تدخل من الوزير الوصي في مواجهة هذه الهيئات لابد إبالتالي ف و
يظهر في العديد من النماذج في التشريع الجزائري، على  و في القانون المنظم لتلك الهيئة. صريح

المتعلق بالمنافسة المعدل  22-22مر من الأ 26حيث نصت المادة ، ل المثال مجلس المنافسةسبي
ن المجلس رغم أ . وهو ما يدل على" يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم":والمتمم
. بل يخضع في ذلك لتدخل السلطة 2لا يملك سلطة مطلقة في وضع نظامه الداخلي بالاستقلالتمتعه 

 في هذا الجانب.ية نفيذية وهذا ما يعكس وجود رقابة وصالت

نه يعد سلطة مستقلة يتمتع أ، رغم يصرفموال يمجلس النقدلكما يتجلى ذلك أيضا بالنسبة ل    
لا بعد نشرها في إصدار قرارات إدارية في شكل أنظمة والتي لا تصبح نافذة إبصلاحيات واسعة في 

ن تصبح هذه أرية، وعند الضرورة في صحف وطنية، لكن قبل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ
ذ يتجلى التطبيق الصريح لرقابة ، إ3وزير المالية للاطلاع عليها إلىرسالها إالقرارات نافذة يجب 

المتعلق بالمجلس النقدي والمصرفي حيث نصت  29-02نمن القانو  12الوصاية في نص المادة 

                                                           
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية 0268مايو 62، المؤرخ في 28-68القانون رقم  1

 .0268مايو62، الصادر بتاريخ 00ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
مركز جيل البحث مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ، «السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر»عمار، بن سلطان  2

 . 21، ص 0269، 22العدد ، 28، لبنان، المجلد العلمي
، 0266،  06العدد ، 66المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد  ،مجلة إدارة ،«السلطات الإدارية المستقلة»ناصر لباد، 3

 . 66ص 
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لية صورة من صور الرقابة وتعتبر هذه الأ ،1وزير المالية إلىرسال الأنظمة فور توقيعها إ على
تعليمات وتوجيهات السلطة  احترامة، التي تهدف للتوفيق بين استقلالية الهيئة وضرورة يالوصا

 التنفيذية.

ن الرقابة الوصاية على السلطات الإدارية المستقلة في التشريع أمن خلال ما سبق، يتضح  
وذلك بهدف تحقيق  ،ستثنائية تستمد وجودها من خلال النصوص القانونيةالجزائري تعتبر صلاحية ا

نوع من التوازن بين استقلال هذه الهيئات من جهة، وضمان خضوعها لمبدأ وحدة الدولة واحترام لمبدأ 
 خري.أالمشروعية من جهة 

ون بشكل واحد بل ن ممارستها في الواقع لا تكإن هذه الرقابة مقيدة بالنصوص القانونية، فأوبما     
هم مظاهر هذه الرقابة أدراسة  ستدعيالهيئة محل الرقابة، هذا ما ي باختلافتتخذ عدة صور تختلف 

 وصورها.

 ية على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةصور تدخل السلطة الوصا ثانيا:

دولة، التي ظهرت في السلطات الإدارية المستقلة عبارة عن مؤسسات حديثة ضمن مؤسسات ال 
ذ خول المشرع لهذه الأخيرة إالاقتصادية التي عرفتها الدولة، القانون الإداري الجزائري نتيجة للتحولات 

القطاع الذي  باختلافالتي تختلف  ختصاصاتالابموجب النصوص القانونية المنظمة لها جملة من 
 تنشط فيه.

صدار قرارات تنظيمية تتضمن قواعد إات في نه رغم ما تتمتع به هذه السلطات من صلاحيأغير 
و قرارات فردية موجهة الي أ عامة تضع بموجبها قيودا على النشاط الفردي حماية للنظام العام،

لا  استقلاليتهان إف ،2شخاص معنيين بذواتهم تتضمن تطبيق القوانين والتنظيمات السارية المفعولأ
و من أقابة الدولة سواء من خلال السلطة التنفيذية نها مطلقة بل تخضع في حدود معينة لر أيعني 

 أيظل نسبيا وقابلا للنقاش، بناء على مبد الاستقلالن هذا إلى أذ يذهب الفقه الحديث إخلال القضاء 

                                                           
يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة قبل إصدارها إلى وزير المالية، خلال   ̎:المرجع السابق،29-02من القانون رقم  12المادة 1

 .̎اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها، الذي يتاح له عشرة أيام لطلب تعديلها.....
 .9عماد صوالحية ، المرجع السابق، ص2
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لا يمكن تصور وجود هيئات إدارية مستقلة تمتلك صلاحيات مطلقة، بل تبقي إذ سيادة الدولة 
 .1أنشطته مع المصلحة العامة امانسجيضمن  ىعلأخاضعة لرقابة جهاز 

ن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، بل تخضع في حدود معينة لرقابة وصائية تمارسها إوعليه ف
 المشروعية. أالسلطة التنفيذية استنادا لنص قانوني صريح وذلك بهدف احترام مبد

هذه الهيئات ن صور تدخل السلطة الوصية على القرارات الصادرة عن إوعلى هذا الأساس، ف    
 فيما يلي:تتمثل  شكالا متعددةأ خري لاحقة وتتخذأتتنوع بين رقابة سابقة و 

التوجيه  طلاع و لااخطار و تلقي التقارير و تعد سلطات الإ :الاطلاع والتوجيه ر،سلطات الاخطا _1
برز صور تدخل السلطة الوصية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، هذه أمن 
و عمالها أبقدر ما تكرس رقابة غير مباشرة تسمح بمراقبة ، ليات لا تمس باستقلالية هذه السلطاتالأ

 الإحاطة بقراراتها دون التدخل المباشر في منع القرار .
تتمثل هذه الصورة، في إلزام السلطات الإدارية المستقلة بإعلام : : الاخطار و تلقي التقارير 1-1

و سنوية. وذلك لضمان الشفافية والرقابة اللاحقة، تجسيدا أا بصفة دورية، السلطة الوصية بنشاطه
 لمبدأ المشروعية.

في بعض النصوص القانونية المنظمة لهذه الهيئات، فعلي سبيل المثال  تجد هذه الصورة أساسها،و 
نك منه ب 22لزم في المادة أبالقانون النقدي المصرفي، الذي  المتعلق 29-02نجد القانون رقم 

شراف المصرفي، الجزائر بنشر تقرير سنوي حول نشاطاته، لاسيما في مجال السياسة النقدية، والإ
رئيس ل و ومساهمته في الاستقرار المالي والذي يسلم من طرف المحافظ لرئيس الجمهورية والوزير الأو 

ن أضي وجوبا جل لا يتعدى السداسي الأول من السنة المالية، كما يقتأالحكومة حسب الحالة، في 
 .2شيقدم بيانا للبرلمان بغرفتيه متبوعا بنقا

                                                           

مجلة القانون العام  ،«الهيئات الإدارية المستقلة كألية لضبط النشاط الاقتصادي» ،اد فاطمة الزهراء، بيران يمينةسع 0
 .192ص، 0202، 26، العدد 66الاغواط، المجلد  ، جامعة عمار ثلجيي،الجزائري و المقارن

يرا سنويا عن نشاطاته، لاسيما في مجال السياسة ينشر بنك الجزائر تقر  ̎ق:، مرجع ساب29-02رقم  من القانون 22المادة 2
النقدية والإشراف المصرفي ومساهمته في الاستقرار المالي. يسلم المحافظ هذا التقرير لرئيس الجمهورية والوزير الأول أو 

 لخصوصمن هذا التقرير على ايتعدى السداسي الأول من السنة الموالية. ويتض رئيس الحكومة حسب الحالة، في أحل لا
 . ̎بيان للبرلمان بغرفتيه يكون متبوعا بنقاش العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية ويفضى وجوبا إلى تقديم
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وزير المالية وضعية  إلى" يرسل بنك الجزائر من القانون أعلاه:28كما نصت كذلك المادة  
حساباته المفصلة في نهاية كل شهر، وتنشر هذه الوضعية في الجريدة الرسمية للجمهورية 

سلطة لجراء مظهرا من مظاهر الشفافية، التي تمكن اهذا الإ اذ يجسدالجزائرية الديمقراطية الشعبية". 
جانب  إلىالوصية من متابعة الوضعية المالية لبنك الجزائر بشكل دوري دون التدخل في تسييرها، 

 من القانون 80المتعلقة بالسيولة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  ستعجاليةالاعلامه بكل العمليات إ
 .1نفسه

شراف البنكي ياق، تعد اللجنة المصرفية تقريرا سنويا حول نشاطاتها في مجال الإوفي هذا الس 
من القانون  620رئيس الجمهورية، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة  إلىويقوم رئيس اللجنة بإرساله 

 .2نفسه

 " يرفع مجلس المنافسةنه أعلى المتمم المعدل و  22-22مر من الأ 6فقرة  00كما تنص المادة  
لىالهيئة التشريعية و  إلىتقريرا سنويا عن نشاطه  لىرئيس الحكومة و  ا  الوزير المكلف بالتجارة،  ا 

مع اشتراط المشرع ضرورة نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 و في أي وسيلة من الوسائل الاعلام الأخرى".أالشعبية، 

الحكومة وهذا  إلىرساله ا  ليات البورصة ومراقبتها، بإعداد تقرير سنوي و كما تقوم لجنة تنظيم عم 
مرسوم لل المعدل والمتمم 28-22القانون رقم  في فقرتها الأخيرة من 22ما نصت عليه المادة 

 .3المتعلق بالبورصة 62-92التشريعي 

فقد ألزمت المادة  كترونية،لتصالات الإلهذه الصورة في مجال البريد والا كما نجد كذلك، تجسيد 
سلطة الضبط بإعداد  68لكترونية في فقرتها تصالات الإالمتعلق بالبريد والا 28-68قانون من ال 62

" تكلف سلطة الضبط بإعداد ونشر تقرير رساله للسلطة الوصية حيث نصت وا  ونشر تقرير سنوي 

                                                           
 ، المرجع السابق.29-02من القانون  80المادةأنظر  1
 ، المرجع نفسه.29-02من القانون 620المادة 2
وبهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها  ̎:ابق، المرجع الس28-22القانون رقم من  22مادة أنظر ال 3

 . ̎تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة إلى الحكومة
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لخصوصية وسرية سنوي يتضمن قراراتها واراءها وتوصياتها مع احترام واجب التحفظ حماية 
 ."لكترونيةصالات الإ تولي والوزارة المكلفة بالبريد والا عمال ويرسله للبرلمان بغرفتيه والوزارة الأ الا

علامي، تمكن السلطة الوصية بالإحاطة إن هذه الاليات تجسد رقابة لاحقة ذات طابع إوعليه ف   
 بنشاط وقرارات هذه الهيئات.

ى تمارس كذلك السلطة الوصية رقابة قائمة عل ،الإخطارجانب  : إلى: سلطة الاطلاع  2-1
وجمع ، طلاع من خلال تمكين أجهزة الرقابة من متابعة نشاط السلطات الإدارية المستقلةالا

المتابعة  ىلية رقابية قائمة علآ 29-02من القانون  22طار تكرس المادة في هذا الإو ، المعلومات 
بعمليات التدقيق  معا أو كل على حدى  اقبين من القيامذلك من خلال تمكين المر و  ،طلاعالاو 
و يقومون بإعداد ، ستشاريا حضور دورات مجلس الإدارة بصوتيرانها مجدية و  التي المراقبةو 

كما  ،السنة المالية اختتامالتي تلي  أشهرالوزير المكلف بالمالية خلال أربعة  إلىتقارير دورية ترفع 
لك الوزير المكلف بالمالية كذلك الحق في طلب تقارير في أي وقت حول كما يم ،تبلغ نسخة للمحافظ
 .1اختصاصهمضمن مسائل معينة تدخل 

ن كانت لا تتدخل مباشرة في صنع القرار الإداري، لكنها ا  سلطة الاطلاع حتى و  فإن في الأخير   
لال تمكن السلطة تعتبر وسيلة غير مباشرة للرقابة على القرارات الصادرة من هذه الهيئات، من خ

ملاءمتها وفعاليتها دون المساس باستقلالية الجهة  ىالوصية من متابعتها مما يسمح لها بتقييم مد
 المصدرة. 

طلاع، بل تمتد خطار والإعلى الإ يةلا تقف الرقابة الوص: عتراض: سلطة التوجيه و الا 3-1
، وهذا ما يتجسد بوضوح في تراضوالاعالتأثير المسبق في القرارات من خلال سلطة التوجيه  إلى

 إلىالتي تلزم المحافظ بتبليغ مشاريع الأنظمة قبل إصدارها  29-02من القانون رقم  12نص المادة 
وزير المالية خلال اليومين الذي يليان موافقة المجلس عليها، ويمنح لوزير المالية مهلة عشرة أيام 

                                                           
 ، المرجع السابق.  29-02من القانون 22 المادة أنظر 1
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جل النظر أجل خمسة أيام للاجتماع من ألمجلس في ا باستدعاء لطلب تعديلها، ويقوم المحافظ حينئذ
 .1ن القرار الذي يتخذه المجلس يكون نافذا مهما كان مضمونهأفي التعديل المقترح رغم 

لية تعتبر رقابة سابقة، تسمح بتوجيه القرارات التنظيمية قبل دخولها حيز التنفيذ دون هذه الأ    
 المساس بمبدأ الاستقلالية.

ة، تمكن السلطة طلاع والتوجيه تعتبر رقابة غير مباشر خطار والان سلطات الإأيتضح مما سبق 
حقق بما يوالتأثير عليها بدرجات متفاوتة. نشاطات السلطات الإدارية المستقلة  الوصية من مراقبة

 .2الاستقلال الوظيفي لهذه الهيئات، وما تطلبه الرقابة الإدارية التي تفرضها الدولة أالتوازن بين مبد

 : المصادقة على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة 2  

، التي تتدخل من خلالها السلطة الوصية في يةتعتبر إحدى صور الرقابة الوص سلطة المصادقة  
لا بعد إثار القرار الإداري آبعض القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، حيث لا ينتج 

 الوصية. مصادقة السلطة

السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بصلاحية وضع أنظمتها الداخلية بنفسها، وهذا  ،في الأصل    
ذ يتيح لها ذلك تنظيم هياكلها وسير عملها بعيدا عن تدخل السلطة إ الوظيفية، الاستقلاليةما يعزز 

لمصادقة عليها بنفسها عداد أنظمتها الداخلية واإن هناك بعض الهيئات تتولي أالوصية. حيث نجد 
الاتصالات وكذلك سلطة ضبط البريد و  كسلطة ضبط المياه والوكالة الوطنية في مجال الصيدلة.

 .283-68من القانون08الإلكترونية وفقا لما نصت عليه المادة 

ذ تخضع بعض السلطات الإدارية لرقابة إلا يكرس بصورة موحدة  إلا أنه استثناء، فالاستقلال 
ما يتعلق ببعض الهيئات في ثلا م ،مصادقة السلطة الوصية على أنظمتها الداخلية اشتراطتتمثل في 

في وضع نظامه الداخلي  الاستقلاليةستثني هذا القطاع من منحه ا القطاع المالي حيث نجد المشرع 
                                                           

 . مرجع سابقال ،29-02قانون رقم المن  12المادة 1
 .192السابق، ص سعادة فاطمة الزهراء، بيران يمينة، المرجع 2
سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص،  يعد مجلس̎ :، المرجع السابق28-68من القانون08المادة   3

مية خلال أعضائه والمدير العام. يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرس و واجباتهقواعد عمله وحقوق 
 .   ̎حيز التنفيذ هذا القانون الشهران الموالين لدخول
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سب وبالتالي لا يكت ،ن يكون تابعا للسلطة التنفيذيةأستراتيجي يجب اهذا الأخير يعتبر قطاع  لأن
اف على التأمينات في إطار شر قراره وفقا للأليات المحددة قانونا مثلا نجد لجنة الإإ بعد إلافعاليته 
. ما  " يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها و سيرها "نه ى أتنص عل 2مكرر 029 المادة

 .ه بل السلطة التنفيذيةالمصادقة عليو  عداد النظامإن اللجنة ليست المختصة في أيفهم من هذه المادة 

لاحظ تباين حدتها في ية يطار تحليل سلطة المصادقة كصورة من صور الرقابة الوصإو في  
ذ تتخذ صورا متفاوتة تتراوح بين الموافقة القبلية  التي تجعل نفاذ القرار متوقف ، إالتشريع الجزائري

التشاور دون اشتراط الموافقة  ىم علمرونة تقو  ركثأليات رقابية أإقرار السلطة الوصية و بين  ىعل
ذ تخضع لجنة تنظيم عمليات البورصة لرقابة السلطة التنفيذية حيث يمكن لها  اصدار إالصريحة 

أنظمة و لكن بعد موافقة وزير المالية عليها و التي تنشر بعدها في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار 
جراء شكلي بل تمثل شرطا جوهريا إوافقة لا تعد مجرد وزير المالية المتضمن الموافقة عليه و هذه الم

نجاز مما ذ تظل قرارات اللجنة في غياب الموافقة مجرد مشاريع غير قابلة للإإلنفاذ العمل القانوني 
 .ستقلاليتها و يجعلها خاضعة لسلطة وزارة الماليةايحد من 

المصرفي حيث النقدي و  طار المجلسإكثر مرونة في أقابل يعتمد المشرع نموذجا مفي الو   
و ما يسمي القراءة الثانية حيث تقتصر أية طلب التعديل أللية المصادقة الصريحة بأاستبدلت 

   جل عشة أيامأو تقديم اقتراحات في أحق طلب تعديل مشاريع الأنظمة  ىصلاحية الوزير عل
جل خمسة أيام للنظر أي المجلس ف ىو الاقتراح علأن المحافظ ملزم بعرض هذا التعديل أبالرغم من و 

و هذا وفقا لأحكام  ،ن المشرع منح الكلمة النهائية للمجلس و مهما كان قراره يصبح نافذاأ إلافيه 
 .291-02من القانون رقم  12المادة 

في بعض الحالات يمنح القانون للسلطة  اختصاص ضيق للجهة الوصية:كة الحلول : سلط3
خطر الصور أبعض التدابير و القرارات و تعتبر  اتخاذضبط في التنفيذية سلطة الحلول محل سلطة ال

لان اللجنة يتم استبعادها و السلطة التنفيذية هي من تتولي تلك الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات و 

                                                           
خضوع سلطات الضبط المستقلة »للتفصيل راجع: أيت وازو زانية،  السابق. ، المرجع29-02من القانون  12المادة  1

، جامعة مولود معمري، تيزي مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، « ̎الرقابة على الأعمال ̎للسلطة التنفيذية:
 .68-60، ص 0269، 21وزو،العدد
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لية السلطات استثنائي نظرا لما تنطوي عليه من مساس باستقلاتمارس سلطة الحلول في نطاق ضيق و 
لا في حالات محددة يقرها القانون و بشروط دقيقة تبرز تدخل إلا يتم اللجوء اليها  ذإالإدارية المستقلة 
 1السلطة الوصية

ذ تملك  السلطة التنفيذية  إالحلول يطبق في مجال البورصة  إجراءن أنجد  ،مثلة ذلكأمن و  
ذلك في حالة  بمبادرة من وزير المالية سلطة الحلول مكان الهيئة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و

ليها كما يمكن للسلطة التنفيذية توقيف عمليات المضاربة في البورصة إخلال بالمهام المسندة إوجود 
العادي  رنها عرقلة السيأخطيرة من ش اضطراباتو ألمدة خمسة أيام عند حدوث ظروف قاهرة 

اذا ثبت عن " التي تنص 62-92من المرسوم التشريعي  22طبقا لأحكام المادة  و ذلك ،2للسوق
اقتراح الوزير المكلف  ىتطلبها الظروف عن طريق التنظيم بناء عللتي اللجنة عجزا تتخذ التدابير ا

 ". رئيس اللجنة إلىبالمالية عقب الاستماع 

ها قتصادية فبالرغم أنالاكذلك في مجلس المنافسة نجده في مجال الترخيص بالتجمعات    
في بعض الحالات قد يكون رفض منح الترخيص للتجمعات مخول لمجلس المنافسة لكن  اختصاص

ي كان محل رفض من مجلس الحكومة الذي يمكن له منح نفس الترخيص الذ أمام محل طلب 
من  06و ذلك طبقا لنص المادة  الاقتصاديةوجود ضرورة للمصلحة العامة  أىذ ر إمجلس المنافسة 

و أذ اقتضت المصلحة العامة لذلك إقائيا ن ترخص الحكومة تلأ" يمكن :التي نصت 22-22مر الأ
من مجلس المنافسة و ذلك  بناء علي طلب من الأطراف المعينة بالتجمع الذي كان محل رفض

 . ̎تقرير الوزير المكلف بالتجارة و الوزير الذي يتبعه القطاع المهني بالتجمع ىبناء عل

 المنظمات المهنية الوصية على القرارات الصادرة عنلجهة رقابة  :الفرع الثاني

:" مؤسسات عامة مهنية في شكل نهاأعلى  المنظمات المهنية عوابدي عماريعرف الأستاذ      
و هيئة أمالي والإداري وتتخذ صورة منظمة مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ال

 ،وضبط قواعدها ،في تنظيم الممارسة المهنية . وعليه تضطلع هذه المنظمات بدور محوري3"النقابة
                                                           

 .00-06ار سلطان، المرجع السابق، صعم1
 .00-06المرجع نفسه، صعمار سلطان، 2
 .    206، ص0268،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرط.، د26نظام الإداري( الجزء عمار ، القانون الإداري، )العوابدي  6
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بل تبقي هذه  انفصالا مطلقا عن الدولة.تمتعها بالاستقلال لا يعني  نأوحماية اخلاقياتها، غير 
وذلك ما يعرف  في الحدود التي يقررها القانون، الهيئات خاضعة لرقابة السلطة الإدارية المختصة

عمال هذه أوتعد  لحة العامة،لمشروعية وحماية المصا أمبد ا لاحترامضمان ذلكبالرقابة الوصاية، و 
 الأصل العام وهو استقلالية المنظمات المهنية عن السلطة الإدارية. عمالا استثنائية في ظلأالرقابة 

ستقلالية الهيئات المهنية التحقيق التوازن بين  ىبة تشكل الوسيلة القانونية المثلن هذه الرقاأكما 
ختصة بالتدخل في الحالات التي تتجاوز فيها هذه ذ تسمح للإدارة المإللقانون، وضمان خضوعها 

 و تصدر قرارات مخالفة. أالهيئات حدود اختصاصها 

عليه يقتضي الأمر دراسة الأساس القانوني لرقابة الوصاية على قرارات المنظمات المهنية  و      
 (.ثانياعنها)الصادرة  ثم بيان صور ممارسة هذه الرقابة على القرارات )أولا(،

 على قرارات المنظمات المهنية الوصايةولا: الأساس القانوني لرقابة أ 

، لابد تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة ار المنظمات المهنية شخص معنوي،باعتب   
جل خدمة الصالح العام. وهذا عن ألتستعين بها في تأدية مهامها والعمل على تحقيق أهدافها من 

. اعترف المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية للمنظمات المهنية، 1ليطريق إصدارها نظامها الداخ
ن ألا إغلب النصوص المتعلقة بالمنظمات المهنية، أذلك في  ىنص علنه لم يحدد طبيعتها و أغير 
تبرر خضوع هذه المنظمات لرقابة  ،لا يعد مطلقا بل يظل مقيدا بضوابط قانونية الاستقلالهذا 

 الاستقلالطبيعتها التي تجمع بين  إلىالسلطة الإدارية المختصة بالنظر تمارسها التي ية اوصال
، من المشرع الجزائري كرس هذه الطبيعةن أذ نجد إالمهني والمساهمة في تسيير مرفق عام مهني. 

 .سلطة السلطة الوصية دائمالمنظمات المهنية لكن تحت وصاية و قراره بالشخصية المعنوية لإخلال 
المتعلق بمهن الخبير المحاسب  26-62من القانون رقم  28المادة  رة الأولى منالفق مثال ذلكو 

                                                           
درار، العدد أ، ةمد داريحأ، جامعة الحقيقةمجلة ، «و المنظمات المهنيةأطبيعة القانونية لنشاط النقابات ال»مؤدن،  مونأم1

 .22ص،  0268، 22
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نشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة إنه يتم أالمحاسب المعتمد التي اشارت محافظ الحسابات و و 
 .1الوزير المكلف بالمالية

راء المحاسبين نه يتم تكليف المصف الوطني للخبنفسه أ من القانون 62قرت أيضا المادة أكما   
 والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بإعداد أنظمتها الداخلية

كما نجد أيضا ، 2التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية وينشرها في أجل شهرين من تاريخ إيداعها
" تتمتع  :ما يلي ىقرت بصريح العبارة علأالمنظم لمهنة المحاماة  20-62من القانون رقم  82المادة 

.و يتعزز 3منظمة المحامين بالشخصية المعنوية و تمثيل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها"
صدار قرارات إدارية ترتب إالأساس القانوني لهذه الرقابة من خلال السلطة المخولة لهذه المنظمات في 

لرقابة  إخضاعها ستوجبامر الذي ليها و للغير الأإتسبين ثار قانونية تمس المراكز القانونية للمنآ
 السلطة العامة.  استعمال امتيازاتفي  نحرافالاالمشروعية و عدم أ مبد حتراملاالسلطة الوصية ضمانا 

كما يتجلى هذا الأساس بوضوح في النصوص التي تقيد نفاذ بعض قراراتها بموافقة السلطة       
من قانون المحاماة على ضرورة عرض النظام الداخلي  621صت المادة الإدارية المركزية حيث ن

وزير العدل للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما يعد صورة صريحة للرقابة  ىللمهنة عل
 .4ىخر أالمسبقة على مشروعية القرارات كما اعتمد المشرع هذا التوجيه في تنظيم مهن 

ستقلاليتها بقدر ما تعد انظمات المهنية لا تمثل قيدا على وصاية على المن الرقابة الإوعليه ف      
لية قانونية ضرورية لضبط ممارستها لاختصاصاتها بما يضمن خضوع قراراتها لمبدأ المشروعية دون أ

 افراغ استقلالها من مضمونه. 

   
                                                           

محاسب ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات وال0262يونيو  09مؤرخ في  26-62قانون رقم من  8المادة  1
لمكلف ينشأ مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير ا ̎ :0262يوليو 66، الصادر في 80.ر.ج.ج.د.ش، عددج، المعتمد

 . ̎بالمالية ويتولي مهام الإعتماد و التقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية
 .المرجع نفسه 62المادة 2

، صادر في   22، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 0262أكتوبر 09، مؤرخ في 20-62القانون رقم 3
 .0262أكتوبر 22

 المرجع نفسه. ،20-26القانون رقم  621المادة 4
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 ن المنظمات المهنيةعلى القرارات الإدارية المركزية الصادرة ع يةالوص ثانيا: صور الرقابة  

القرارات الإدارية المركزية الصادرة عن المنظمات المهنية من أبرز مظاهر ممارستها تعد       
لاختصاصاتها في تسيير شؤون المهنة وتنظيمها، غير أنّ هذه القرارات لا تُمارس في إطار استقلال 

ن احترام مبدأ المشروعية مطلق، بل تخضع لرقابة وصائية تمارسها السلطة الوصية، بهدف ضما
وحماية النظام العام. وتتخذ هذه الرقابة عدة صور تختلف من حيث طبيعتها وآثارها، فقد تكون رقابة 

، كما قد تظهر في شكل طلاعوللاقتصر على المتابعة تشراف على بعض القرارات من خلال الإ
الوصاية على هذه القرارات تكتسي المصادقة قبل نفاذ ذلك القرار ومن ثمّ فإن دراسة صور الرقابة 

في الوقت ذاته تدخل الإدارة لضبط  جسدأهمية بالغة، لكونها تبرز حدود استقلالية المنظمات المهنية وت
 نشاطها في إطار القانون.

التي تمارسها السلطة  ،يةاخف صور رقابة الوصأمن بين  شرافتعد سلطة الإ : : سلطة الاشراف1
و تعليق نفادها أعدام القرارات إذ لا تستهدف إلمهنية في القانون الجزائري الوصية على المنظمات ا

نمو  لطة المشروعية ويقصد بها الصلاحية المخولة للس أحترامها لمبداو انسجامها لى ضمان إا تهدف ا 
شخاص المعنوية العامة خضوع  الأ ألى مبدإويستند هذا الاختصاص  ،الوصية لاسيما الوزير المختص

شراف التي يمارسها وزير العدل على سبيل المثال من الإ ةيتجلى مظهر سلط ، والإداريةللوصاية 
عليها  أالأساسي وكل التعديلات التي تطر  القانون  لزام الشركة المدنية المهنية للموثقين  بإرسالإخلال 

دف هذا بصريح العبارة حيث يه،  080-28من المرسوم التنفيذي رقم   62وهذا منصت عليه المادة 
 26. كما تنص المادة 1هذه الوثائق لمبدأ المشروعية ةطلاع على مدى مطابقلى تمكينه من الاإجراء الإ

وزير  ىلإمينها العام، وترسل أتوقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة و " نفسه: من المرسوم
من نص هذه المادة، وجوب ". ويفهم  جتماعختام، خلال خمسة عشرة يوما الموالية للاالعدل، حافظ الأ

 ةليآما يجسد ملى وزير العدل حافظ الاختام، إمينها العام أالمحاضر الموقعة من طرف رئيسها و  ةحالإ
السلطة الوصية لأعمال المنظمات المهنية فتمكين الوزير على  ةلى ضمان متابعإتهدف  ةقانوني

                                                           
وممارستها لموثق ا لتحاق بمهنةلاا شروطلحدد الم،0228غشت  2مؤرخ في 080 -28رقم  يذمن المرسوم التنفي 62المادة 1

مارس  2المؤرخ في  88-68.ج.ج.د.ش، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم ر.ج، ونظامها التأديبي و قواعد تنظيمها
لى الغرفة  لقانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام،يجب أن يرسل ا ̎:0268سنة  وا 

 . ̎الوطنية للموثقين و الغرفة الجهوية للموثقين المختصة
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ترام هذه الهيئات للأحكام التشريعية حامدى  ةشراف على هذه المحاضر يسمح له بمراقبالاطلاع والإ
كما يتعين على الغرفة الوطنية للموثقين تبليغ  ،هذه المنظمات ةن يشكل المساس باستقلاليأدون 

يوم من تاريخ صدوره والذي يملك 62القرارات الصادرة من مجلسها التأديبي إلى وزير العدل في أجل 
 .1الحق في الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية

اية على الغرفة الوطنية للموثقين، بل يمتد إلى  يقتصر هذا المظهر من مظاهر لرقابة الوصولا 
، بالقرارات الصادرة ختاموزير العدل حافظ الأبعضها بإعلام المشرع ، حيث ألزم منظمات مهنية أخرى

 20-62 من القانون رقم 2فقره  80المادة  إذ تنص المحامين ةكما هو الحال بالنسبة لمنظم عنها،
جل أقصاه ثلاثون أيبلغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوبا بنسخة من الملف في  ":على ما يلي

لىالمعني بالأمر  إلىكما يبلغ  ،وزير العدل حافظ الاختام إلىيوما  مجلس  ىمدير التربص وال وا 
في بداية ة واحدنه يتم تحيين جدول المحامي مرة أ نفسه من القانون 82 كما أقرت المادة. الاتحاد"

السنة القضائية ويودع الجدول بأمانة ضبط المجلس القضائي المختص اقليميا ويرسل نسخه منه الى 
 نه أ 82و 80يفهم من فحوى نص المادتين ، كما 2تحادومجلس الا الأختامكل من وزير العدل حافظ 

المتخذة دون أن يمتد  إلى أن تدخل السلطة الوصية يقتصر على الإخطار و التبليغ اللاحق للقرارات 
  .3طلاع الشامل على حيثيات القرارلاالتدخل المسبق ل

نما ا  ن تحل محلها و أللمتابعة فلا يجوز للإدارة الوصية  ةالأشراف مجرد وسيل ةتعد سلط      
بين استقلالية المنظمات المهنية  ةتوازن دقيق ةيقتصر دورها على التوجيه العام مما يجعلها ألي

 المشروعية. أا لمقتضيات مبدوخضوعه

التي تمارسها السلطة الوصية على القرارات  الصورهم أتعد المصادقة من  :: سلطة المصادقة2
 أمبد حترامالى ضمان إالإدارية المركزية الصادرة عن المنظمات المهنية حيث تهدف هذه الرقابة 

ن تكتسب قوتها أون والتنظيم قبل هذه القرارات لأحكام القان ةالمشروعية والتحقق من مدى مطابق
                                                           

 . 86بودة محند واعمر، المرجع السابق، ص 1
جداول تامحامين مرة واحدة في يتداول مجلس المنظمة في تحيين  ̎:، المرجع السابق 20-62من القانون رقم 82المادة 2

المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى كل من وزير  القضائيبداية السنة القضائية. يودع الجدول بأمانة ضبط المجلس 
 . ̎العدل، حافظ الأختام ومجلس الإتحاد

 ، المرجع نفسه.82و 80أنظر المواد  3
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ة لا تصبح نافذ الاستقلالالتنفيذية القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات المهنية رغم تمتعها بنوع من 
 .   التصديق عليها من طرف السلطة الوصية ةلى غايإثر الأ ةنما تبقى معلقا  بذاتها و 

الإدارة الوصية من التدخل لضبط نشاط  تمكن ةقانونية هذه الرقابة كونها وسيل ةهميأوتتجلى 
المشروعية تقوم بالمصادقة عليه  أن القرار المطابق لمبدأذا تبين للسلطة الوصية إف ،المنظمات المهنية

تؤطر قرارات  ةنصوص قانوني ةفيكتسب بذلك قوته التنفيذية وقد كرس المشرع هذه الرقابة في عد
عداد إنه يتم أ 621المحاماة المادة  ةالمتعلق بمهن 20-62المنظمات المهنية فبموجب القانون رقم 

ختام للموافقة عليه بقرار ينشر في الجريدة عدل حافظ الأالالنظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير 
المتعلق بالمهن الخبير المحاسب محافظ  26- 62من القانون رقم  62كما نصت المادة  .1الرسمية

عداد نظامه الداخلي إالوطني الخبراء المحاسبين يتولى  ن المصفأعلى  الحسابات والمحاسب المعتمد،
، وبالتالي 2يداعهاإجل شهرين من تاريخ أالذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية، وينشره في 

المنظمات  استقلاليةلضمان توازن دقيق بين  ةجوهري أليةجراء شكلي بل هي إالمصادقة لا تعد مجرد 
 ة وخضوعها للرقابة من جهة أخرى.المهنية من جه

 

  

                                                           
 ، المرجع السابق.20-62من القانون 621المادة أنظر  1
 ، المرجع السابق.26-62من القانون 62المادة أنظر  2
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 .ة المركزيةدار قرارات الإ الرقابة السياسية والمالية على المبحث الثاني:

ة المركزية تخضع في الأصل للرقابة الإدارية، كما قد تخضع للرقابة إذا كانت قرارات الإدار        
أنه هناك بعض القرارات الإدارية  القضائية  التي يباشرها القضاء الإداري على مدى مشروعيتها، غير

لاسيما تلك  المركزية والتدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية أو الوزراء،
التي تتصل بتسيير الشؤون العامة للدولة أو المتخذة في إطار السياسة العامة أو في الظروف 

لا تكون  ثنائية أو غيرها من التدابير ذات الطابع العام،الاستثنائية، كحالة الطوارئ أو الحالة الاست
 الرقابة الإدارية أو القضائية  الصورة الأبرز لمتابعتها، بالنظر لطبيعتها الخاصة.

نما تخضع لرقابة من نوع ومع ذلك، فإن قرارات الإدار          ة المركزية لا تخرج عن دائرة الرقابة، وا 
ية التي يمارسها البرلمان من خلال الآليات الدستورية المخولة له، بهدف أخر تتمثل في الرقابة السياس

 )المطلب الأول(.  متابعة نشاط السلطة التنفيذية ومناقشة أعمالها وتقييم القرارات الصادرة عنها

ة المركزية ذات الأثر المالي لرقابة مالية تهدف إلى ضمان سلامة ار قرارات الإدكما تخضع         
لتصرف في المال العام ومراقبة تنفيذ النفقات العمومية بما يضمن فعالية وحسن سير المرفق ضبط او 

 .)المطلب الثاني(العام 

 ة المركزيةب الاول: الرقابة السياسية على قرارات الادار المطل

ليات ن ذلك يقتضي وجود أإنظرا لطبيعة النظام الدستوري القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، ف       
ستبداد اللرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تحقيق التوازن بينهما ويحول دون 

خرى لها القوة والوسائل ألا سلطة إخرى، فالسلطة لا تحدها استحواذها على اختصاصات الأأو احداهما 
 .1تجاه المعاكسنفسها ولكن الا

ساسية للتدخل الجوهري والموضوعي للسلطة أالبرلمانية وسيلة  وفي هذا الإطار تعد الرقابة      
عضاء أجراءات التي يمارس من خلالها ذ تمثل مجموعة من الإإعمال السلطة التنفيذية، أفي  ةالتشريعي

ستجابتها االبرلمان مهام الفحص والمناقشة والمراقبة والتحقق من نشاط الحكومة، بهدف ضمان 
                                                           

 مجلة الفكر القانوني، «وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري بين النص والتطبيق» ،بولعراوي الصادق1
 .182، ص0202، 20، العدد 29، جامعة عمار ثليحي الدأغواط، المجلدو السياسي
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، وهو ما يجسد مبدأ 1ختصاصات المخولة لها دستورياتجاوزها للصلاحيات والا فراد وعدملاحتياجات الأ
 الرقابة البرلمانية الذي كرسه الدستور الجزائري ضمن تنظيمه للعلاقة بين السلطة التنفيذية.

ية دستورية يمارسها البرلمان وذلك بهدف متابعة نشاط السلطة التنفيذية ألفالرقابة السياسية تمثل       
تقييم القرارات الصادرة عنها، وذلك من خلال جملة من الوسائل التي تنقسم لوسائل إعلامية لا يترتب و 

تحريك هذه المسؤولية  إلى أكثر فعالية قد تؤدي خرى رقابةأو  الفرع الاول()عنها قيام المسؤولية السياسية
 .حماية الصالح العاموتكريس التوازن بين السلطات و  تحقيقا لمبدأ الشفافية )الفرع الثاني(

 وسائل الرقابة البرلمانية غير المنشاة لمسؤوليه السلطة التنفيذية الفرع الاول:

 ةفي مجموع، التنفيذية ةسلطلمسؤولية السياسية للل ةمنشئالتتجسد وسائل الرقابة البرلمانية غير      
لبرلمان من الحصول على لى تمكين اإستعلامية التي تهدف ليات والوسائل ذات الطبيعة الامن الأ

بما  ،حول نشاط الحكومة وتقييم مختلف التصرفات والقرارات الصادرة عنها المعلومات الضرورية
ن يترتب عن ذلك أعمالها دون أ قضايا المطروحة ومتابعةاليسمح بتكوين رؤية واضحة بشأن مختلف 

 .2ةقيام المسؤولية السياسي

حيث تمارس ، عضاء البرلمان بغرفتيهأ ئري هذه الوسائل، لفائدةقر المؤسس الدستوري الجزاأوقد       
ي العام وتوجيه ألى كشف الحقائق وتنوير الر إدوات رقابية تهدف أ عتبارهااطيلة العهدة البرلمانية، ب
 . 3االحكومة سياسي ةالعمل الحكومي دون مسائل

، والرقابة عن طريق اللجان )أولا(لة ن هذه الوسائل تشمل كل من الرقابة عن طريق الأسئإفوعليه        
 )ثالثا(.بالإضافة الى مناقشة الميزانية العامة )ثانيا(،

 

 

                                                           
 بة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون ت عثمان كوسيلة، الرقاأي 1
 .0، ص0208،داري، جامعة بجايةإ
 .108بولعراوي الصادق، مرجع سابق، ص  2
 .0يت عثمان كوسيلة، مرجع سابق، صأ 3
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 لا: الرقابة البرلمانية عن طريق الاسئلةأو    

تعد الاسئلة البرلمانية من أهم أليات الرقابة البرلمانية، وسيتم دراستها من خلال تعريفها وبيان        
 في الرقابة على القرارات الإدارية المركزية. أنواعها ثم إبراز دورها

ليات كثر الأأيعد من ، و كتابيأسواء كان شفويا  ي،سؤال البرلمانالن : إ تعريف الأسئلة البرلمانية_1
عمال السلطة أخضاع إلى إدستورية تهدف  يةلآوذلك لكونه ، الرقابية المستعملة من طرف البرلمان

من  628من نص المادة  6ةالدستوري هذا الحق في الفقر  المؤسسكرس .1التنفيذية للرقابة المستمرة 
لى إعضاء البرلمان أمن طرف  ةو كتابيأ ةمكانيه توجيه أسئلة شفويإوالتي نصت على  6991ر دستو 

 .2ي عضو من عضاء الحكومةأ

مكانية معيدا التأكيد على إ 19 مادتههذا الحق في  المعدل والمتمم، 60-61 القانون رقمأكد       
اء من دستور يمكن اعض 151طبقا لأحكام المادة  ̎ :عضاء الحكومة حيث نصتألى إ توجيه الأسئلة

 .3  ̎ةلي أي عضو في الحكومإ و كتابيأالبرلمان توجيه اي سؤال شفوي 

ذلك  تاركا، رغم هذا التكريس الدستوري والقانوني لم يضع المشرع تعريفا محدد للسؤال البرلماني    
عضاء في البرلمان حق يمكن الأ  ̎:نهأذ يعرف السؤال البرلماني ب، إاد الفقهي واللوائح الداخليةجتهلال

وهو يمثل علاقة مباشره بين  ،ى موضوع معينإلو لفت نظر الحكومة أمور يجهلونها أمن معرفة 
 .4̎السائل والمسؤول

                                                           
 .9صالمرحع السابق ،  سيلة،أيت عثمان كو 1
يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أيعضو في  ̎:جع السابق،المر 6991من دستور 628المادة  2

 . ̎الحكومة
، يحدد تنطيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 0261غشت  02مؤرخ في 60-61قانون عضوي رقم  3

، معدل ومتمم بموجب القانون 0261غشت 08في، الصادر 22العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
 .0202مايو 06، الصادر في 22،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 020مايو 68مؤرخ في  21-02العضوي رقم 

، نقلا عن الداوي محمد 822، ص 6991سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية، د ط، دار الفكر العربي،  4
ستكمال ، مذكرة مقدمة لا0202و دستور  0261لبرلمانية، دراسة مقارنة بين التعديل الدستوري عبد العزيز، أدوات الرقابة ا

جامعة قصادي مرباح،  تخصص قانون إقتصادي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، متطلبات شهادة الماستر أكاديمي،
 .21ورقلة، ص



 الجزائري القانون في المركزية ةالإدار  قرارات على القضائية غير الرقابة صور تعدد        الأول الفصل

 

40 

لا تثير  ،الحكومي بطريقة رسمية عتباره أداة لمتابعة العملالى إخر من الفقه آكما ذهب جانب        
 ستضاحاو ألى لفت نظر الحكومة لبعض التجاوزات إساسا أالمسؤولية السياسية للحكومة بل تهدف 

 .1تهام إ داةأستعلامي أكثر من اذات طابع  ةوسيل هداء المهام البرلمانية مما يجعلأحقائق تسهل 

ة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، ستضاح تملكها السلطا نه وسيلةأضا على أيكما يعرف   
لة أو التحقق من مسأمر يجهله ألى الحصول على معلومات عن إيهدف من خلالها عضو البرلمان 

 .2 ابذاته

 لما كرسه الجزائري وفقا يتنقسم الأسئلة البرلمانية في النظام القانون :نواع الأسئلة البرلمانية_أ 2 
  أسئلة شفوية وأسئلة كتابية. :نوعين من الأسئلة ، إلىشرعالمؤسس الدستوري. ونظمه الم

تم تكريس هذا النوع من الأسئلة كمبدأ في معظم الدساتير بما فيها الدساتير   :سئلة الشفوية: الأ2-1
على  628في المادة المعدل و المتمم  6991أكد دستور  وقد ،6901الجزائرية باستثناء دستور سنة 

عضاء الحكومة وتتميز هذه ألى إ هذا النوع من الأسئلة توجيه تمتعون بالحق فيعضاء البرلمان يأن أ
عضاء البرلمان وتتم الإجابة عليها كذلك شفويا من أمن  الأخيرة كونها تطرح شفويا من طرف عضو

 ة مكانيإنظرا لما تنتجه من  ستعمالا اكثر وتعد هذه الأسئلة الأ ،3قبل الوزير المختصة في نفس الجلسة
وسع لتوسيع أعضو البرلمان هامش ح لمر الذي يمنالأ ،عضو الحكومة ةجابإثناء ة أرح أسئلة تكميليط

  .4نطاق المناقشة

 

                                                           
 ،مجلة الحقوق والحريات، «ة على العمل الحكومي دراسة مقارنةالسؤال البرلماني أداة للرقابة البرلماني»لزهر خشامية،  1

 .080، ص0202 ،26، العدد66جلد، قالمة، الم6982ماي 8جامعة 
كلية الحقوق  ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،«السؤال الشفوي والكتابي في النظام الدستوري»حافظي سعاد، 2

 .160، ص0200، 26، العدد 21المجلد ثليجي الأغواط،  والعلوم السياسية، جامعة عمار
 يمكن أن يوحهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو̎:المعدل والمتمم، المرجع السابق 6991من دستور628المادة 3

 .  ̎في الحكومة...
، جامعة زيان عاشور، ةمجلة الحقوق والعلوم السياسي ،«الرقابة البرلمانية عن طريق السؤال الشفوي»عويسات فتيحة، 4

 .90، ص0260، 28، العدد62الجلفة، المجلد
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 لى أحدة إتتمثل الأسئلة الكتابية في تلك التي يوجهها العضو البرلماني كتاب: سئلة الكتابيةالأ 2_ 2
كما يمكن طرحها طوال  ،ل القانونية المحددةاجالذي يلتزم بالرد عليها كتابيا في الآ ، عضاء الحكومةأ

  .1ي مجلسأو خلال الجلسات العادية من قبل أالعام سواء خارج الجلسات 

ساسي لجمع المعلومات خاصة أكونها مصدر ، سئلة، يستعمل بكثرةن هذا النوع من الأأكما يلاحظ        
داة فعالة لممارسة أمما يجعله  ،مباشرا لا تستدعي نقاشا وأ في المسائل التي تتطلب دقة في المعطيات

  الرقابة بأسلوب كتاب منظم.

  ة المركزيةقرارات الإدار في الرقابة على  همية الأسئلة البرلمانيةأ_3   

ليات والرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان على نشاط الحكومة تعد الرقابة البرلمانية من أبرز الأ     
طلاع على كيفية تسيير شؤون العامة والحصول على المعلومات الضرورية لاعضائه من اأحيث تمكن 

على مجرد ا لا يقتصر دوره، و 2لمتابعه القرارات الإدارية المركزية وتقييم مدى مشروعيتها وملائمتها
ذ قد ، إختلالات التي قد تشوب بعض القطاعات الإداريةوالاص لى الكشف عن النقائإستعلام بل يمتد الا

دخال إو أ بعض السياسات العامة ةعضاء الحكومة منطلقا لمراجعأالأجوبة المقدمة من طرف  تشكل
ولى أمن خلال كونها خطوة  ةمباشر الفي تعزيز الرقابة غير  ةليكما تساهم هذه الأ ة،صلاحات تشريعيإ

مر راتها ، الأومن خلال إلزام الحكومة بتقديم تبريرات لقرا، كثر جسامةمنطقية تسبق وسائل الرقابة الأ
في  ةلى تدارك أوجه خاصإالشفافية ويمارس نوعا من الضغط السياسي الذي قد يدفعها  أالذي يدعم مبد

 .3نصوص التنفيذيةالصدار ا  المسائل المتعلقة بالتطبيق القوانين و 

تواصل لى الحكومة بما يعزز الإنشغالات المواطنين اخرى تتيح الأسئلة البرلمانية نقل أ ومن جهة       
 ،ختلاف التوجه السياسي للنائباستخدامها تختلف بان الغاية من ة أمع ملاحظ، بين السلطة والمجتمع

لتمكين  ةقد يتخذها نواب الأغلبية وسيلر، للرقابة وكشف التقصي داةأك فبينما يستخدمها نواب المعارضة
 .4ستعراض مجهوداتهم وتوضيح سياساتهماالوزراء من 

                                                           
 .66أيت عثمان كوسيلة، المرجع السابق ، ص 1
 .102حافظي سعاد، المرجع السابق، ص 2
 . 106-102المرجع نفسه، ص  3
 . 100المرجع نفسه، ص 4
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رات ار على الق ةمباشر  ةثرا قانونيآلى كونها لا ترتب إبالنظر  ةلية هذه الرقابة تبقى نسبين فعاأغير        
داة أثر من ي أكستعلامي وتوجيهاهذا الطابع  ةنما تظل وسيلا  و تعديلها و ألى الغائها إالإدارية فلا تؤدي 

 .ملزمة

 ابيثانيا: الرقابة البرلمانية عن طريق اللجان البرلمانية في المجال الرق

تعتبر اللجان البرلمانية من الوسائل الفعالة في ممارسة الرقابة البرلمانية على نشاط الحكومة، لاسيما     
 في المجال الرقابي، مما يستدعي التطرق إلى أنواعها ودورها في الرقابة على القرارات الإدارية المركزية.

 ةحيث تتولى دراس ،هم الهياكل الداخلية للبرلمانأ تعد اللجان البرلمانية مننية: تعريف اللجان البرلما_1 
عن  ةمنبثق ةنها تشكيلات مصغر أوتعرف بي ، التشريعي والرقابطابع مختلف القضايا ذات ال ةومتابع

تقارير بشأنها بما  دادعا  و  ةتكلف ببحث مواضيع محدد، عضائهأتتكون من عدد محدود من ، البرلمان
  وظائفه خاصة في المجال الرقابي. ةقيق فعالية أكبر في ممارسيساهم في تسهيل عمل البرلمان وتح

دوار التي تتمتع بها اللجان البرلمانية نظرا لتعدد الأ  ي :نواع اللجان البرلمانية في المجال الرقاب_أ2    
المعدل والمتمم  6991سه دستور واع وهذا ما كر أنفقد حرص المشرع الجزائري على تنظيمها ضمن 

يتماثلان ، لى نوعين رئيسيينإاللجان البرلمانية  المعدل والمتمم ، فتنقسم  60-61لعضوي رقم والقانون ا
 .)ب(خرى أ جان التحقيق من جهةالما يعرف ب أو في اللجان الدائمة من جهة )أ( واللجان المؤقتة

 ةية كل فتره تشريعيفي بدا أدائمة تلك اللجان التي تنشاليقصد باللجان البرلمانية :جان الدائمةللا1_2    
 ةقابل ةعضائها لمدأ نتخاباحيث يتم  ،1ستمرارية والديمومةوتتميز بطابع الا، داخل غرفتي البرلمان

في  اسيملاذ تطلع بمهام متعددة إالعمل البرلماني  ةساسي لممارسوتعد هذه اللجنة الإطار الأ ،2للتجديد
 .المجالين التشريعي والرقابي

                                                           
 ائر، مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستر، تخصصيحياوي حمزة، دور اللجان البرلمانيىة في تفعيل الأداء البرلماني في الجز  1

 .19، ص0262تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
ذبيح ميلود، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية  2

 .622، ص0262ج لخضر، باتنة، الحقوق و العلوم ،الحا
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ن في الوظيفة التشريعية من خلال دراسة مشاريع القوانين وتعديلها كما تمارس ويظهر دور هذه اللجا  
عمال السلطة التنفيذية ومساءلتها قانونا في ة أتتيح لها متابع ةواسعابية في الوقت ذاته صلاحيات رق

  .ختصاصهااحدود 

قشتها في إطار داخلي ولا تنشر ذ تتم مناإغير العلني طابعها العمال اللجان البرلمانية الدائمة بأوتتميز     
 .لا وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي لكل غرفه برلمانيةإمحاضراتها 

التحقيق البرلماني هو أحد الاليات الرقابية التي يباشرها البرلمان من خلال  :لجان التحقيق البرلماني 2_2
و ألة أمسيقة التحقق من حق دمة وذلك قصو عبر أحد لجانه الدائ، ألجان ينشئها خصيصا لهذا الغرض

يه إلكما ينظر ، 1بما يتدرج ضمن صلاحياته الرقابية محل جدل تتصل بنشاط السلطة التنفيذية ةواقع
لى تمكين البرلمان من جمع المعطيات والحقائق الضرورية بما يساعده إجراء رقابيا يهدف إ عتبارهاكذلك ب

 2. اسب في المسائل المطروحة عليهتخاذ القرار المنامن تحديد موقفه و 

من  ة:" يمكن لكل غرفوالتي تنص 629 ادةساسه الدستوري في نص المأتحقيق البرلماني الجد يو        
لا  ةعام ةي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحأن تنشئ في أ ختصاصهااالبرلمان في إطار 

 "ائيجراء قضإنشاء لجنه تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إيمكن 

  ة المركزيةجان البرلمانية في الرقابة على قرارات الإدار دور الل _3    

تمارس اللجان البرلمانية دورا بارزا في الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك من خلال 
 تمثلان في:دراسة ومتابعة مختلف المسائل المرتبطة بالشأن العام، وتتخذ هذه الرقابة صورتين أساسيتين ت

                                                           
فعاليتها  الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب السؤال، الإستجواب، لجان التحقيق ومدى»إبراهيمي عبد الرزاق،  1

، 20، معهد الحقوق و العلوم السياسية بالمركز الجامعي بأفلو، المجلدمجلة البحوث القانونية، «في الحد من الفساد الإداري
 .601، ص0269، 20العدد

الدرسات العربية،  مركز-مقارنة دراسة-البرلمان والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري أرزقي، دور علي نصيرة إبراهيم، 2
 .601ص المرجع السابق، ، ص ، نقلا عن إبراهيمي عبد الرزاق،6ط 
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مختلف  ةحيث تتولى متابعة، برلماني رقابة ةدائمان التمارس اللج :دور اللجان الدائمة 1_3 
كما يمكنها تقديم توصيات بشأنها بهدف تحسين ، الأنشطة والتسريحات الحكومية في شتى المجالات

  .1داء الحكوميالأ

 عضاء الحكومةأ ستدعاءاا في ويتجلى دور الرقابة لهذه اللجان بوضوح من خلال صلاحيته   
: "يمكن اللجان ةالتي نصت صراح 6991دستورمن  620ستماع إليهم وهذا ما نجده في المادة والا

حكام القانون أوكذا . ̎تتعلق بالمصلحة العامةة لأعضاء الحكومة حول كل مسع أالبرلمانية سما
للجان الدائمة  :"صت علىمنه التي ن 01المادة المعدل والمتمم لاسيما 60-61العضوي رقم 

ى ممثل الحكومة كما ، إلختصاصاتهاا وها عمالأطار جدول إن تستمع في أبالبرلمان الحق في 
.ضرورة لذلكالعضاء الحكومة كلما دعت أ لىإ ستماعلايمكنها ا ̎  

القرارات  على ةفعال قابةر  ةعضاء الحكومة يكمن في تمكين اللجان من ممارسع أالهدف من سما      
تسييرها وتقييم  ةطلاع الدقيق على كيفيالاوذلك من خلال  ،2نشاطات القطاعات الوزارية تؤطر لتيا
فهم البرامج والسياسات  ةليكما تتيح هذه الأ .فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المركزية ةخاص، ائهاأد

كشف الجل أن من شغالات المواطنين المسؤولينالى جانب ذلك نقل إالمعتمدة على مستوى الوزارات 
 .3 قتراح الحلول المناسبة لهااو  ختلالاتعن الا

تحقيق تلعب دورا بالغ اللجان  نأ نجدة، دائماللى جانب اللجان إ  :دور لجان التحقيق 2_3       
ع نظام إتباالمشرع لم يلزمها ب من فبرغم، الأهمية في مجال الرقابة على القرارات الإدارية المركزية

مالها يختلف عن ذلك المعتمد أع عدادها لنظام مستقل لتنظيم سيرإ ولم يشترط، اداخلي خاص به
شات نالتمكينها من تحقيق الغاية التي ، من الصلاحيات ةنه منح لها جملأى ، إلالدائمة انلدى اللج

طلاع على الوثائق الاة وسلطسلطتها تجاه الأشخاص  ساسا فيأجلها وتتمثل هذه الصلاحية أمن 

                                                           
 .000ن الحقوقية، لبنان، صدراسة مقارنة منشورات زي سيروان زهاوي، النظام البرلماني: 1
 .00أيت عثمان كوسيلة ،المرجع السابق،ص 2
 ، ص0268عجابي صبرينة، حكومة المجالس المنتخبة: المشاركة في التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  3

 .00نقلا عن أيت كوسيلة ، المرحع السابق، ص 622
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من القانون  26الفقرة  88وهذا ما نجده في نص المادة  ،1ماكنالأ ةمعاين ةلسلطة ضافإات والمستند
 .602-61ي العضو 

هم أعلى الوثائق المستندات تعتبر من  طلاعالاة سلط :الوثائق المستندات عطلاالا ة: سلطأ      
 هجهة تكون سلطت فمن ،حيث تتميز بطابع مزدوج، تحقيق البرلمانيةة الالصلاحيات المخولة للجن

داء أمما يمكنها من ، طلاع على مختلف الوثائق والحصول على نسخ منهاالاة تتيح للجنة مطلق
ستثناءات المتمثلة في ببعض الا ةخرى تظل هذه السلطة مقيدأ ومن جهة، مهامها الرقابية بفعالية

 .3الحيوي والسري ابععدم جواز لها الاطلاع على الوثائق ذات الط

والتي نصت المعدل و المتمم  60-61من القانون العضوي رقم  82كدته المادة أما  وهذا    
ي منها ماعدا تلك التي تكتس ةخذ نسخأو  ةي وثيقأطلاع على التحقيق الا ةتخول لجن ̎:ةصراح
من الدولة أقتصاد الوطني و للاة ستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوياسريا و طابعا 

مبررا ومعللا من طرف ، علاهأفي الفقرة وارد ستثناء الن يكون الاأيجب  .رجيالداخلي والخا
  .̎الجهات المعينة

التنقل  ةمهامها صلاحي ةفي إطار ممارس ،كذلك لجان التحقيقل تخو   :سلطه معاينه الأماكن _ب 
تحريات و الجهات الإدارية ذات الصلة بموضوع التحقيق وذلك قصد القيام بالأماكن لى مختلف الأإ

ماكن التي ترى الأ ةيناومع ةجراء زيارات ميدانيإلوقائع كما يمكنها على ا المباشر  طلاعوالا اللازمة
  .4مما يسمح لها بجمع الأدلة سير التحقيق،ل ةفيها فائد

                                                           
مجلة القانون العام ، «2222التحقيق البرلمانية في ظل النعديل الدستوري لسنة لجان » تشعبت محمد، عبد اللاوي جواد، 1

 .891ص، 0208،20العدد ،62سيدي بلعباس الجزائر، المجلد جامعة جيلالي لياس، ،الجزائري والمقارن
وأن تعاين أي يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص  ̎:، المرجع السابق21-02من القانون العضوي رقم 88المادة  2

 .  ̎أدناه15مكان و أن تطلع على أية وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مرعاة أحكام المادة
 مجلة العلوم القانونية ، «التحقيق البرلماني أداة لممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية»أيت عبد المالك نادية، مناع العلجة، 3

  .022ص ،0206،26العدد  ،60لشهيد حمه لخضر، الوادي، مجلدلعلوم السياسية جامعة ا، كلية الحقوق واو السياسية
 للرقابة على أعمال الحكومة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، تخصص   براهمي لمياء، لجان التحقيق البرلماني كألية4

 .00ص ،0202 قانون عام، المركز الجامعي، مغنية، معهد الحقوق والعلوم السياسية،
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 60-61من قانون العضوي رقم  88وقد كرس المشرع الجزائري هذه الصلاحية في نص المادة      
ن تستمع لأي شخص ترى أ تحقيق يمكن لهاة الن لجنأعلى  ةوالتي نصت صراح المعدل و المتمم 

لى إبموضوع التحقيق  ةو وثيقة ذات صلأ معلومة ةيأطلاع على ن هناك فائدة في سماعه والاأ
  ق.ثناء التحقيأ اكن التي ترى فيها ضرورةملأ ةجانب القيام بمعينات وزيارات ميداني

مما يعزز  ر،تمكين اللجنة من جمع الأدلة والمعطيات بشكل مباشهذه الصلاحيات تساهم في      
ويجعلها أقرب لكشف الوقائع محل ، قرارات الإدارية المركزيةالالرقابة البرلمانية على  ةمن فعالي
  .التحقيق

تحقيق ان الصلاحيات المخولة للجالكذلك في إطار  الأشخاص: لجان التحقيق اتجاه سلطة _ج   
بل تمتد ، ماكنالأة طلاع على الوثائق ومعاينتها لا تقتصر فقط على الاان سلطتبين أ، يالبرلمانية

 ةن له صلأستدعاء كل شخص ترى اشخاص حيث يمكن لها ستدعاء الأة ايضا لتشمل سلطأ
لى إستئناس بشهادته في سبيل الوصول والافادته لإ ستماعوذلك بقصد الا ،بموضوع التحقيق

  .1الحقيقة

شخاص حيث خول لها المشرع تجاه الأ ةتحقيق البرلمانية بسلطات واسعان التع لجذ تتمإ      
و رئيس مجلس أذ يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني ، إستماع لأعضاء الحكومةالاة صلاحي

جتماع بالتنسيق كما يتم ضبط برنامج جلسات الا ،ليهمإ ستماعوجه طلبات الالة، تحسب الحا ةمالأ
 ستدعاءة امكانيإكما تمتد هذه السلطة لتشمل . رئيس الحكومة حسب الحالة أو ولالأ مع الوزير

ادتهم حول إفلى إ ستماععوان التابعين لها بغرض الادارات العمومية وكذا الأطارات المؤسسات والإإ
 .المسائل المرتبطة بموضوع التحقيق ويتم ذلك عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها

، را جسيما يدون في التقرير النهائي لهذه اللجنةقصتحقيق تة المتثال لطلبات لجنلاويعد عدم ا      
هميتها في ألزامي لهذه الصلاحية و الإ ابعوهذا ما يعكس الط صية،مع تحميل المسؤولية للسلطة الو 

ي من القانون العضو  88وتجد هذه السلطة سندها القانوني في المادة  ،إنجاح مهام التحقيق البرلماني

                                                           
 .028مناع العلجة، المرجع السابق، ص  أيت عبد المالك نادية، 1
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ستماع شخاص والاستدعاء الأافي  ةواسعة التحقيق البرلمانية سلط ةخولت لجن التي  60-61رقم 
  .إليهم

 كوسيلة للرقابة على السلطة التنفيذية ثالثا: مناقشه الميزانية

مناقشة الميزانية العامة من أهم الآليات الدستورية التي يباشر من خلالها البرلمان رقابته على  تعد  
ط المالي للسلطة التنفيذية، حيث تمثل هذه المرحلة صورة جوهرية من صور الرقابة السابقة على النشا

طلاع على السياسة المالية ن السلطة التشريعية من الاكتنفيذ الميزانية، باعتبارها الإطار الذي يُم
 1.عتمادات الماليةلاللحكومة ومناقشتها قبل الشروع في التنفيذ الفعلي ل

هذه الآلية على عرض مشروع قانون المالية من طرف الحكومة على البرلمان بغرفتيه، حيث  وتقوم   
تُفتتح المناقشة بعرض ممثل الحكومة لمشروع الميزانية وتوضيح التوجهات العامة للسياسة المالية، ثم 

فقات يلي ذلك تدخلات النواب التي تتضمن الملاحظات والاستفسارات حول مختلف الاعتمادات والن
والإيرادات، بما يسمح بإجراء نقاش عام حول السياسة المالية للدولة ومدى توافقها مع متطلبات التنمية 

 .2الاقتصادية والاجتماعية

كما لا تقتصر مناقشة الميزانية على الطابع التبادلي بين الحكومة والبرلمان، بل تمتد لتشمل       
المالية، حيث تُقدَّم هذه التعديلات من طرف النواب أو  إمكانية إدخال تعديلات على مشروع قانون

لجنة المالية والميزانية، وتُحال على اللجنة المختصة لدراستها قبل البت فيها من حيث القبول أو 
. ويُعزز ذلك الدور 3الرفض وفقاً للشروط الشكلية والموضوعية المحددة في النظام الداخلي للبرلمان

 .عتباره شريكاً في توجيه السياسة المالية ولو في حدود معينةالرقابي للبرلمان، با

ن الحكومة تبقى أرز هذه المرحلة الطابع التقيدي لدور البرلمان، إذ تبومن جهة أخرى،        
ختصاص الأصلي في إعداد مشروع قانون المالية، بينما يقتصر دور البرلمان غالباً على صاحبة الا

اق محدود، مما يجعل المبادرة المالية في يد السلطة التنفيذية أساسا، ويحد المناقشة والتعديل في نط
                                                           

محمد لامين دباغين ، جامعة مجلة العلوم الاجتماعية ،«الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر »،عزة عبد العزيز1
 . 060، ص 0260 ،08، العدد  0سطيف

 .060ص  المرجع نفسه، 2
 .062المرجع نفسه، ص  3
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ورغم هذه القيود، فإن مناقشة  ،من قدرة البرلمان على إحداث تغييرات جوهرية في بنية الميزانية
الميزانية تظل آلية رقابية ذات أهمية بالغة، كونها تتيح للنواب تقييم السياسات العمومية من خلال 

عتمادات المالية المخصصة لها، كما تمكنهم من توجيه الحكومة سياسياً عبر النقاش البرلماني الا
براز أوجه القصور أو الاختلالات في تسيير المال العام، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة  وا 

 .1يةالمال

قة على النفقات والإيرادات، على ذلك، فإن مناقشة الميزانية لا تُعد مجرد إجراء شكلي للمصاد ءوبنا   
بل هي وسيلة رقابية سياسية ومالية فيآن واحد، تسمح للبرلمان بممارسة دور توجيهي ورقابي على 

رغم ما يحد من فعاليتها من اعتبارات دستورية وعملية مرتبطة بتركيز سلطة المبادرة  ،عمل الحكومة
 2.المالية بيد السلطة التنفيذية

 لتنفيذيةالرقابة المنشئة لمسؤولية السلطة ا الفرع الثاني: وسائل

وضع المشرع الجزائري جملة من الوسائل الرقابية الردعية، التي يمارسها البرلمان على السلطة     
ثار التي قد تترتب عنها لى الأإليات الرقابة السياسية، بالنظر أالتنفيذية. وتعد هذه الوسائل من أخطر 

هذا المعدل و المتمم 6991عزز دستور المسؤولية السياسية للحكومة. وقد ساسا في تحريك أوالمتمثلة 
 عمال الحكومة،أعلى  الةرقابة فع ةيات التي تمكن البرلمان من ممارسلالتوجه من خلال ضبط الأ

 ةالتي كرسها الدستور، والتي تخول لأعضاء البرلمان مسائل ستجوابليات الاأويتجلى ذلك في 
تعلق بنشاطها، بما في ذلك القرارات الإدارية المركزية، التي تصدر في إطار الحكومة حول قضايا ت

تنفيذ السياسة العامة، ولا يقتصر أثر الاستجواب على مجرد نقاش قد يشكل منطلقا لتفعيل ملتمس 
 .3لهذه الالية يردعالثقة من الحكومة وهو ما يعكس الطابع اللى سحب إقد يؤدي  بل )أولا(،الرقابة

خرى للرقابة السياسية الفعالة، حيث يلتقي فيها ة أبيان السياسة العامة كصور  ةا تبرز مناقشكم    
رقابة ة حصيلة نشاطها السنوي ويتيح هذا البيان لأعضاء البرلمان ممارس ةالبرلمان بالحكومة لمناقش

 .()ثانيامعمقة
                                                           

 .062_068عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص 1
 .066المرجع نفسه ، ص  2
 .88أيت عثمان كوسيلة، المرجع السابق، ص 3
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 أولا: الاستجواب كآلية لتفعيل ملتمس الرقابة 

ذ إعمال الحكومة. أأبرز وأخطر الوسائل الرقابية، التي يمارسها البرلمان على يعد الاستجواب من    
و الكتابي، لما ينطوي عليه من جدية أسؤال الشفهي الخرى كهميته الوسائل الرقابية الأأيتجاوز في 

و توضيحات، بل يشكل ألا يقتصر على مجرد طلب معلومات  فهو ثار قانونية وسياسية عميقة.آو 
داء الحكومة ومسائلتها عن سياستها العامة. أة لفتح نقاش برلماني موسع بما يسمح بتقييم داة فعالأ

السلطة التنفيذية، حيث يحق  هةستجواب في إطار رقابة مباشرة يمارسها البرلمان في مواجويمارس الا
يعد و  قو أحد اعضائها بهدف الحصول على تفسير دقيأللحكومة استجوابات لأعضائه توجيه 

 ينشاط الحكومالستجواب وسيلة رقابية متقدمة تمكن السلطة التشريعية من التعمق في فحص الا
 .1وضاع في مختلف المجالاتوالكشف عن حقيقة الأ

ليه. حيث عرفه الفقيه إستجواب تبعا لزاوية النظر وقد اختلف الفقه الدستوري في تعريف الا      
الرقابة البرلمانية المخولة للسلطة التشريعية في من وسائل  ةدستوري ة"وسيل :نهأجورج فيدال ب

موضوع من الموضوعات التي تهم  أنمواجهه السلطة التنفيذية تهدف الى الكشف عن الحقيقة بش
بينما ذهب الفقيه ، 2"سياستها العامةعن  مكانيه ترتيب المسؤولية السياسية للحكومةإالدولة مع 

في و أحد الوزراء عن تصرف معين يتعلق أاسبه الحكومة داة لمحأ": عتبارها لىإ يطماو السليمان 
 . 3" ةالعام من الشؤون شأن

كرس  حيث 0202 ةستجواب تطورا ملحوظا خاصة بعد التعديل الدستوري لسنشهد نظام الاو    
يمكن أعضاء البرلمان  ̎:و التي نصت صراحة612المؤسس الدستوري هذه الألية من خلال المادة

الجواب  ويكون ي أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين.استجواب الحكومة ف
علامي إذات طابع  ةمن كونه وسيلستجواب الا نتقلبذلك ا .̎(يوما32خلال أجل أقصاه ثلاثون)

                                                           
 اعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب، كلية الحقوق والعلوم ىبن سهيل لخضر، رقابة البرلمان عل1

 .682،ص688، ص0269 ر،جزائ، ال0ين، سطيفغمد لمين دباالسياسية، مح
، مجلة قضايا معرفية ،«2222الإستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري»، نقلا عن بن عربية رقية، عرعور هناء 2

 .622، ص0200، 28، العدد20جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،المجلد
 .622المرجع نفسه، صنقلا عن  3



 الجزائري القانون في المركزية ةالإدار  قرارات على القضائية غير الرقابة صور تعدد        الأول الفصل

 

50 

يمكن  ىرقابية ذات أثر فعل ةلى وسيلإو طلب  توضيحات منها أتباه الحكومة نالى لفت إساسا أتهدف 
وهذا التحول يعكس تعزيز دور البرلمان في  للحكومة، مسؤولية السياسيةا تحريك اليهترتب علين أ

 ةليآمن خلال تمكين النواب من  ،التوازن بين السلطات أمبد ريسالتنفيذية وتك ةسلطالل اعمأ مراقبة
جراء شكلي بل إستجواب لم يعد مجرد ن الاإوعليه ف ،دائهاأالحكومة ومحاسبتها عن  ةلمسائل ةفعال

الجزائري تساهم في تعزيز الشفافية و الرقابة الدستوري نظام الداة دستورية محورية في أ أصبح
 .1ةعمال الحكومة وضمان خضوعها للمسائلأالديمقراطية على 

البرلماني  ستجوابممارسة الا المشرع الجزائري أحاط البرلماني: : شروط ممارسة الاستجواب1     
المعدل والمتمم 60-61لقانونية، التي نص عليها القانون العضوي بجملة من الشروط والضوابط ا

ستجواب ذلك اساسا في ضرورة أن يتعلق الا السالف الذكر ويتمثل  21-02جب القانون العضوي و بم
ستثناء( المسائل المتعلقة بالدفاع لة تطبيق القوانين، مع استبعاد )ابمسألة ذات أهمية وطنية أو بحا

ستجواب توقيع ما لا يقل عن ت الخارجية، كما يشترط لتقديم الاولة في العلاقاالوطني وأسرار الد
 حسب الحالة، و يتولى ثلاثين عضوا بمجلس الأمة ثلاثين نائبا في المجلس الشعبي الوطني، أو

حسب الحالة،  ستجواب إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومةرئيس المجلس المعني تبليغ  نص الا
ستجواب في أجل أقصاه ، على أن تعقد جلسة الا2( ساعة الموالية لقبوله88ين)خلال ثمان وأربع

ي الجلسة ستجواب سحبه قبل عرضه فن تاريخ التبليغ ويجوز لأصحاب الا(يوما م22ثلاثون )
ب، بينما جواستة مندوب عنهم تقديم عرض موضوع الافي هذه الجلس المخصصة لذلك، حيث يتولى

 .3ا عليهتلتزم الحكومة بتقديم رده

الجزائري  ستجواب في النظام البرلمانيلية الاأتتم عملية تحريك  البرلماني: ستجواب: إجراءات الا2
ولي جرائي المنظم لهذه الوسيلة الرقابية. تتمثل المرحلة الأعبر مرحلتين أساسيتين تعكسان الطابع الإ

ن يكون أشترط  في هذا الإيداع وي ستجواب لدي مكتب الغرفة البرلمانية المختصة،في إيداع نص الا
 أعضاء الغرفة المعنية. ىرسميا و مكتوبا ليتم بعد ذلك تسجيله و توزيعه عل

                                                           
 .021_022ص المرجع السابق،بولعراوي الصادق،  1
 ، المرجع السابق.60-61من القانون العضوي 11أنظر المادة  2
 ، المرجع نفسه.60-61من القانون العضوي  10أنظر المادة  3
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الوزير  إلى ستجوابما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام رئيس الغرفة المعنية بتبليغ نص الاأ       
 ةم تحديد تاريخ الجلسوعقب  ذلك يت، ساعة من تاريخ قبوله رسميا 88جل لا يتعدى أالأول في 

جل أستجواب من خلال تشاور الغرفة المعينة والحكومة وتعقد هذه الجلسة في المخصصة لمناقشة الا
 ومن خلال الجلسة يتم تقديم عرض مفصل ب،ستجوابتداء من تاريخ تبليغ الاايوما  22أقصاه 

 ستجواب.موضوع الال

  ثانيا: الرقابة اثناء مناقشة بيان السياسة العامة

ن البرلمان من ممارسة رقابته كبيان السياسة العامة من أبرز الآليات الدستورية التي تم يعد       
اللاحقة على نشاط الحكومة، إذ يأتي بعد موافقة البرلمان على برنامج الحكومة ومنحها الإذن بالشروع 

الوسائل والإجراءات التي  في تنفيذه، حيث تلتزم هذه الأخيرة بتجسيد تعهداتها على أرض الواقع وفق
. وفي نهاية كل سنة مالية، يتعين على الحكومة الرجوع إلى المجلس الشعبي الوطني اسطرتها مسبق

لتقديم حصيلة نشاطها السنوي، متضمنةً عرضًا دقيقًا لما تم إنجازه من أهداف وما لم يتحقق منها، مع 
المرتبطة بالسنة المالية المقبلة، وذلك قبل مناقشة بيان الأسباب والعوائق، إضافة إلى تقديم التقديرات 

قانون المالية، بما يسمح للبرلمان بممارسة رقابة فعالة على كيفية تسيير المال العام وتقييم الأداء 
 .1الحكومي

المعدل  6991ورمن دست 666وقد كرّس المؤسس الدستوري الجزائري هذه الآلية بموجب المادة       
ي أوجبت على الحكومة تقديم بيان سنوي عن السياسة العامة أمام المجلس الشعبي ، التو المتمم 

ختتام االوطني، يعقبه نقاش عام يفتح المجال أمام النواب لمساءلة الحكومة وتقييم أدائها، مع إمكانية 
المواد هذه المناقشة بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابة طبقًا للأحكام الدستورية المنظمة لذلك، لاسيما 

 . 6102و 616

ويترتب على ذلك إمكانية إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، بما قد يؤدي إلى سحب الثقة منها       
ورغم الطابع الإلزامي لتقديم بيان السياسة العامة، إلا أن  ةفي حال توافر الشروط القانونية اللازم

                                                           
 .022،صمرجع سابق،  بولعراوي الصادق 1
 .022بولعراوي الصادق، المرجع نفسه، ص ع السابق.ج، المر 6991من دستور  666المادة  أنظر 2
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ترام هذا الالتزام الدستوري من قبل حاالممارسة العملية كشفت عن وجود نوع من القصور في 
الحكومات المتعاقبة، في ظل غياب تفعيل فعلي للرقابة البرلمانية، وعدم تحريك النواب للآليات 

عتبارات سياسية أو توازنات داخلية. وفي هذا امتثال لأحكام الدستور، سواء بسبب المتاحة لضمان الا
تباره الضامن لاحترام الدستور، بدور أساسي في السياق، يفترض أن يضطلع رئيس الجمهورية، باع

السهر على تطبيق هذه الأحكام، كما يمكن تفعيل آليات الإخطار الدستوري، لاسيما من خلال 
 .1المحكمة الدستورية، لضمان احترام هذا الالتزام

العامة من جهة أخرى، يجيز الدستور للوزير الأول أو رئيس الحكومة ربط بيان السياسة  و        
بمسألة الثقة، حيث يمكنه طلب تصويت المجلس الشعبي الوطني على الثقة في الحكومة، وفي حال 

ستقالة حكومته لرئيس الجمهورية. غير أن هذه الآلية قد تُستعمل أحيانًا ارفضها، يتعين عليه تقديم 
ظهار تمتعها بدعم الأغلبية البرلمانية، بدل أن تكون وسيلة حقيقية  لتعزيز موقع الحكومة سياسيًا وا 

كما أن فعالية هذه الرقابة قد تتأثر بإمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس ، 2للمساءلة
 .3من الدستور، مما قد يفرغ هذه الوسيلة من محتواها الرقابي 626الشعبي الوطني وفق المادة 

 ة المركزيةابة المالية على قرارات الإدار المطلب الثاني: الرق

تعد الرقابة المالية إحدى الأليات الأساسية التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حسن تسير         
وذلك من خلال إخضاع  ستعمال،الا سوء الأموال العمومية وحمايتها من كل أشكال التبذير أو

تها للقوانين مختلف العمليات المالية التي تنجزها الهيئات العامة لرقابة تهدف إلى التأكد من مطابق
 والتنظيمات المعمول بها.

عرفتهم  والذين مرون بالصرف،لعمليات المالية التي يتولاها الآعلى ا وتنصب هذه الرقابة أساسا      
، في فقرتها 4ير المالييالتس المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و 20-02من القانون رقم  8المادة  

                                                           
 . 026دق، المرجع السابق، صبولعراوي الصا1
 .026بولعراوي الصادق، المرجع السابق، ص2
 .026، المرجع السابق. وللتفصيل راجع: بولعراوي الصادق، المرجع نفسه،ص6991من دستور 626أنظر المادة3
 ، العدد، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي، ج.ر.ج.ج.د.ش0202يونيو  06مؤرخ في  20-02قانون 4

 .0202يونيو  02، الصادر في 80
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مكلف قانونا بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية و  كل شخص معين أو منتخب أو ̎:الأولى
 ̎.المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانونالممتلكات للأشخاص 

ن الأمر بالصرف هو الشخص الذي خوله القانون سلطة مباشرة أيستفاد من هذا التعريف  و    
مومية وتسيير الممتلكات العمومية، الأمر الذي و النفقات العالمالية المتعلقة بالإيرادات  العمليات

 يجعل التصرفات والقرارات الصادرة عنه ذات الأثر المالي محلا للرقابة المالية بمختلف صورها.

سمهم عتمادات باالحكومة الذين تسجل الا وعلى مستوى الإدارة المركزية، يعد الوزاراء و أعضاء    
انب مسؤولي الهيئات العمومية كما يمكن أن تكتسب هذه من الأمرين بالصرف الرئيسين، إلى ج

 . 1من القانون نفسه 1الصفة فئات أخري من مسؤولي الهيئات العمومية وفقا لما نصت عليه المادة 

وبالنظر إلى أهمية الصلاحيات المالية المخولة للأمرين بالصرف، فقد أخضع المشرع أعمالهم     
حترام قواعد الشرعية المالية وحماية لعمليات المالية وبعدها، ضمانا لاذ الرقابة مالية تمارس قبل تنفي

)الفرع ة المركزية ى الرقابة المالية المسبقة على قرارات الإدار المال العام،  وعليه سيتم التطرق إل
 )الفرع الثاني(.ة المركزية لية اللاحقة على قرارات الإدار ثم الرقابة الماالأول(،

 ة المركزية ذات البعد الماليالرقابة المالية المسبقة على قرارات الإدار : الفرع الاول

مليات المالية التي تعد الرقابة المالية المسبقة أول صور الرقابة التي أخضع لها المشرع الع     
مرون بالصرف، إذ تمارس قبل تنفيذ النفقات أو تحصيل الإيرادات، بهدف التأكد من يباشرها الآ
وتكتسي هذه عتمادات المالية اللازمة لها تنظيمات السارية، وضمان توفير الاللقوانين والمطابقتها 

لمالية وتحمي المال العام عتبارها وسيلة قانونية تحول دون وقوع المخالفات االرقابة أهمية خاصة با
 ستعمال غير مشروع.من أي ا

                                                           
 و الأعضاء الاخرون مرون بالصرف الرئيسيون هم: بالنسبة للميزانية الدولة:_الوزراء: الآ20-02من القانون 1المادة  1
المسؤولون المكلفون في الحكومة  الذين  تسجل الإعتمادات  بإسمهم ، مسؤولو الهيئات العمومية ، وعند الإقتضاء  

بالنسبة للجماعات المحلية:_مسؤولو المؤسسات العمومية الإدارية و المؤسسات العمومية للصحة ، وعند  يرالمالي.بالتس
 ̎المسؤولون المعنيون وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما الاقتضاء
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رية المركزية من خلال مجموعة من الهيئات وتتجسد الرقابة المالية المسبقة على القرارات الإدا      
م المراقب وفي مقدمته والأعوان المكلفين قانونا بالتحقيق من مشروعية العمليات المالية قبل تنفيذيها،

 .)ثانيا(ثم رقابة المحاسب العمومي  )أولا(،لتزام بالنفقات الميزانياتي الذي يتولى فحص مشروعية الا

  ة المركزية ذات الأثر المالييزانياتي على قرارات الإدار رقابة المراقب المأولا:    

ة المركزية ذات الأثر المالي لرقابة مالية مسبقة تهدف إلى ضمان مشروعيتها تخضع قرارات الإدار 
 قبل التنفيذ ويعد المراقب الميزانياتي أحد أهم أجهزة هذه الرقابة.

انياتي أحد أهم أجهزة الرقابة المالية المسبقة في يعد المراقب الميز _تعريف المراقب الميزانياتي: 1  
نما االتشريع الجزائري، غير أن المشرع لم يضع له تعريفا صريحا، و  كتفي ببيان كيفية تعيينه ا 

المتعلق 20-02من القانون  622ختصاصاته وممارسة مهامه، وقد نصت الفقرة الأولي من المادةوا
الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت  يمارس ̎مالي على:بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير ال

 .̎سلطة وزير المكلف بالمالية

 للوزارة المكلفة بالمالية، يتولى ويستفاد من هذا النص أن المراقب الميزانياتي جهاز إداري تابع    
د القانونية و الميزنياتية حترام القواعنفيذها ضمانا لاالرقابة على العمليات المالية والميزانياتية قبل ت

متداد لنظام المراقبة المالية السابقة، حيث وال العمومية، و يعد هذا الجهاز استعمال الأموحسن ا
، الذي 1المتعلق بقوانين المالية 62-68عرفت المنظومة المالية تطورا بموجب القانون العضوي رقم 

ميزانياتية، وذلك في إطار بمصطلح الرقابة ال استحدث مصطلح المراقبة المالية المسبقة على النفقات
ختصاصات المراقب الميزانياتي لتشمل مجالات اوسع من مجرد مراقبة النفقات، بما يعزز توسيع ا

                                                           
 ، الصادر22د ، المتعلق بقوانين المالية، ج.ر.ج.ج.د عد0268سبتمبر  0المؤرخ في  62-68القانون العضوي رقم 1

،ج.ر.ج.ج.د.ش، 0202ديسمبر 26، المؤرخ في 02-02،المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم0268سبتمبر 2بتاريخ 
 . 0208جانفي 20، الصادرة في 26العدد
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تسمية  20-02ستبدل القانون ، وفي ذات السياق ا1دوره في ضبط وتنظيم العمليات الميزانياتية
 المراقب الميزانياتي.

 ة المركزية:يزانياتي على قرارات الإدار الم_صلاحيات المراقب 2

زية ذات الأثر المالي ومشاريع يمارس المراقب الميزاتياتي رقابة مسبقة على القرارات الإدارية المرك
لتزام بالنفقات، وذلك من طريق التأشيرة التي يمنحها الأمر بالصرف بعد التحقق من مشروعية الا

يمات المعمول بها، وفي هذا الإطار، يفحص مجموعة من النفقة ومدى مطابقتها للقوانين والتنظ
، إذ يتحقق أولا من صفة الأمر 2802-08من المرسوم التنفيذي رقم 62المسائل التي حددتها المادة 

لتزام بالنفقة، دون أن يمتد تدخله إلى تقدير مدى ملائمة لصرف المختص بإصدار القرار أو الابا
 السلطة التقديرية للآمر بالصرف. ن ذلك يدخل ضمنالقرار باعتبار أ

ن لرقابته، حيث يتأكد من توفر كما يتفحص مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمي      
عتمادات المالية ومدى مطابقتها للأحكام التشريعية و التنظيمية و القوانين الاساسية الخاصة الا

ثر المالي ، فيتحقق منها فقات وقرارات التسيير ذات الأبالنلتزام ة عليها. أما بالنسبة لمشاريع الاالمطبق
لتزام، ومطابقتها المالية و التأكد من صحة مبلغ الاعتمادات لى التقييد الميزانياتي وتوفر الابالنطر إ

ويتحقق كذلك من وجود التأشيرات و الآراء المسبقة التي تفرضها  للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
، قبل منح التأشيرة النهائية، بما يضمن مشروعية العمليات المالية 3ة والتنظيميةالنصوص القانوني
 وسلامة تنفيذها.

                                                           
يعية دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية قراءة في المستجدات التشر »حقار شافية، رحال سهام، 1

،ص 0208،  20العدد ،28بن جديد الطارف، ،مجلد  يالشادل، جامعة المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية، «الأخيرة
898. 

ة ، ، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتي0208أكتوبر68مؤرخ في 280-08المرسوم التنفيذي من 62 المادة2
 .0208كتوبر أ 00في  ، الصادر00ج.ر.ج.ج.ش.د عدد 

مهام المراقب الميزانياتي في التشريع الجزائري »السابق. حمزة شعيب،  ، المرجع280-08من المرسوم التنفيذي 62المادة  3
،  20،0202العدد  ،62، مجلد0، جامعة البليدةدفاتر البحوث العلمي ،«323-22_دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم

 .292ص
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فالمراقب الميزانياتي يتحقق من مدى توفر هذه العناصر، فإن توفرت يشير بالموافقة على        
  .  1السجل أو في حالة إنعدام هذه العناصر يقوم برفض التأشيرة مع تعليل الرفض

: يبلغ الرفض المؤقت للتأشيرة من طرف المراقب الميزانياتي في حالات الرفض المؤقت للتأشيرة _أ
 280-08من المرسوم التنفيذي رقم 06، وهذا ما نصت عليه المادة 2الحالات التي يمكن تصحيحها

 يبلغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الأتية: ̎:والتي  نصت صراحة 

لتزام مع البرمجة الميزانياتية التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها دم توافق مشروع الا _ع
 فيما يخص نفقات ميزانية الدولة المذكورة في الفصل الثاني من هذا المرسوم.

 نعدام أو نقص الوثائق الثبوتية.ا _

 _غياب بيان هام في الوثائق المرفقة.

 .̎للتنظيم قابلة للتصحيحلتزام مشوب بمخالفات _مشروع ا

إذ يهدف إلى  وتصحيحيا في الرقابة الميزانياتية، ويعكس إقرار الرفض ألية المؤقت توجها وقائيا  
مر بالصرف من تدارك الأخطاء أو استكمال النقائص التي تشوب ملف الالتزام بالنفقة قبل تمكين الأ

التطبيق مع الحفاظ ا ما يحقق المرونة في الذي قد يعيق العمليات وهذ تخاذ قرار الرفض النهائي،ا
لمعروضة على الرقابة متثال للقواعد القانونية والميزانياتية وتحسين جودة الملفات اعلى معايير الا

 .3حتكاك الإداري غير الضروريوالحد من الا

زانياتي : تبلغ مذكرة الرفض النهائي للتأشيرة من طرف المراقب الميحالات رفض النهائي للتأشيرة ب_
من  00، طبقا لنص المادة 4يمكن معالجتها أو التي تمثل مخالفات جسيمة في الحالات التي لا

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 20-02سرى، الرقابة على تنفيذ الميزانية على ضوء القانون رقمفرحان فتيحة، دحدوح ي 1

 .22، ص0208الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
 .292حمزة شعيب، المرجع السابق، ص 2
 .292المرجع نفسه، ص 3
 .912المرجع نفسه، ص 4
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تبلغ مذكرة الرفض النهائي من طرف المراقب الميرانياتي في   ̎والتي تنص: 280-08المرسوم 
 الحالات الأتية:

 نعدام صفة الأمر. _ا

 لمعمول بهما.ع والتنظيم اللتشري لتزام_عدم مطابقة مشروع الا 

 عتمادات المالية أو مناصب الشغل._عدم توفر الا

 .̎_عدم رفع الأمر بالصرف للتحفظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت

يقتصر دوره على التحقق الشكلي من الوثائق المعروضة  نياتي لايتضح مما سبق أن المراقب الميزا  
ارات الإدارية ذات الأثر المالي، من خلال التأكد من عليه، و إنما يمارس رقابة مسبقة فعلية على القر 
الميزانياتية قبل تنفيذها، وتمثل التأشيرة سواء بمنحها أو  مشروعيتها ومدى مطابقتها للقواعد القانونية و

حترام مبدأ المشروعية وحماية المال العام وترشيد ارفضها، الأداة القانونية التي تمكنه من ضمان 
 ة. النفقات العمومي

 ة المركزية ذات البعد المالي يا: رقابة المحاسب العمومي على قرارات الإدار ثان

ة المركزية ذات الأثر المالي أثناء تنفيذ النفقة دخل للرقابة على قرارات الإدار المحاسب العمومي يت   
 مراقب الميزانياتي.وبالتالي فإن رقابته تعتبر رقابة مرافقة لتنفيذ النفقة العمومية وموالية  لرقابة ال

الموظف أو العون  ̎:على أنه jaqueMagnetعرفه الأستاذ  _تعريف المحاسب العمومي:1
̎العمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة للمنظمة

كما عرفه  .1
با عموميا في يعتبر محاس ̎:صراحةالتي نصت  20-02من القانون 62المشرع الجزائري في المادة

من هذا 22مفهوم هذا القانون كل عون معين أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 
 .̎ القانون

 

                                                           
1MAGNET Jaque,lescomtablespublique,èditionDollaz, paris,1995,p11. 
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 ة المركزية ذات الأثر المالي:لمحاسب العمومي في الرقابة على قرارات الإدار _صلاحيات ا2

رقابة على مالية الدولة، منح المشرع يعتبر المحاسب العمومي من بين الأعوان المكلفين بال        
سلطة رقابية واسعة على النفقات العمومية قبل  20-02من القانون رقم00الجزائري له بموجب المادة

التحقق من صحة النفقة الصادرة عن الأمر بالصرف، ومشروعيتها ومدى  ىحيث يتول دفعها،
 .1مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما

ة المركزية ذات الأثر رس المحاسب العمومي رقابته على قرارات الإدار الإطار، يما وفي هذا     
ستفائها لجملة من العناصر  قبل قيامه بدفع النفقة ،من خلال ا المالي وذلك من خلال التأكد من
عتمادات ن توفر الاوصحة الوثائق الثبوتية المرفقة، والتحقق م التأكد من صفة الأمر بالصرف،

عن مراقبة صحة مبلغ الدين وتبرير أداء الخدمة ودقة التقييد  ة والسيولة اللازمة، فضلاالمالي
كما يتأكد من وجود تأشيرات هيئات الرقابة التي تفرضها النصوص القانونية التنظيمية  الميزانياتي.
 .2المعمول بها

ل العمومية، إذ تضمن مواوتبرز أهمية هذه الرقابة في كونها تمثل المرحلة الأخيرة قبل صرف الأ    
بعد التأكد استفائها لجميع الشروط القانونية  لاة المركزية ذات الأثر المالي اار قرارات الإدعدم تنفيذ 
 الأمر الذي يعزز حماية المال العام ويكرس مبدأ المشروعية في تسيير النفقات العمومية.، والميزانياتية

ى النفقات فحسب، بل تمتد لتشمل أيضا القرارات المنشئة تقتصر رقابة المحاسب العمومي عل لا    
يتعين على المحاسب ̎على أنه:20-02من القانون  01للإيرادات، وفي هذا الإطار تنص المادة

 العمومي قبل التكفل بأوامر الإيرادات التي يصدرها الأمر بالصرف:
                                                           

شهادة  مذكرة مقدمة لنيل مركز المحاسب العمومي في المنظومة القانونية الجزائية، عيساني نسيمة، أيت العربي ياسمين،1
 .  28، ص0202الرحمان ميرة، بجاية، الماسترفي الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 
نفقة، التأكد من: _إحترام  يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي ̎:، المرجع السابق20-02من القانون00 المادة2

الإعتمادات المالية، _توفر السيولة  توفر _صفة الأمر بالصرف،_ الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم،مدونة 
دقة التقييد الميزانياتي، _وجود تأشيرات  _تبرير أداء الخدمة، _دقة حساب مبلغ الدين،_ الدولة، اعدا بالنسبة لميزانيةم

 ووجودها أ الإبرائي للدفع، _عدم تقادم النفقة _الطابع هيئات الرقابة المنصوص عليها والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
 .̎محل معارضة
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المعمول بها بإصدار الأمر _التأكد من أن الأمر بالصرف مرخص به بموجب القوانين و الأنظمة 
 بالإيراد.

 _المراقبة المادية في حدود العناصر التي يمتلكها صحة اوامر الإيراد وكذا أوامر الإلغاء
 .      ̎والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم

 ة المركزية:اسب العمومي على قرارات الإدار _نتائج رقابة المح3    

المحاسب العمومي على القرارات الإدارية المركزية جملة من  تترتب عن الرقابة التي يمارسها    
إضافة  النتائج القانونية التي تحدد مصير تنفيذ النفقة، والتي تتمثل أساسا في قبول الدفع أو رفضه،

 ر في حالات محددة قانونا.إلى إمكانية اللجوء للتسخي

وهو المرحلة المحاسبية  الدين العمومي،يقصد بدفع النفقة الإجراء الذي يتم إبراء  _دفع النفقة:1_3
عمومي بدفع المبالغ المالية بعد ويتجسد ذلك في قيام المحاسب ال النهائية في تنفيذ النفقات العمومية.

وذلك بعد التحقق من مدى  ستلام أوامر الصرف أو حوالات الدفع الصادرة عن الأمر بالصرف،ا
الميزانياتية. ويترتب على ذلك أن المحاسب العمومي، بعد  مشروعيتها ومطابقتها للقواعد القانونية و

ممارسه لرقابته السابقة، إما أن يقبل أو يرفض تنفيذ أوامر الصرف أو حوالات  الدفع في الآجال 
 . 1القانونية المقررة

لتزامات المنصوص عليها في لة عدم استفاء النفقة للشروط والافي حا _رفض دفع النفقة:2_3 
 ، يمتنع المحاسب العمومي عن الدفع، ويكون هذا الرفض إما مؤقتا أو20-02من القانون  00المادة 

 .2نهائيا حسب الحالة

يكون الرفض مؤقتا عندما 228-08من المرسوم التنفيذي رقم  8وفقا للمادة  الرفض المؤقت: أ_
و غياب بعض أ تتعلق الملاحظات المسجلة على ملف النفقة بنقائص أو مخالفات قابلة للتصحيح،

وفي هذه الحالة، يقوم  ة في الوثائق المرفقة.أو نقصها، أو إغفال بيانات جوهري الوثائق الثبوتية
لواجب المحاسب العمومي بتبليغ الآمر بالصرف بمذكرة مراجعة تتضمن أسباب الرفض والملاحظات ا

                                                           
 .16ن، عيساني نعيمة، المرجع السابق، صعربي ياسميأيت ال1
 .10المرجع نفسه، ص2
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هذا  ،1القانونية المحددةستكمال الملف أو تصحيح النقائص داخل الآجال تداركها، وذلك لتمكينه من ا
 النوع من الرفض يعكس الطابع الوقائي والتصحيحي للرقابة التي يمارسها المحاسب العمومي.

يمكن للمحاسب العمومي ان يقوم برفض الدفع للنفقة نهائيا في بعض الحالات  الرفض النهائي: ب_
الإبلاغ بالرفض النهائي يكون  ̎ : 228-08من المرسوم التنفيذي  2المنصوص عليها في المادة 

 بسبب :

 _عدم مطابقة النفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها

 عدم مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرات الرفض المؤقت. _

 أعلاه.2 ستكمال الملف المنصوص عليهما في المادةاحترام أجال ا_عدم 

يمكن الآمرين  ل الشهر المعني،في حالة الرفض النهائي لأوامر الصرف أو حوالات الدفع خلا  
 .̎وبعد رفع التحفظات، إعادة إصدارها خلال الشهر الموالي تحت رقم تسلسلي جديد بالصرف،

 وفي حالة الرفض النهائي للدفع، يمكن للآمر بالصرف اللجوء لإجراء التسخير، ويتم اللجوء الى هذا  
تابي معلل يوجه للمحاسب العمومي من ، بموجب أمر ك20-02من القانون  16الإجراء طبقا للمادة 

 .2أجل تجاوز الرفض الصادر عنه

متثال المحاسب العمومي لأمر التسخير، يبرأ من مسؤوليته الشخصية والمالية، وتنتقل وفي حالة ا  
المسؤولية إلى الآمر بالصرف، ويلتزم المحاسب العمومي بإعداد عرض حال ويرسله إلى الوزير 

                                                           
، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات 0208نوفمبر0، مؤرخ في 228-08من المرسوم التنفيذي 8المادة 1

 .0208نوفمبر 0، صادر في 08وشروط قبول القيم المنعدمة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 في حالة رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف ̎:، المرجع السابق02-02من القانون  16المادة  2
 ̎أدناه22ستعمال حق التسخير كتابيا و تحت مسؤوليته بأن يتجاوز هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة ا
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ل من  10ى مجلس المحاسبة وفق الكيفيات المحددة قانونا، وذلك تطبيقا للمادة المكلف بالمالية وا 
 .1القانون نفسه

 ة المركزية ذات البعد الماليالرقابة البعدية على قرارات الإدار  الفرع الثاني:

قبل إلى جانب الرقابة المالية القبلية التي تمارس على القرارات الإدارية المركزية ذات الأثر المالي     
تنفيذها، يكرس المشرع الجزائري نوعا آخر من الرقابة يتمثل في الرقابة البعدية أو ما يعرف بالرقابة 

نما تأتي بعد إتمام العمليات المالية بهدف اللاحقة، والتي لا  تتدخل في إصدار القرار أو تنفيذه، وا 
ية التي تحكم تسيير الأموال حترام القواعد القانونية والتنظيمالتحقق من مدى مشروعيتها، ومدى ا

 العمومية.

عتبارها آلية تقييم ومراجعة لاحقة تسمح بالكشف عن مدى ي الرقابة البعدية أهمية بالغة باوتكتس      
المالية، كما تهدف إلى تصحيح  التزام الإدارة بالمبادئ القانونية والميزانياتية أثناء تنفيذ العمليات

 يب المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة عن أي تجاوزات.قتضاء وترتخلالات عند الاالإ

ة المركزية من خلال مجموعة من الرقابة البعدية على قرارات الإدار و في هذا الإطار تتجسد         
 ) ثانيا(.ومجلس المحاسبة  ) أولا (،الهيئات، تتمثل أساسا في المفتشية العامة للمالية 

 

 

 

                                                           
سؤولية الشخصية و المالية وتحول إلى متثل المحاسب العمومي لتسخيرة تبرأ ذمته من المإذا ا ̎:المرجع نفسه 10المادة  1

لى مجلس المحاسبة حسب  الشروط و  الآمر بالصرف. يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلف بالمالية وا 
مثال للتسخير في الحالات غير أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الاالكيفيات المحددة عن طريق التنطيم. 

 الأتية:
المالية_عدم توفر السيولة ماعدا بالنسبة لميزانية الدولة._إنعدام إثبات أداء الخدمة  الطابع غير  عتماداتالا_عدم توفر 

الإبرائي للدفع _عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها  _إنعدام إثبات أداء الخدمة _ الطابع غير الإبرائى الدفع _ عدم 
بها أوتأشيرة لجنة الصفقات المختصة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصا عليها في  وجود تأشيرة رقابة النفقات المتلزم

 ̎التنظيم المعمول به 
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 ذات البعد المالي ة المركزيةدار امة للمالية على قرارات الإة العولا :رقابة المفتشيأ  

جتماعي وحماية المال العام من والسلم الان المشرع الجزائري دائما حريص على توفير الأإ    
شكال الفساد والرشوة وتبديد أوكذا مكافحة مختلف  ،وضمان حسن التسيير والموارد المالية في الدولة

تنفيذ السليم لمختلف الجهزة الرقابية بهدف ستحداث للعديد من الأاوذلك من خلال ، موال العموميةالأ
تدخلت  ،ظهار نية الدولة في القضاء على هذه الظواهر السلبية )الفساد(إجل أالعمليات المالية ومن 
 .1وهي المفتشية العامة للمالية ألا حدثت هيئة الرقابةأعن طريق وزارة مالية و 

"هيئة دائمة للرقابة نها أتعرف المفتشية العامة للمالية على   :تشية العامة للماليةتعريف المف_1 
هيئات والمؤسسات التابعة للدولة الالمالي والمحاسبي لكل  التسييرتسهر على فحص ومراجعة 

 .2تخضع للسلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية"

عمال التي تصدرها مختلف الجهات قابة على الأيسعى للر  ينها جهاز رقابأكما تعرف كذلك على     
جهزة الداخلية للإدارة المركزية وتمارس مهامها تحت السلطة المباشرة للوزير من الأ اعتبارهدارية لاالإ

ن المفتشية العامة للمالية عبارة عن هيئة رقابية تابعة للوزارة ن أومن خلال هذه التعارف يتبي،3المعني
 .4تحت سلطة وزير المالية المالية تمارس مهامها

                                                           
 ،لحقوق امذكرة لنيل شهادة الماستر في  ،تشية العامة للمالية في الجزائر المركز القانوني للمف ل،وعلي نبي ،خلوفي لمين1

 .1، ص0261،بجاية ،جامعة عبد الرحمن ميرة  ،محليةقليمية و الجماعات الالإتخصص قانون الهيئات 
، جامعة قاصدي مجلة الباحث القانوني، «رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية»دهمة مروان، باهي هشام، 2

 .2، ص26،0261، العدد26مرباح، ورقلة، المجلد
 الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر،  تخصصبوقطة اسيا، فعاليات المفتشيات العامة كأجهزة رقابية في 3

، نقلا عن حمادي حنان، حدو حسيبة، دور المفتشية العامة للمالية 0، ص0262قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 
لرحمن ميرة، بجاية، في الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري، جامعة عبد ا

 . 8، ص 0206
حمادي حنان، جدو حسيبة، دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  4

 .8، ص 0206قانون إداري ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية، 
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مختصين بالرقابة والتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي  نمكلفة برقابة لاحقة بواسطة مفتشي وهي 
من  0 المادةوكذا مختلف الهيئات المنصوص عليها في ، لمصالح الدولة والجماعات الاقليمية

 .1 000-28المرسوم التنفيذي رقم 

والذي ينص  22 -82ستحداثها بموجب المرسوم التنفيذي اهذه الهيئة تم ن أى ة إلشار وتجدر الإ     
مراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية تسمى لحدث هيئة لت ":ولى علىفي مادته الأ

 إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم، ثم تليه عدة نصوص تنظيمية، 2"المفتشية العامة للمالية
إضافة إلى المرسوم ، 3يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية ول حاليا والذيالساري المفع 28-000

 4.المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية 002-28التنفيذي رقم 

 ة المركزيةلعامة للمالية على قرارات الادار مجال وصلاحيات رقابة المفتشية ا _2 

 :ة المركزيةلمالية على قرارات الادار ة المفتشية العامة لمجال رقاب _أ

ة، نجده قد حدد الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالي 000-28بالرجوع للمرسوم رقم    
سها مصالح الدولة أوالتي تمارس رقابتها على نطاق واسع يشمل مختلف هيئات الدولة وعلى ر 

 ،قاليممركزية الموجودة على مستوى الأاللا وأت سواء المصالح المركزية كالوزارا، بمختلف مستوياتها
ذ ،إ5و الولائيأكالمصالح الخارجية التابعة للوزارات والمديريات التنفيذية سواء على المستوى الجهوي 

و أدارة والهيئات الخاضعة للسلطة موسعة كونها تقوم بتفتيش مصالح الإ ابةقر تمارس هذه الهيئة 

                                                           
 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهالعمومية في القانون الجزائريال جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالية و القضائية علي الأمو  1

 .88، ص 0268تخصص علوم قانونية، فرع التجريم في الصفقات العمومية، جامعة جيلالي لياس، سيدي بلعباس،
، يتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 6982مارس 26، مؤرخ في22-82المرسوم التنفيذي رقم 2

 ، ملغي.6982مارس  28صادر بتاريخ 62
عدد  ،، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج.ر.ج.ج.د.ش0228سبتمبر  1مؤرخ في  000-28مرسوم تنفيذي رقم 3

 .0228سبتمبر  20، الصادر في 22
 ة للمالية،، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العام0228سبتمبر 1مؤرخ في  002-28مرسوم تنفيذي رقم 4

 .  0228سبتمبر 20،الصادر في 22ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
 .00حمادي حنان، جدو حسيبة ، المرجع السابق ،ص  5



 الجزائري القانون في المركزية ةالإدار  قرارات على القضائية غير الرقابة صور تعدد        الأول الفصل

 

64 

كما تعمل على تقدير مدى فعالية المصالح الرقابية التابعة لها  ،الوزير المكلف بالمالية ةوصاي
 .1ونشاطها

التي تخول للمفتشية  000-28من المرسوم التنفيذي رقم  0متداد لنص المادة ويستند هذا الا    
وكذا الهيئات والمؤسسات ، العامة للمالية ممارسة رقابتها على مصالح الدولة والجماعات الاقليمية

المفتشية  ةتمارس رقاب :"نصت يولى التلقواعد المحاسبة العمومية وذلك في فقرتها الأ الخاضعة
العامة للمالية على تسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية وكذا الهيئات 

دارية .  وهو ما يجعل القرارات الإوالاجهزة المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية..."
 . ثار مالية ضمن نطاق تدخلها الرقابيأمركزية التي تترتب عنها ال

ويتجسد هذا المجال علميا من خلال الرقابة على القرارات الإدارية ذات الطبيعة المالية داخل      
حيث يتم تنظيم مفتشيات عامة على مستوى بعض القطاعات الوزارية باعتبارها ، مختلف الوزارات

ستحداث المفتشية العامة لوزارة اتشية العامة للمالية فعلى سبيل المثال تم متدادا وظيفيا للمفا
 13"عملا بأحكام المادة  :على 068-66من المرسوم التنفيذي رقم  0ذ نصت المادة إ. 2تصاللاا

تكلف المفتشية العامة في  1002جويلية  23المؤرخ في  111 -02من المرسوم التنفيذي رقم 
بط ضبمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع و طار مهمتها العامة إ

يضا أكذلك   .3  ̎سر الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال
من  الثالثةللمالية وهذا ما يتضح لنا من خلال المادة  ةستحداث مفتشية عامابالنسبة لوزارة الداخلية تم 
ن مجال تدخل المفتشية العامة شمل الهياكل والهيئات أحيث  86-96المرسوم التنفيذي رقم 

 .4ركزيةدارة الموالمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية وكذلك مراقبة تنظيم مصالح الإ

                                                           
 .00،ص  السابقالمرجع حامدي حنان، جدو حسيبة،  1
تخصص  ستكمال شهادة الماستر اكاديمي،قابية في الجزائر، مذكرة مقدمة لابوقطة اسيا، فعالية المفتشيات العامة كأجهزة ر 2

 .09، ص 0262قانون اداري ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 
صال تنظيم المفتشية العامة لوزارة الا، المتضمن ت0266جوان  60، المؤرخ في 068-66من المرسوم التنفيذي  0المادة 3

 . 0266يونيو60، الصادرة في 22وعملها، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد
 ، المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية،6996فيفري 61مؤرخ في 86-96من المرسوم التنفيذي  6أنظر المادة 4

 .6996فبراير02الصادر في  ،28عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش
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 تساع هذا المجال يعكس رغبة المشرع في التمكين مفتشية العامة للمالية من رقابة ان أنلاحظ     
وهذا بهدف المحافظة عليها وضمان ترشيد الانفاق ٫ موال العموميألجهات التي تستعمل مختلف ا
 . العمومي

 :ة المركزيةدار لعامة للمالية على قرارات الإصلاحية رقابة المفتشية ا-ب

مفتشية العامة للمالية ممارسة العديد من الصلاحيات وهذا ما يتضح من للول القانون خلقد         
وهذا بهدف السماح لها بممارسة رقابة فعالة على  ،000_28م المرسوم التنفيذي رقم حكاأخلال 

ثر مالية وذلك بهدف حماية المال العام وضمان حسن السير أالقرارات الإدارية المركزية التي تنتج 
نجاز ا  ساسا في الرقابة والتدقيق والتحقيق و اوتتمثل هذه صلاحيات  .1وترشيد النفقات العمومية 

 وكذا التقييم والمتابعة.خبرات لا

برز المهام التي تقوم بها المفتشية والتي اتعد هذه الصلاحية من  :صلاحية الرقابة والتدقيق_1 
حترام القواعد اكد من أمن خلال الت ،العمومية المالي والمحاسبيات هيئيقصد بها مراقبة كيفية تسيير ال

. وهذا ما 2الحسابات والعمليات الماليةة وسلام ةدقوالمعايير المنصوص عليها قانونا مما يضمن 
: " تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية من المرسوم السابق الذكر والتي تنص 0نصت عليه المادة 

قليمية وكذا الهيئات والاجهزة على تسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الا
 .̎تالمؤسساو 

تنظيمية داخل نصوص القانونية و الية كذلك صلاحية مراقبة مدى تطبيق كما تمارس المفتش      
نجازات كما تقوم بتقييم مستوى الإ، 3هداف المحددة مسبقاسجامها مع الأاندارية مع مدى الهياكل الإ
 لالات التي تعيق حسن السيرتخالالكشف عن لكما تسعى ، هداف المحددة في البدايةمقارنة بالأ

 .4السابق الذكر رسوممن الم 8كدته المادة أهذا ما سبابها و أتحليل و 

                                                           
 .20ص  ،المرجع السابق،  جدو حسيبة،  حمادي حنان 1
كلية الحقوق ، صص قانون تخ ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ،المال العام في القانون الجزائرليات حماية ، أمزهود حنان2

 .002ص  ،0269 ،تيزي وزو ،ة ملود معمري جامع، و العلوم السياسية
 .28حامدي حنان، جدو حسيبة، المرجع السابق ، ص 3
 .29المرجع نفسه، ص4
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حترام شروط اكذلك مدى  ،فعالية هياكلهاالرقابة الداخلية داخل مؤسسات و  نظمةأكما تراقب فعالية    
كما تفحص قرارات الصادرة عن  ،قواعد إعداد الميزانية أثناء إصدار القراراتو تطبيق التشريعات 

حترمت شروط اعتمادات المالية ما إذا كانت قد عانات والالمتعلقة بالإعمومية و قرارات االصفقات ال
من كل نفقة عمومية تمت تسديدها مطابقة للأهداف التي تهدف التي من  ، والتأكدستعمالهاامنعها و 

 .1صرف من أجلها

 عطلاتتمثل هذه الصلاحية في حق مفتشي المالية في الاو  :نجاز الخبراتإ صلاحية تحقيق و _ب
عدادها من طرف إمختلف الوثائق الثبوتية التي يتم أو كل معلومات التي يريدها في عين المكان  على

 .2موال المخصصة لهامتعلقة بالأاليات مللمصالح العمومية المتعلقة بالعالهيئات و ا

مرين أ كما يمكنها التواصل مع مختلف الفاعلين في العملية المالية من محاسبين عموميين و     
  .3لصرف و مسيرين من أجل تحقق و مراجعة جميع الوثائق و المعلومات المتعلقة بالتحقيقبا

:" بالتحقق من  000-28من المرسوم  1كما تقوم كذلك بالتحقيق  وفق لما نصت عليه المادة    
سيرين السندات الموجودة في حوزة المصناديق و فحص العمليات المالية و سير ترقابة 

تعدها هيئة الرقابة أو الخبرة الخارجية  حقق من كل الوثائق والتقارير التيا تتكم، المحاسبينو 
سبات ولها صلاحية طلب المعلومات  سواء او القرارات  المسجلة في المح بغرض رقابة التصرفات

كتابية أو شفوية، كما تمارس كذلك حق مرتجعة جميع العمليات  التي أجراها المحاسبو العموميون 
غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي تمت  أعلاه، 2الهيئات المذكورة في المادة ومحاسبو 

 .  ̎تصفيتها نهائيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

ستخدام السلطة التنفيذية اداء أتعد من أهم الصلاحيات كونها تقوم على تقييم  ج_ صلاحية التقييم:
. 4دارية للأهداف المسطرةالقرارات الإو السياسات العمومية  ذلك مدى تحقيق، وكللأموال التي تصرفها

                                                           
 .29ص حمادى حنان، المرجع السابق، 1
 .82مزهود حنانَ ، المرجع السابق، ص2
ى المال العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية ادير مالية ، حمار كريمة ، الرقابة عل 3

، نقلا عن حمادي حنان ، جدو نسيمة ، المرجع 18، ص 0268الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ،
 .29السابق، ص 

 .86ص المرجع السابق، حمادي حنان، جدو حسيبة ،  4
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التي تخول  000-28رقم  رسوم التنفيذيمن م 8جد هذه الصلاحية سندها القانوني في المادة وت
للمفتشية القيام بمهام التقييم ذات الطابع المالي و الاقتصادي في شكل تداخلات تمارسها على 

  .1من ذات المرسوم 22و  20لرقابتها المنصوص في المادتين الهيئات الخاضعة 

بالسعي إلى تقييم شروط تنفيذ   يةكما تقوم المفتشية العامة للمالية ضمن مهامها الرقابية التقييم  
سلامة من  التقليدية قائمة من التحقيق  رقابةن الأالعمومية والنتائج المترتبة عنها باعتبار  تالسياسا

صبح أالمحاسبة و مشروعية العمليات المالية لم تعد كافية لتحقيق الفعالية المطلوبة لذا المستندات 
ميزانية المكانية إلبحث عن مدى اهدف ، ب2وسع للنشطات العمومية أمن الضروري تجاوزها إلى تقييم 

تحاليل المالية النجاز مجموعة من الدراسات و إهداف المسطرة و ذلك من خلال في تحقيق الأ
كما تسعى للكشف  ر،تسييالنجاعة في القتصادية التي تسمح و تساهم في قياس درجة الفعالية و الاو 

المال العام بما في ذلك حالات التبذير التي قد تمس  عتداءات الممارسةوالا ختلاساتعن مختلف الا
ديم اقتراحات دارية لمختلف الهياكل العمومية من خلال تقستعمال كما تقييم الكفاءة الإو سوء الاأ

 .3رساليب التسييأوتوصيات عملية تهدف لتحسين 

 :ة المركزيةدار ة المفتشية العامة على قرارات الإر الرقابثا_أ3    

 الإدارية ثارجملة من الأ على القرارات الإدارية المركزية المفتشية العامة المالية ةيترتب عن رقاب 
تي تترتب عن تدخلها الرقابي بعد فحص تسيير المالي ساسا من خلال النتائج الأوالتنظيمية تتجلى 

ثناء أ ختلالاتالا ةعل بمجرد معاين إذا لا يقتصر دور المفتشية ،خاضعة للرقابةوالمحاسبي للهيئات ال
اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين و عداد تقارير رقابية تتضمن الملاحظات المسجلة إلى إالتفتيش بل يمتد 

 .4داري داخل الهيئات الخاضعة لرقابتهاالتسيير المالي والإ

                                                           
 .، المرجع السابق000-28مرسوم رقم من ال 8أنظر المادة  1
الحقوق و العلوم  كلية ،لنيل شهادة الماستر الجماعات المحلية في الجزائر، مذكرةى لالرقابة المالية ع، محمد الصغير طبياوي 2

 .80، نقلا عن حمادي حنان ،المرجع السابق، ص 20_ ص 22ص  ،0261جامعة زيان عاشور، الجلفة،  ،السياسية 
 .86المرجع نفسه، ص 3
 .28المرجع نفسه، ص4
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يتضمن مختلف  اساسيرا أيعملية الرقابة تقر نتهاء حرير المفتشية العامة بعد ات وفي هذا الإطار 
داء أمدى فعالية المحاسبي و و تسيير المالي الالملاحظات التي تم التوصل إليها بشأن المعاينات و 
قتراحات التي تهدف إلى تحسين مراجعة جملة من الا، كما يشمل محل الرقابة الهيئة وأ المصلحة

مع  ير الهيئة المعنية وسلطتها الوصيةالتي تحكم نشاطها، ويبلغ إلى مس الاحكام التشريعية والتنظيمية
لمبدأ المواجهة وتمكينا ا منح المسؤول المعني أجلا للرد علي الملاحظات الواردة فيه، وذلك تكريس

من المرسوم التنفيذي  02، وهذا ما أكدته المادة 1اتها و تقديم توضيحاتهاحظجهة المراقبة بإبداء ملالل
 .0002-28رقم 

مقارنة كل  يتضمن و تلخيصاأتقريرا نهائيا  عد المفتشية العامة للماليةدراسة الردود المقدمة ت بعدو      
 تخاذلاو الوصية أمية لالس سلطةالجوبة الواردة من الهيئة المعينة ثم يوجه إلى معاينات الأولية و الأال

رقابتها ما يجعل أساليب التسيير مختلالات المسجلة و محاولة تحسين لتصحيح الا ر اللازمةالتدابي
 .3المالي ثردارية المركزية ذات الأوسيلة فعالة لتقويم القرارات الإ

لملاحظات والتوصيات  استجابة لالمتخذة كما تلتزم السلطات المعينة بإعلام المفتشية بالإجراءات      
مر الذي يعزز فعالية الرقابة ويجعلها ذات اثر علمي يتجاوز الأ، الواردة في التقارير المبلغة اليها

 .4مجرد التشخيص النظري للمخالفات 

ومن جهة اخرى تعد المفتشية العامة المالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطها الرقابي وملخصا     
قتراحات المتعلقة بتحسين التشريع لى الاإضافة ة إلملاحظات المسجلة خلال السنلأهم المعاينات وا

                                                           
 .28ص حمادي حنان المرجع السابق، 1
، يجب على مسيري للتمكن من تنفيذ الإجراء التناقضي ̎:، المرجع السابق000-28من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2

أن يجيبوا لزوما في أجل أقصاه  أعلاه،22ت المرسلة إليهم التقارير بموجب الفقرة الأولى من المادة االمصالح والهيئ
المترقبة  أو و المتخدة شهرين على المعاينات والملاحظات التي تحتيها هذه التقارير. وعليهم أيضا أن يعملوا بالتدابير

ستثنائيا بشهرين من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية اهذه التقارير، يمكن تمديد الأجل المتعلقة بالوقائع المدونة في 
د موافقة الوزير المكلف بالمالية. عند إنقضاء أجل الإستحقاق المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح التقارير الأساسية بع

 .̎لم يرد عليها نهائية التي
مجلة الحقوق  ،«الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة بين النظرية والتطبيق دراسة حالة الجزائر»جلال عبد القادر،  3
 .068، ص26،0260، العدد09جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد  العلوم الإقتصادية،و 
 .29حمادي حنان، جدو حسيبة ، المرجع السابق ، ص  4
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سير تال لى الوزير المكلف بالمالية بما يسمح بتقييم واقعإداري ويوجه هذا التقرير والتنظيم المالي والإ
 .1العمومي وتوجيه السياسة الاصلاحية مستقبلا

عتبارها ر الرقابية وعدم إلزامية نشرها باابع السري للتقاريغير أن فعالية هذه الرقابة قد تتأثر بالط   
قتصار دور المفتشية على الكشف عن المخالفات ة تخص الإدارة المعنية، فضلا عن اأعمالا داخلي

خاذ الإجراءات القانونية أو ءات مباشرة، إذ يعود اتوقيع الجزاورفع التقارير دون امتلاك سلطة ت
 .2مختصةالتأديبية إلى الجهات ال

دارية المركزية يتمثل في تحسين القرارات الإثر رقابة المفتشية العامة للمالية على أن إوعليه ف    
عزيز ضافة لتموال العمومية بالإوترشيد استعمال الأ، ختلالات الماليةوتصحيح الا، داريالإ داءالأ

  .دارة العموميةلة داخل الإأالشفافية والمس

  على قرارات الإدارة المركزية  حاسبة: رقابة مجلس المثانيا

على هيئة في البلاد والتي تمارس الرقابة أنه أالمشرع الجزائري مجلس المحاسبة على يعرف      
وتم النص عليه  ثر الماديدارية المركزية ذات الأالإ رارات. بما فيها الق3موال العموميةالبعدية على الأ
"مجلس المحاسبة  والتي تنص على ما يلي: عدل والمتممالم 6991من دستور  699في نص المادة 

موال أموال العمومية يكلف بالوقاية البعدية على للرقابة على الممتلكات والأ ةمؤسسه عليا مستقل
ومن  ".موال التجارية التابعة للدولةالدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذا رؤوس الأ

ختصاص في تتمتع بالا ،رقابية عليا مستقلة ةس المحاسبة يعتبر هيئن مجلأهذا النص يتبين  خلال
دارية بما في ذلك العمليات المالية الناتجة عند تنفيذ القرارات الإ، موال العموميةالرقابة البعدية على الأ

 .المركزية

                                                           
 .29المرجع نفسه، ص1
، ، جامعة محمد خبضرمجلة الحقوق والحريات ،«المفتشيات العامة بالوزارات كألية فعالة لمكافحة الفساد»أحمد سويقات، 2

 .068. جلال عبد القادر، مرجع سابق، ص260_261ص ،0261، 20ة، العددبسكر 
دور أجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية المالية ، دراسة حالة تقرير مجلس »سني إسماعيل، شارفي ناصر ، 3

، 20جامعة أم البواقي، المجلد  ،لإداريةمجلة الدراسات المالية و المحاسبتية و ا، «المحاسبة حول تنفيذ الميزانية العامة للدولة
 .008، ص 0202،  20العدد 
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المعدل  02-92مر من الأ 2ن المجلس يتمتع بطبيعة قانونية مزدوجة طبقا لنص المادةأكما   
ستقلالية الضرورية ن واحد كما تم منحه الاأفي داري وقضائي إوالمتمم فهو مؤسسة ذات اختصاص 

 .1عمالهألضمان الحياد الموضوعية في 

 ة المركزية :دار ابة مجلس المحاسبة على قرارات الإمجال رق _1 

من  60لى إ 0لقد حدد المشرع الجزائري مجالات تدخل مجلس المحاسبة وذلك في المواد من       
. والمتمثلة في رئاسة 2بتهاقخضوع مصالح الدولة لر ى منه عل 0حيث نصت المادة  ،20-92مر الأ

كما  ة،دارية مركزية ذات أثر ماليإعتبارها جهات تصدر قرارات . با3الوزارات الجمهورية والحكومة و
 متى تعلق وميةى المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمإلتمتد كذلك 
 .4و موارد عموميةأبأموال و نشاطها أتصرفاتها 

جهزة أجهزة بين حيث تقوم على توزيع الأ، ساسي في الدولةالمركزية الهيكل الأ داريةالهيئات الإ تعتبر
خرى تتكفل بالتحضير والتنفيذ والمتماثلة في مختلف أتتولى قيادة الدولة والمتمثلة في السلطة التنفيذية و 

ستثناء بعض اخل الوزارات تحت سلطة الوزير، با، وفق تنظيم إداري هرمي دداراتوان والإعالأ
 . 5المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية

وتتمثل هذه الهيئات في رئاسة الجمهورية التي تتكون من مختلف المصالح المتواجدة على      
جميع مصالحها يجعل  ، ممايمستوى العاصمة وتتكفل بتسيير العمل عبر كامل التراب الوطن

 ، بما في ذلك الأمانة العامة التنظيم الماليمن حيث التسيير و خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

                                                           
، الصادر 29، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد6992يوليو60مؤرخ في02-92من الامر  2 المادة أنطر1

،ج.ر.ج.ج.د.ش، 0262غشت01مؤرخ في 20-62. المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 6992يوليو 01بتاريخ
 .0262سبتمبر6ادر بتاريخ،الص22عدد

 .، المرجع السابق  02-92من المرسوم التنفيذي  0المادة 2
عبدلي حمو، مهني امير، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  3

 .21،ص 0261، بجاية ، الجماعات المحلية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة 
 ، المرجع السابق.02-92من المرسوم التنفيذي  0المادة  4
موال العمومية، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، رقابة البعدية للأمانع حمزة، مدي فعالية مجلس المحاسبة في ال 5
 .20ص ، المرجع السابق، مهني امير و،، نقلا عن عبدلي حم0262، 68دفعةال
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نشاطاتها وتصرفاتها ورها لرقابة المجلس بالنظر إلى ، كما تخضع رئاسة الحكومة بد1روناو المستش
 .2مانة العامةالمتعلقة بالتسيير المالي والإداري بما يشمل المديرية و الأ

 ، التي تخوله من الصلاحيات ةيتمتع مجلس المحاسبة بمجموع: صلاحيات مجلس المحاسبة_2   
رقم  مرالأ ما نص عليه وذلك وفق، ثر الماليدارية المركزية ذات الأعلى القرارات الإ ةممارسة الرقاب

 ات صلاحيالرسة كلف مجلس المحاسبة في مماي ̎:ما يليمنه على  1حيث تنص المادة  92-02
موال والقييم الموارد والأ ةستعمال الهيئات الخاضعة لرقاباياه برقابة حسن إولة خدارية المالإ

ويوصي في  ، قتصادداء والامن حيث الفعالية والأ تسييرها ةيم نوعيقيوالوسائل المادية العمومية و 
وفي مجال تقديم . ل تحسين ذلكجأ منمة جراءات التي يراها ملائالإوتحقيقاته بكل ه نهاية تحريات

، ي مجال تسيير الميزانية والماليةنضباط فحسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الا 
 .3   ̎مرت القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الأازاءتترتب عن معايناته الج

هم أتسيير التي تعتبر ال نلاحظ أنه تم النص في هذه المادة على صلاحية رقابة نوعية      
دارية التي يتمتع بها المجلس و هي رقابة تهدف إلى مقارنة النتائج المحققة مع الصلاحيات الإ

تحقيق في و ذلك من أجل الوقوف على مدى نجاح الهيئات الخاضعة للرقابة  ،هداف المسطرةالأ
 .4مناسبةالجراءات التصحيحية الإتخاذ ابما يسمح ب ،هداف و تنفيذ الخطط لأا

كما  قتصاد،و النجاعة والاتتمثل في الفعالية ، ساسيةأوتقوم هذه الرقابة على ثلاث عناصر     
يم الداخلي و التأكد من وجود أليات رقابة فعالة تضمن قييم  أساليب التسيير و فحص التنظتشمل ت

أن هذه الرقابة لا تمتد  حسن استعمال الموارد وحماية الأموال العمومية ودقة العمليات المالية، غير

                                                           
 .20عبدلي حمو، مهني أمير، المرجع السابق، ص 1
 .20المرجع نفسه، ص  2
 .086ص  ،المرجع السابق ،حنان مزهود3
ورشة عمل : الرقابة المالية و الإدارية ، التنفيذ في حماية المال العام دور و حدود الرقابة المالية القبلية و اثناء، شلال زهير 4

 ،0261، لتنمية الإداريمنشورات المنظمة العربية ل ،0262، تركيا، سطمبول، اي و الإداريمن الفساد  المالو دورها في الحد 
 .086ص ، نقلا عن مزهود حنان ،602ص 
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نما تقتصر على تإلى التدخل في  قييم طرق تسييرها دون قواعد عمل وتنظيم الهيئات الخاضعة لها، وا 
 . 1ختصاصات الإدارية الداخليةالمساس بالا

العمومية، إضافة إلى  ستعمال الإعانات والمساعداتتشمل صلاحياته رقابة شروط منح وا كما     
 .2المالية قتصادية وططات العمومية، من الناحية الاالمختقييم البرامج و 

يتولى مجلس المحاسبة رقابة حسابات المحاسبين العموميين إلى جانب نوعية التسيير،       
الآمرين بالصرف والمحاسبين  21-91ومراجعتها، حيث ألزم المشرع من خلال المرسوم التنفيذي 

جوان من  22دى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه العموميين بإيداع حساباتهم الإدارية ل
السنة الموالية للميزانية المقفلة، مع وجوب الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية التي يمكن طلبها عند 

على إلزام الآمرين بالصرف والمحاسبين  628في مادته  20-02كما نص القانون ،3الاقتضاء
منه أن  622، بينما أكدت المادة 4ال والإجراءات المحددة قانوناً العموميين بإيداع حساباتهم وفق الآج

المصادقة على هذه الحسابات تتم من طرف مجلس المحاسبة، الذي يتولى إعداد تقارير خاصة 
 .5يةبالمصادقة تُرفق بمشروع قانون تسوية الميزان

يق والتحقيق للتأكد من مدى يتولى قضاة مجلس المحاسبة القيام بعمليات التدقوبعد هذه المرحلة      
صحة العمليات المالية ومطابقتها للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، وتُختتم هذه العملية بإعداد 
تقرير كتابي يتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته، يُوجّه إلى الجهات المختصة وفق ما نصت عليه 

 02.6-92 مرمن الأ 02المادة 
لانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، من خلال مراقبة مدى احترام كما يمارس المجلس رقابة ا

الآمرين بالصرف للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وتسيير الأموال والوسائل المادية 

                                                           
 .22ص المرجع السابق ، مهني أمير، عبدلي حمو، 1
 .082_080حنان ، المرجع السابق، ص  دمزهو  2
لى مجلس نتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إاد ، يحد6991جانفي 00، مؤرخ في21-91المرسوم التنفيدي رقم  3

 .6991جانفي08صادر في ، 21عدد، ج.ر.ج.ج.د.ش المحاسبة،
 ، المرجع السابق.20-02من القانون  628أنظر المادة 4
 ،المرجع نفسه. 622 أنظر المادة 5
 .082ص  ،مزهود حنان، المرجع السابق ، المرجع السابق.02-92من الأمر02أنطر المادة 6
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الموضوعة تحت تصرفهم، مع إمكانية توقيع الجزاءات في حالة المخالفات التي تلحق ضرراً بالخزينة 
 .وميةالعم
لية، من خلال مراقبة مدى نضباط في مجال تسيير الميزانية و الماكما يختص أيضا برقابة الا     

ستعمال الأموال العمومية، بما لتشريعية و التنظيمية المتعلقة باالأمرين بالصرف للقواعد ااحترام 
 .1يعكس ارتباط هذه الرقابة بالقرارات الإدارية المركزية ذات الأثر المالي

تترتب عن رقابة مجلس المحاسبة :  المركزية ةقرارات الإدار  ىثار رقابة مجلس المحاسبة عل_أ3 
ضمان حسن سير  إلىثار التي تهدف القرارات الإدارية المركزية ذات الأثر المالي جملة من الأ ىعل

شاريع و البرامج الم ىنوعية التسيير و رقابته عل ىطار رقابته علإالأموال العمومية فبعد تدخله في 
 ،حترام الهيئات الخاضعة لرقابته للتشريعات و التنظيمات المعمول بهاا ىلفحص التسيير المالي و مد

عداد تقارير رقابية تتضمن مختلف إفبعد استكمال عمليات التحقيق و التدقيق يقوم المجلس ب
رام القواعد القانونية والتنظيمية حتومدى االمعاينات و الملاحظات المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه القرارات 

ختلالات تتضمن كذلك جملة من التوصيات والاقتراحات الرامية لتصحيح الاكما  المؤطرة لها،
رقابته ثم يتم تبليغ هذه التقارير إلى السلطات العليا في الأداء المالي للهيئات الخاضعة لوتحسين 

-92من الأمر61، طبقا للمادة 2الشعبي الوطني الدولة والمتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس المجلس
لى إضافة إالجريدة الرسمية  جزئيا، في ،كما أقرت نفس المادة إمكانية نشر هذه التقارير كليا أو02

نشر التوضيحات التي يقدمها مسؤول الهيئات والسلطات المعينة حول ملاحظات التي يتضمنها تقرير 
 3.مجلس المحاسبة

ملاحظاته إلى الهيئات الخاضعة للرقابة والسلطات الوصية توجيه  لس المحاسبةكذلك يمكن لمج     
التسيير الداخلي، وذلك إما عن طريق رسالة من رئيس الغرفة أو لالات المتعلقة بالتنظيم و تخن الابشأ
لالات وتفادي الأضرار التي قد تلحق بالأموال العمومية. تخكرة استعجالية تهدف إلي تصحيح الامذ
وزراء المعنيين الى إلرئيس مجلس المحاسبة وتوجه مباشرة بأنها توقع من  ستعجاليةميز المذكرة  الاوتت

مع إبلاغ  رقابة بخلاف رسالة رئيس الغرفة التي توجه للمصلحة المعنيةوليس للهيئات التي خضعت لل
                                                           

 1 مزهود حنان، المرجع السابق ، ص081. 
 .12_20أنظر: عبدلي حمو، مهني أمير، المرجع السابق،ص 2
 ، المرجع السابق.02-92من الأمر  61انظر المادة 3
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رقابة اسبة ، قد تترتب على المخالفات التي يكشف عنها مجلس المحخيروفي الأ.1السلطة الوصية
وبالتالي رقابة مجلس ، وذلك من خلال مسالة المسؤولين وتوقيع الجزاءات عليهم ، ديبيأو تأ قضائية

 خطاء فقط بل تمتد للمساهمة في تحسينفعالة لا تقتصر عن الكشف عن الأ ةليأالمحاسبة تعتبر 
 .دارية المركزيةقرارات الإطار تنفيذ الإموال العمومية في ستعمال الأاالعمومي وكذلك ترشيد  التسيير

 
 
 
 
 
 
 
 

         
  

                                                           
 . 12_20عبدلي حمو، مهني أمير، المرجع السابق، ص  1
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ة المركزية في القانون صور الرقابة غير القضائية على قرارات الإدار  يتبين من خلال دراسة        
الجزائري أن هذه الرقابة تشكل آلية أساسية لضمان احترام مبدأ المشروعية داخل الإدارة العامة، رغم 

ت الإدارية العليا. فقد أفرز النظام القانوني مجموعة من الوسائل المتنوعة تمركز السلطة في يد الهيئا
ة، أو من خلال الرقابة يابة الإدارية الرئاسية أو الوصاالتي تتكامل فيما بينها، سواء من خلال الرق

الرقابة المالية التي تهدف إلى حماية المال العام  تي تمارسها السلطة التشريعية، أوالسياسية ال
 .وضمان حسن تسيير الموارد العمومية

وقد أظهرت هذه الدراسة أن فعالية الرقابة غير القضائية لا ترتبط فقط بوجود النصوص         
القانونية المنظمة لها، بل تتعزز أيضًا بمدى استنادها إلى المبادئ الدستورية العامة، وعلى رأسها مبدأ 

طة، وعدم الانحراف بالسلطة، إضافة إلى مبدأ الشفافية. المساواة، وعدم التعسف في استعمال السل
وهي مبادئ تُعدّ الإطار المرجعي الذي يضبط نشاط الإدارة ويحول دون انحرافها عن أهدافها 

 .المشروعة
كما يتضح أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، تظل محدودة من حيث الفعالية في بعض الحالات،        

داخلية أو سياسية في أغلبها، الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى تكامل مع  بالنظر إلى كونها رقابة
فإن الرقابة غير القضائية لا من ثم،  الرقابة القضائية لضمان حماية أكثر فعالية لمبدأ المشروعية. و

نما تمثل مرحلة أولى وأساسية في منظومة الرقابة على أعمال  بديلا عدت عن الرقابة القضائية، وا 
 .ةالإدار 



 

 

 

 

 

 

 

   

 الفصل الثاني
ةالمركزي ةقرارات الإدار رقابة القاضي الإداري على   



        الجزائري القانون في المركزية ةار الإد قرارات على الإداري القاضي رقابة                   الثاني الفصل

 

77 

ية التي إذا كانت الرقابة غير القضائية بمختلف صورها تسهم في الحد من حالات عدم المشروع      
ى الإدارة ذاتها أو إلة تمارسها جهة تنتمي في أغلبها ة المركزية، فإنها تبقى رقابقد تشوب قرارات الإدار 

ثر في درجة فعاليتها وحدود تدخلها. لذلك إلى هيئات ذات طبيعة سياسية أو مالية، الأمر الذي قد يؤ 
تبرز الرقابة القضائية باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية، لما تتميز به من استقلال 
وحياد وما يملكه القاضي الإداري من سلطات قانونية تمكنه من فحص مدى مطابقة القرارات الإدارية 

 .لأحكام القانون

التي تحتلها  ةلى المكانإة المركزية أهمية بالغة بالنظر ة القضائية على قرارات الإدار بوتكتسي الرقا  
هذه القرارات داخل التنظيم الإداري للدولة وما يترتب عليها من آثار قانونية قد تمس حقوق الافراد 

امة وتنتج السلطة الع بامتيازاتوحرياتهم ومراكزهم القانونية، لاسيما أنها تصدر عن سلطات تتمتع 
مبدأ  احترامثارها القانونية بصورة مباشرة الأمر الذي يقتضي إخضاعها لرقابة قضائية فعالة تكفل آ

، ولهذا أخضعها المشرع الجزائري برقابة 1السلطة استعمالالمشروعية وتحول دون التعسف في 
ي هذا المقام القاضي الإداري كأصل عام، مع بعض الاستثناءات أين يتدخل القاضي العادي، وف

 ة المركزية.في الرقابة على قرارات الإدار  سيتم حصر الدراسة في سلطات القاضي الإداري

داري في الجزائر عدة إصلاحات تشريعية ومؤسساتية كان الهدف وقد شهد نظام القضاء الإ      
اضين، وذلك من حماية القانونية للمتقالمنها تعزيز فعالية الرقابة القضائية وتحقيق قدر أكبر من 

وتحديد اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التقاضي على  خلال إعادة تنظيم الجهات القضائية الإدارية
اضي الإداري من ى جانب إقرار مجموعة من الدعاوي والوسائل القضائية التي تمكن القإلدرجتين، 

 .عدم المشروعية ة المركزية والتصدي لما قد يشوبها من أوجهبسط رقابته على قرارات الإدار 

ة المركزية التطرق أولا الى الجهات ضي تناول الرقابة القضائية على قرارات الإدار وعليه، يقت       
القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بها، ثم دراسة مختلف الأليات القضائية المقررة 

                                                           
في دعوى وقف التنفيذ القرار الإداري في ظل  تعزيز سلطة القاضي الاستعجالي»  خليفي محفوظ، حاحة عبد العالي، 1

 . 690، ص 0202،  0، العدد 02المجلد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،مجلة العلوم الانساية، «13-22القانون
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القضائي  الاختصاصراسة لد (الأول)المبحث مشروعيتها من خلال مبحثين، نخصص  لمراقبة
على هذه  آليات الرقابة القضائية)المبحث الثاني( ة المركزية بينما نتناول في بالنظر لقرارات الإدار 

 .القرارات
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 ة المركزيةبالنظر في قرارات الإدار  هيئات القضاء الإداري المختصةالمبحث الأول: 

ختصاص بين جهات المركزية ضمن مجال توزيع الا ةت الإدار رقابة القضائية على قراراتندرج ال     
القضاء الإداري في الجزائر، باعتبارها قرارات صادرة عن سلطات وطنية ذات طابع مركزي الأمر 

 الذي يستدعي تنظيما دقيقا لجهات الاختصاص القضائي المخولة بمراقبتها.

ا المجال، في ظل الإصلاحات الدستورية وقد شهد القضاء الإداري إعادة هيكلة مهمة في هذ      
، وتعديل قانون الإجراءات المدنية 0202والتشريعية الأخيرة، لاسيما بعد التعديل الدستوري لسنة 

، حيث أعاد تنظيم توزيع الاختصاص بين مختلف جهات القضاء 62-00والإدارية بموجب القانون 
تئناف ويعيد ضبط دور مجلس الدولة داخل هرم المحاكم الإدارية للاس استحداثالإداري بما يواكب 

القضاء الإداري تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين وتعزيز فعالية الرقابة القضائية على أعمال 
 .1الإدارة المركزية

ة المركزية تقتضي صاص القضائي الإداري بالنظر في قرارات الإدار وعليه فإن دراسة الاخت      
تدائيا بهذه باعاصمة باعتبارها الجهة المختصة دارية للاستئناف بالجزائر الالتطرق الي المحكمة الإ

ثم إلى مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة في هرم القضاء الإداري وما  )المطلب الأول(،المنازعات 
 المطلب الثاني(.ة المركزية )جال الرقابة على قرارات الإدار ختصاصات مختلفة في مايمارسه من 

ة بالنطر في قرارات الإدار  المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمةختصاص ا :الأولالمطلب 
 المركزية

تعتبر المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة من أبرز مظاهر الإصلاح في التنظيم       
في إطار  0202القضائي الإداري في الجزائر، والتي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري لسنة 

هم أإعادة هيكلة التنظيم القضائي الإداري، وتكريس مبدا التقاضي على درجتين الذي يعتبر من 

                                                           
النقدية والعلوم المجلة  ،«ستأناف في خطوة نحو إصلاح القضاء الإداري الجزائريللا داريةالإالمحاكم »ياسمين خليف،  1

 .862ص ،0208، 20، العدد69وزو، المجلد تيزي معمري، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ملود ةالسياسي
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. وقد تقرر هذا المبدأ في نص 1ضمانات المحاكمة العادلة، ووسيلة فعالة لحماية حقوق المتقاضيين
 .2المتمم المعدل و 6991دستور  من 2فقرة  612المادة 

حيث  التنظيم السابق للقضاء الإداري إلىلإصلاح استجابة للانتقادات التي وجهت لقد جاء هذا او     
بالنظر كقاضي  النقض، فضلا عن اختصاصهلة يجمع بين اختصاصي الاستئناف و كان مجلس الدو 

نه أمر الذي من ش، الأرة عن السلطات الإدارية المركزيةدارية الصادخر درجة في القرارات الإأول و أ
 .3درجتين ىالتقاضي عل أرقا واضحا لمبدخالية الرقابة القضائية كما يشكل الحد من فع

التقاضي على  دأتصحيح هذا الوضع من خلال تكريس مب ىلإوهذا ما دفع المؤسس الدستوري      
التي نصت صراحة:  609من المادة  0لاسيما في الفقرة  المعدل والمتمم6991دستور درجتين في 

لهيئة المقومة للأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية يمثل مجلس الدولة ا»
  «.والجهات الأخرى الفاصلة في الموارد الإدارية

ختصاصات وقد أدى هذا الإصلاح إلى إعادة التوازن للهرم القضائي الإداري من خلال توزيع الا     
.وقد تم 4ئية وتعزيز الثقة في العدالةجودة الأحكام القضاز لقضائية بما يعز بين مختلف الجهات ا

سنة  20-00، لاسيما القانون 0200تجسيد هذا التوجه من خلال النصوص القانونية الصادرة سنة 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية  62-00. ثم يليه القانون 5المتعلق بالتقسيم القضائي 0200

                                                           
 مجلة  ،«حول تنفيذ مبدا التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وأثره في ضوء التشريع الجزائري »لاطرش إسماعيل، 1

 .09ص، 0208، 26، العدد 61لد المج اح، ورقلة،جامعة قاصدي مراب ،دفاتر السياسة والقانون
جراءات تطبيقه » :المعدل والمتمم 6991من دستور 612المادة  2  «.يضمن قانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط و وا 
 .86لاطرش إسماعيل، المرجع السابق، ص  3
للبحوث القانونية  دوليةالمجلة ال،  «13-22للاستئناف على ضوء القانون المحاكم الإدارية  »راجع بلهوشات ليندة، 4

 .018-010، ص 0208 ،22العدد، 28المجلد  ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي ،والسياسية
، مؤرخ في 20ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  ، يتضمن التقسيم القضائي،0200ماي  22، مؤرخ في 20-00قانون عضوي رقم  5

 .0200ماي  68
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والتي تولت وضع الإطار ، 2تعلق بالتنظيم القضائيالم 62-00. والقانون العضوي رقم 1والإدارية
 .3القانوني المنظم لهذه المحاكم من تشكيلتها واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها

وبناء عليه، يقتضي التطرق لتحديد نطاق اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر        
ن حيث تشكيلتها البشرية وتنظيمها الهيكلي، باعتبارها العاصمة، الوقوف أولا عند جانبها الشكلي م

)الفرع الأول(، وكيفية حديثة النشأة وما ترتب عن استحداثها من إعادة هيكلة القضاء الإداري 
 لاختصاصاتها )الفرع الثاني(.ممارستها 

 الجانب الشكلي للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة: الفرع الأول

لمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة من أبرز المستجدات التي جاء بها الإصلاح تعد ا     
في إطار أعادة هيكلة التنظيم القضائي الإداري في الجزائر بهدف تعزيز  0202الدستوري لسنة 

تباشر هذه المحكمة مهامها وفق تنظيم داخلي يعرف و ، وتكريس مبدأ التقاضي على درجتينته فعالي
 .4هيئة القضائيةالتي تتكون منها القصد بها مجموعة الأعضاء والهياكل يوالتي ، لتشكيلةبا

ويقوم هذا الجانب التشكيلي على عنصرين أساسيين يتمثل الأول في التشكيلة البشرية التي      
الهيئة تتكون منها المحكمة )أولا(، بينما يتعلق الثاني بالتنظيم الهيكلي الذي يحدد كيفية عمل هذه 

 القضائية وسير مختلف هياكلها الداخلية )ثانيا(.

 التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة  أولا:

تتميز المحكمة الإدارية للاستئناف بكونها تفصل في القضايا المعروضة عليها بتشكيلة جماعية     
س خصوصية القضاء الإداري وطبيعته التي تقوم تضم ثلاثة قضاة على الأقل كحد أدني وهذا ما يعك

                                                           
تضمن قانون الإجراءات المدنية الم 29-28معدل والمتمم لقانون ، ال0200جوان  60، مؤرخ في 62-00قانون رقم  1
 .0200جوان  60، صادر في 88، عدد ر. ج. ج.د.ش الإدارية، ج.و 
 ، الصادر بتاريخ  68، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 0200جوان  29، مؤرخ في 62-00قانون رقم  2
 .0200جوان  61      
 ديهية، المحاكم الإدارية للاستئناف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ي فاايديري رابح، خل 3

 .8، ص 0208، ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةتخصص قانون اداري
 ، نقلا08، ص 6998محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري )دراسة مقارنة(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  4

 .02ديهية، المرجع السابق، ص  عن اديري رابح، خلفاوي
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على التشكيلة الجماعية في إصدار الأحكام، على خلاف ما هو معمول به في بعض جهات القضاء 
 .1العادي

ذ إوقد كرس المشرع الجزائري هذا التوجه من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه المحاكم،    
الإجراءات المدنية المعدل والمتمم لقانون  62-00قم من القانون ر  2مكرر  922تنص المادة 
:" تفضل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على والإدارية علي

 خلاف ذلك، تتكون من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدين اثنين بمرتبة مستشار".

تعلق بالتنظيم القضائي التي نصت على تشكيلة هذه الم 62-00من القانون  22وكذلك المادة 
باستقراء هذه المادتين يتضح أن المحاكم الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة تتشكل من  .و2المحاكم

 (.2)(، ومحافظ الدولة 1)قضاة الحكم 

أن قضاة الحكم  62-00من القانون العضوي  22باستقراء نص المادة  يتجلى: قضاة الحكم-1
" رئيس برتبة مستشار بمجلس الدولة علي الأقل، نائب المحكمة الإدارية للاستئناف تضم كل من: ب

 رئيس او نائبين اثنين عند الاقتضاء ورؤساء غرف ورؤساء اقسام عند الاقتضاء ومستشارين". 

 يشترط أن يكون رئيس المحكمة ة:رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصم أ_      
الإدارية للاستئناف برتبة مستشار بمجلس الدولة علي الأقل وذلك نظرا لامتلاكه خبرة في المجال 

وفقا لما نصت عليه المادة  .3الإداري، ويتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي
ظائف " يتم التعيين في الو المعدل والمتمم التي نصت: 0202من التعديل الدستوري لسنة  686

 القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء".

                                                           
 المعدل والمتمم بالقانون رقم  29-28بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية على القانون رقم  1

 .202، ص 0200، الجزء الأول، بيت الأفكار، الجزائر، 00-62
 ، المرجع السابق.26-00من القانون رقم  22المادة  2
، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة 62-00لطرش منصورية، المحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء احكام القانون رقم  3

. 02، ص 0202الماستر، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
دور المحكمة الإداري للاستئناف في تجسيد مبدا التقاضي علي  »فريال، علومات راجع: كريكوللمزيد من الموينظر أيضا 

 .28، ص 0202، 26، العدد 66، الاخوة منتوري ، المجلد 6، جامعة قسنطينة مجلة القانون و العلوم السياسية، « درجتين
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ختصاصاته، فإنها لا تخرج عن الإطار العام للاختصاصات رؤساء الجهات اأما فيما يخص     
ن أو الإداري، حيث يتولى مهام تنظيمية وقضائية في أالقضائية الأخرى، سواء في القضاء العادي 

ينها توزيع قضاة الحكم علي الغرف والأقسام في كل بداية سنة قضائية، كذلك ضبط أيام واحد من ب
جانب تحديد برنامج العمل خلال العطلة القضائية وتعيين القضاة  إلىوساعات انعقاد الجلسات، 

 .1ي محافظ الدولةأثناء العطلة وذلك عن طريق أوامر يصدرها بعد استطلاع ر أالمكلفين بالعمل 

المتعلق بالتنظيم  62-00حكام القانون العضوي رقم أوكرس المشرع هذه الصلاحيات من خلال      
 منه. التي نصت على مهام رؤساء الجهات القضائية و 62 ،8 ،0القضائي، لاسيما المواد 

 .2صلاحياتهم

 جانب مهامه القضائية برئاسة الغرف، بمجموعة من المهام إلىيضطلع كذلك رئيس المحكمة     
حسن سير العمل داخله، وهو ما يجعله  ىالإدارية التي تتعلق بتسيير المرفق القضائي والإشراف عل

 .  3نتظام العمل القضائي وتحقيق الفعالية داخل الجهة القضائيةايمارس دورا محوريا في ضمان 

سوم رئاسي، يتم تعيينهم بموجب مر  :نواب الرئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمةأ_
يكون لرئيس المحكمة الإدارية للاستئناف نائبا واحد أو نائبين عند الاقتضاء وتكمن المهمة  نأويجوز 

الأساسية لهم في استخلاف رئيس المحكمة في حالة قيام مانع يمنعه من متابعة مهامه بصفة عادية، 

                                                           
، جامعة محمد خيضر الفكر مجلة ،«ناف في الجزائرالنظام القانوني للمحكمة الإدارية للاستئ»غلابي بوزيد، مكي حشمة،  1

 .221، ص 0202، 26، العدد 68بسكرة، المجلد 
يحدد رئيس الجهة القضائية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة     تنص: "  62-00من القانون العضوي  0المادة  2

تطلاع راي النائب العام او وكيل الجمهورية او قضائية على الغرف والأقسام او الفروع عند الاقتضاء، بموجب امر بعد اس
 ". محافظ الدولة، حسب الحالة ويجوز له ان يرأس أي غرفة او قسم، يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة او قسم

:" تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد جلسات الجهات القضائية في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها 8المادة 
 ."رؤساء تلك الجهات، بعد استطلاع راي النائب العام او محافظ الدولة حسب الحالة

يحدد رئيس الجهة القضائية الجلسات خلال العطلة القضائية، ويعين القضاة المكلفين بالعمل اثنائها بموجب :" 62المادة 
ضمن امر تحديد الجلسات خلال العطلة امر بعد استطلاع راي النائب العام او محافظ الدولة حسب الحالة، يجب ان يت

 ".القضائية، عدد وساعة ويوم ونوع الجلسات
 .220علافي بوزيد، مكي حمشة، المرجع السابق، ص 3
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رئيس بصفة مؤقتة، ضمانا ويتولى في هذه الحالة رئاسة المحكمة ومباشرة الصلاحيات المخولة ل
 .1للاستمرارية سير العمل داخل الجهة القضائية

 ، التي يقتصر بموجبها دور62-00من القانون العضوي رقم  22وهذا ما نصت عليه المادة       
رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، ولم يتم النص على مهام نواب الرئيس أساسا على استخلاف 

 .2 أخرى لهم بشكل صريح

يعتبر المستشارون قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ويتم تعيينهم بموجب  :المستشارون _ج
مرسوم رئاسي، ويتولون مهام قضائية تتمثل أساسا في المشاركة في تكوين التشكيلات القضائية من 

ة المتعلقة اجل عمل في القضايا المعروفة امامهم كما يساهمون في اعداد وتدوين التقارير القضائي
بهذه القضايا والمشاركة في العمل القضائي داخل هذه المحكمة، ويعتبر دورهم ذو طبيعة قضائية 

 . 3بحثة و ليس استشاري

يتكون كذلك قضاة الحكم من رؤساء الغرف والأقسام الذين يتم تعيينهم  :رؤساء الغرف والأقسام _د
شراف على الغرف . ويتولون مهمة الإ4النوعية بموجب مرسوم رئاسي باعتبارهم من الوظائف القضائية

والأقسام التي يراسونها وتنظيم العمل وتسيير الجلسات والمشاركة في العمل في القضايا المعروفة 
 .5مامهمأ

 

                                                           
 .21ديهية، المرجع السابق، ص  إديري رابح، خلفاوي 1
 في حالة حدوث مانع ، المتعلق بالتنظيم القضائي، المرجع السابق، نصت:"62-00من القانون العضوي رقم  22المادة  2

لرئيس المحكمة الإدارية او رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، يخلفه نائبه، واذ تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس عرفه. وفي 
حالة حدوث مانع لاحد القضاة يستخلفه قاضي اخر بموجب امر من رئيس المحكمة الإدارية او رئيس المحكمة الإدارية 

 ."للاستئناف
 .20ديهية، المرجع السابق، ص  بح، خلفاوياديري را 3
 .20المرجع نفسه، ص  4
 .20المرجع نفسه، ص  5
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. حيث تلعب 1التشكيلة القضائية يشكل جهاز محافظة الدولة هيئة مستقلة داخل :محافظي الدولة-2
 .2ة العامة في القضاء العاديدورا محوريا يمثل دور النياب

قد حددت  22المادة نجد أن المتعلق بالتنظيم القضائي،  62-00وبالرجوع للقانون العضوي رقم   
" قضاة محافظة الدولة: محافظ دولة برتبة مستشار بمجلس تكوين هذه الهيئة حيث نصت صراحة:

ن أباستقراء نص هذه المادة نلاحظ  الدولة علي الأقل ومحافظ دولة مساعد او اثنين عند الاقتضاء".
الأقل، ويساعده  ىالمشرع اشترط فيمن يشغل منصب محافظ الدولة، رتبة مستشار بمجلس الدولة عل

ي مطابق أو محافظين عند الاقتضاء والذين يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بناء على ر أمحافظ 
 .3القضاء الإداري دون اشتراط رتبة معينةختيارهم من بين قضاة امن المجلس الأعلى للقضاء، ويتم 

سات الكتابية والآراء القانونية في القضايا المطروحة، لتمجسد مهام هذا الجهاز في تقديم الاوتت     
ستشارات القانونية التي يطلبها جتهاد القضائي، لاسيما من خلال الاوالمساهمة الفعالة في تطوير الا
 .5من القانون نفسه 28.  وفقا لمقتضيات المادة 4افرئيس المحكمة الإدارية للاستئن

المحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون  ىكما يتولى محافظ الدولة لد     
من القانون نفسه:  21الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة وهذا ما نصت عليه المادة 

الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المحكمة  ى"يتولى محافظ الدولة لد
 المدنية والإدارية والنصوص الخاصة".

 دارية للاستئناف بالجزائر العاصمة وسير عملهاالتنظيم الهيكلي للمحكمة الإ ثانيا:

 المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كغيرها من المحاكم على مجموعة من تضم     
 الهياكل التي تساهم في حسن تسيير المرافق القضائية وتحقيق العدالة.

                                                           
 ربوح فيصل، بن هور رافع، النظام القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم   1
 .22ص 0202ة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع 
 .020بلهوشات ليندة، المرجع السابق، ص 2
 .22كريكو فريال، المرجع السابق، ص 3
 .22ربوح فيصل، بن هور رافع، الرجع السابق، ص  4
 .رجع السابقم، ال62- 00من القانون رقم  28انظر المادة  5
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ولا تقتصر هذه الهياكل فقط على الجانب القضائي بل تشمل أيضا هياكل غير قضائية تؤدي      
 دورا مكملا في تسيير المرفق القضائي وتكامل الوظائف داخل المحكمة.

هياكل  إلىستئناف بالجزائر العاصمة لالمحكمة الإدارية لوعليه يمكن تقسيم التنظيم الهيكلي ل       
 (.0(، وهياكل غير قضائية )6قضائية )

تتمثل الهياكل القضائية للمحكمة الإدارية  :للمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة الهياكل القضائية_1
وتسهيل الفصل  قسام التي تساهم في تنظيم العمل القضائيأللاستئناف بالجزائر العاصمة من غرف و 

من القانون  28قد نص المشرع الجزائري صراحة في نص المادة  . و1مامهاأفي القضايا المعروضة 
قسام، والمحكمة الإدارية للاستئناف في غرف أ" تنظم المحكمة الإدارية في : 62-00العضوي 

بعد  مر من رئيس كل جهة قضائية،أيحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب 
فروع، وغرف  إلىقسام المحكمة الإدارية أتقسيم  قتضاءمحافظ الدولة. يمكن عند الاي أستطلاع ر ا

قسام، يحدد عددها وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في أ إلىالمحكمة الإدارية للاستئناف 
ئناف تتشكل من غرف ن المحكمة الإدارية للاستأيفهم   باستقراء هذه المادة .2ولي أعلاه"الفقرة الأ 

مر يصدر عن أأقسام ويتم تحديدها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب  إلىويمكن تقسيمها 
 .3ي محافظ الدولةأستطلاع ر ارئيس المحكمة بعد 

معين  مامها وكل غرفة تختص بنوعأوتختص هذه الغرف بالنظر في مختلف القضايا المعروضة      
 .4زيع العمل القضائي بشكل منظم وفعالالقضايا، مما يسمح بتو من 

و حسب حجم أاقسام والتي تعد بمثابة تنظيم فرعي داخلها، وذلك نظرا  إلىكما يمكن تقسيم الغرف  
القضايا المعروضة، خاصة في المحاكم التي تشهد كثافة في نشاطها كالمحكمة الإدارية للاستئناف 

 .5بالجزائر العاصمة

                                                           
 .26إديري رابح، خلفاوي ديهية، المرجع السابق، ص1
 ، المرجع السابق.62-00من القانون العضوي  28مادة ال2
 . 26اديري رابح، خلفاوي ديهية، المرجع السابق، ص 3
 ، المتضمن تعديل الإجراءات المدنية و62-00قاسي صارة، وعلى لينا، الهيئات القضائية المستحدثة وفقا للقانون رقم  4

 ،0208المهن القانونية والقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
 .22ص

 .028بلهوشات ليندة، المرجع السابق، ص  5
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نح المشرع الجزائري لرئيس المحكمة سلطة تحديد عدد الغرف والأقسام ن مسألة مأوالملاحظ      
ة في تنظيم العمل القضائي بما يتماشى مع متطلبات وحاجيات نمر إيجابي لما يوفره من مرو أيعتبر 

 .1ستقلالية وتعزيز روح الشفافيةالخدمة القضائية وتحقيق الا
 ناف بالجزائر العاصمةدرية للإستأللمحكمة الا الهياكل غير القضائية-2  

 مانة الضبط والأمانة العامة. أتتمثل الهياكل الغير القضائية للمحاكم الإدارية للاستئناف من     
تعتبر أمانة الضبط من الهياكل  مانة الضبط للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة:أ أ_

المتعلق  62-00ا المشرع في القانون رقم غير القضائية المساعدة للهياكل القضائية، والتي نص عليه
منه، التي أكدت على وجوب وجود أمانة ضبط في كل جهة قضائية  66بالتنظيم القضائي في المادة 

 . 2والتي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
صدار المشرع لنصوص تنظيمية خاصة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية للاستئناف، إونظرا لعدم     
 20-98حكام القانون أستمرار بالعمل بالإطار التنظيمي للمحاكم الإدارية أي تطبيق ا استدعي الام

، وبموجب هذا الإطار يتولى تسيير امانة الضبط كاتب ضبط رئيسي تحت 221-98وكذا المرسوم 
 .3سلطة رئيس المحكمة ومحافظ الدولة

اف في سجل خاص وجدولة القضايا، وتبليغ ستئنمانة الضبط بين تقييد عرائض الاأوتتنوع مهام     
ستثنائيا بأمر من رئيس احفظ القرارات وتبليغها  إلىشراف القاضي المقرر، وصولا إالمذكرات تحت 

مكتب للمساعدة  22-00ستحدث القانون رقم ا. وفي سياق تعزيز الوصول للعدالة الإدارية 4المحكمة
ن المتقاضين الذين يعانون من عوز مادي من القضائية على مستوي هذه المحاكم من اجل تمكي

 .   5الدفاع عن حقوقهم

 
                                                           

 .21، ص 22قاسي صارة، وعلى لينا، المرجع السابق، ص  1
ظيمها و تشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تن»، المرجع السابق: 62-00من القانون العضوي  66المادة  2

 «.سيره عن طريق التنظيم
 . 08ديهية، المرجع السابق، ص اديري رابح، خلفاوي 3
 .02المرجع نفسه، ص  4
، المتعلق بالمساعدة القضائية، 20-06يتمم الامر رقم ، يعدل و 0200افريل  02، مؤرخ في 22-00القانون رقم  5  

    .0200افريل  00، صادر في 22ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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 الأمانة العامة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة  ب_   
استحدث المشرع الجزائري علي مستوي المحاكم الإدارية للاستئناف هيكلا إداريا جديد يتمثل    

المتضمن كيفيات  602-02من المرسوم التنفيذي  1و ذلك بموجب المادة  .1في الأمانة العامة
"تحددت لدى كل التسيير المالي و الإداري للمحاكم الإدارية للاستئناف، و التي نصت على أنه : 

إدارية للاستئناف أمانة عامة يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة و  محكمة
نة العامة هيئة إدارية غير قضائية يتولى و تعد الأما. 2تدعي في صلب النص الأمانة العامة"

سيرها أمين عام تحت سلطة محافظ الدولة، كما صنف منصبه ضمن الوظائف التي تعادل رتبة 
 . 3نائب مدير بالإدارة المركزية

الميزانية و الموارد  ة من الاختصاصات المتعلقة بتسييرحيث أسند للأمين العام مجموع    
الثانوي بصرف ميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، و  البشرية، اذ يعتبر الأمر

.  وذلك طبقا 4يتولى الالتزام بالنفقات و تصفيتها و الأمر بصرفها في اطار الاعتمادات الممنوحة 
. كما يختص كذلك بإعداد الرخص و 6025-02من المرسوم التنفيذي  8لمل نصت عليه المادة 

مهنة التعليم  و رخص ة في كل من الاجازات، شهادات العمل ، رخص مماسة الشهادات المتمثل
 .6و ذلك بعد موافقة الرئيس أو محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف ك، الغياب كذل

 الفرع الثاني: نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة

ستئناف جهة قضائية مستحدثة في إطار الإصلاح القضائي الذي عرفه تعتبر المحاكم الإدارية للا   
قاضي على درجتين وتخفيف العبء الت أالتي جاءت بهدف تكريس مبد القضاء الإداري الجزائري،

                                                           

  .09ري رابح، خلفاوي ديهية، المرجع السابق، ص ادي 1 
، يحدد كيفيات التسيير المالي والإداري للمحاكم       3132مارس  01، مؤرخ في 031-32من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  2 

  .3132مارس  30، صادر في 01للاستئناف، ج ر ج ج د.ش ، عدد  الادارية

  .028ق، ص بلهوشات ليندة، المرجع الساب 3 
 . 22لطرش منصورية، المرجع السابق، ص  4
  ، المرجع السابق.602-02من المرسوم التنفيذي  8المادة  5 
  المرجع السابق. ،602-02من المرسوم التنفيذي  9المادة  6 
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، بموجب 1مجلس الدولة، وذلك من خلال نقل بعض الاختصاصات التي كانت معهودة له ىعل
  .وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2جلس الدولةالمتعلق بم 26-98القانون العضوي رقم 

في الطعون أي تنظر في استئناف ويتمثل الاختصاص الأصيل لهذه المحاكم في الفصل       
 .3حكام والأوامر الصادرة، باعتبارها درجة ثانية في التنظيم القضائيالأ

" ات المدنية و الإدارية علي:المتعلق بالإجراء 62-00مكرر من قانون  922نصت المادة        
الصادرة على المحاكم تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر 

. كما نصت تختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب النصوص الخاصة"الإدارية، و 
" تعد المحكمة الإدارية : ىعلالمتعلق بالتنظيم القضائي  66-00من القانون العضوي  09المادة 

للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية تختص أيضا بالفصل في 
 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة".

ن المشرع الجزائري لم يقتصر على هذا الاختصاص بل منح للمحكمة الإدارية للاستئناف أغير    
استثناء عن باقي المحاكم الإدارية للاستئناف، اختصاصا نوعيا اخر يتمثل في  بالجزائر العاصمة،

الفصل كدرجة اولي في بعض المنازعات الإدارية ذات الطابع المركزي، والمتمثلة في دعاوى الإلغاء 
من  2مكرر فقرة  922بموجب المادة  ذلك . و4والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية المركزية

                                                           
،  السياسيةدية والعلوم جلة النقالم، « المحاكم الإدارية للاستئناف خطوة نحو اصلاح القضاء الإداري الجزائري»، خليف ياسمين1

  .862ص  ،0208 ،20، العدد 69تيزي وزو ، المجلد  ،جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، ج ر ج ج، 6998ماي  22، المؤرخ في 26-98القانون العضوي رقم  2

، 0200جوان  29، المؤرخ في 66-00، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 6998جوان  26، الصادرة بتاريخ  20العدد
 .0200جوان  61، الصادرة في 86المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ج ر ج ج د ش، العدد 

جزائرية للعلوم المجلة ال، «2222التقسيم القضائي الإداري على ضوء الدستور » ،اسعدي امال، دحمين محمد الطاهر 3
 القانونية

حول تفصيل »لاطرش إسماعيل،  . 692، ص 0202،  22، العدد 12لد ،بن يوسف بن خدة، المج6، جامعة الجزائروالسياسية
جامعة قاصدي  ،دفاتر السياسية والقانون، «مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية واثاره في ضوء التشريع الجزائري

 .82_ 80ربوح فيصل، بن هور رافع، المرجع السابق، ص  -. 80، ص 0208 ،26، العدد 61جلد م مرابح ورقلة،
اصلاح التقاضي ». شنقابة سعاد، بن جلول مصطفي، 22، ص 88انظر ربوح فيصل، بن هور رافع، المرجع السابق، ص  4

جامعة عمار ثليجي، الاغواط،  ،والسياسيةالمجلة الاكادمية للبحوث القانونية  ،«على درجتين في القضاء الإداري الجزائري
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" تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل والتي تنص:  62-00ون قان
كدرجة أولى في دعاوى الإلغاء، التفسير، تقدير المشروعية للقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات 

 الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية".

لى الرقابة على القرارات الصادرة عن السلطات إهذه الاختصاصات بتقسيمها  فصل فيسن و     
الإدارية المركزية )أولا(، ثم تلك الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية والسلطات الإدارية )ثانيا(، 

 وأخيرا القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية )ثالثا(.

 ادرة عن السلطات الإدارية المركزيةالرقابة على القرارات الص أولا:

ة للاستئناف اختصاص الفصل كدرجة كما أشرنا سابقا، منح المشرع الجزائري المحكمة الإداري     
يقصد بهذه الأخيرة  و .1ولي في دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص مشروعية القرارات الادارية المركزيةأ

و أرئاسة الجمهورية والوزير الأول  دولة والتي تشمل كل منمختلف الهيئات التابعة للإدارة المركزية لل
 .2رئيس الحكومة حسب الحالة والوزارات المختلفة

وتشمل القرارات الإدارية المركزية والمراسيم الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار     
في  وفقا للدستور، لعليا للدولةظائف اممارسته لوظيفته الإدارية، كالمراسيم المتعلقة بالتعيين في الو 

رية مركزية .  باعتبارها قرارات إدا3المعدل والمتمم 0202من التعديل الدستوري لسنة  90و 96مواده 
نها ألجزائر العاصمة، ما لم تكيف على مام المحكمة الإدارية للاستئناف باأقابلة للطعن القضائي 

 . 4الإداري ضاءالسيادة، مستثناة من رقابة الق ن القرارات تتسم بطابعأعتبار عمال سيادية باأ

                                                                                                                                                                                           

  _012لهوشات ليندة، المرجع السابق، ص . ب862.خليف ياسمين، المرجع السابق، ص 898، ص20، العدد 29المجلد 
016. 

  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.62-00من القانون رقم  2مكرر فقرة  922المادة 1
المعدل والمتمم لقانون  13-22مستجدات الاختصاص القضائي في المادة الإدارية وفقا للقانون  »،ديةبونعاس نا 2

، 0202، 20، العدد 20المجلد  جامعة عمار ثليجي الاغواط، ،، مجلة الفكر القانوني والسياسي«الإدارية الإجراءات المدنية و
 . 22ص 

 . 0202سنة من التعديل الدستوري ل 90والمادة  96المادة  3
  .22نادية بونعاس، المرجع السابق، ص  4
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أما المراسيم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية في     
 0202من التعديل الدستوري لسنة  686المسائل الغير مخصصة للقانون، تطبيقا لأحكام المادة 

ظيمات مستقلة تندرج ضمن التشريع الفرعي ولا تكتسي طابع نها تنأ. والتي تعرف على 1المعدل والمتمم
عتبارها اتخضع لرقابة المحكمة الدستورية بنما ا  مام القضاء الإداري و ألقرارات الإدارية القابلة للطعن ا

يصدرها رئيس . كما يخرج عن نطاق اختصاصها الأوامر التي 2تدخل ضمن هرم تدرج القواعد القانونية
جال التشريعي التي تنصب للسلطة التشريعية اصلا، لكن المشرع خول رئيس في الم الجمهورية
و شغور البرلمان أو أالمسائل العاجلة  : فين يشرع محلها في بعض الحالات ألا وهيأ الجمهورية

عمال تشريعية بطبيعتها ولا يمكن اعتبارها ألحالة الاستثنائية، والتي تعتبر العطلة البرلمانية أو في ا
 .3ول دورة لهأابة البرلمان التي تفرض عليه في إدارية مركزية وتخضع لرق قرارات

اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، ليشمل القرارات الإدارية  متدكما ي     
 . 4المركزية الصادرة عن المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية كالأمانة العامة والمديريات المختلفة

ما المراسيم التنفيذية التي يصدرها الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، إذ كانت بقصد أ    
من التعديل  686من المادة  0، و الفقرة  660من المادة  2تنفيذ القوانين و التنظيمات طبقا للفقرة 

 ىتقتصر وظيفتها  علذ إتعتبر تنظيمات تابعة للقانون ،  المعدل و المتمم فإنها 0202الدستوري لسنة 
هذا النوع من  ضمان التطبيق السليم للنصوص التشريعية و التنظيمية و لا تخرج عن محتواها ،

لا تكتسي طبيعة القرارات ة، القانونية و تصنف كتشريعات فرعيالقرارات يندرج ضمن هرم القواعد 
ثناء أس الحكومة حسب الحالة و رئيأراسيم التي يصدرها الوزير الأول الإدارية المركزية ، عكس الم

 و تلك التي يتخذها منأفي وظائف الدولة  نراسيم الخاصة بالتعيممارسته لاختصاصاته الإدارية كالم
من المادة  0جل ضمان حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية، وفقا لما نصت عليه الفقرة أ

                                                           
 لتنظيمية في المسائل الغير مخصصةيمارس رئيس الجمهورية السلطة ا: 0202من التعديل الدستوري  686المادة  1

 .للقانون
  واستحداث المحاكم . صيد أسماء، رحمون ردينة، الطعن بالنقض في المادة الإدارية22بوعناس نادية، المرجع السابق، ص  2      

الاستئنافية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .22الشهيد حمه لخضر، الوادي، ص 

  .22المرجع نفسه، ص  3
  .22المرجع نفسه، ص  4
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ها تعد قرارات إدارية مركزية تخضع لرقابة المعدل والمتمم، فإن 0202من التعديل الدستوري  660
. وينطبق 1وليأستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة للا اري وتختص فيها المحكمة الإداريةالقضاء الإد

هم على مختلف القطاعات الإدارية مر نفسه بالنسبة للقرارات الوزارية الصادرة عن الوزارات عند اشرافالأ
 .2امثناء تنظيم وتسيير المرفق العأ

 يةالإدار السلطات  الرقابة على القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية و ثانيا:

، يمتد اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف 2مكرر فقرة  922كما أشرنا سابقا وفقا لنص المادة    
عن  بالجزائر العاصمة ليشمل أيضا دعاوى الإلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادر

 .3 مر بأعمال ذات طبيعة إداريةالهيئات العمومية الوطنية والسلطات الإدارية المستقلة، متي تعلق الأ

طة يقصد بالهيئات العمومية الوطنية مختلف الأجهزة الوطنية المخول لها قانونا ممارسة أنش    
ت مؤسسات دستورية شباع احتياجات المجموعة الوطنية سواء كانإ تهدف لتحقيق المصلحة العامة و

 .4 ستقلال الإداريو هيئات استشارية أو إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاأ

وتشمل هذه الهيئات على سبيل المثال، البرلمان بغرفتيه، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية،      
مل أيضا بعض مجلس المحاسبة، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما تش

الهيئات الاستشارية الوطنية كالمجلس الأعلى للشباب، المجلس الإسلامي الأعلى والمرصد الوطني 
 ....5للمجتمع المدني

ن خضوع قرارات هذه الهيئات لرقابة المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر العاصمة أغير    
أنشطة ذات صيغة إدارية كإصدار قرارات تتعلق لا في حالة ما إذا صدرت عنها اعمال و إ  لا يكون

                                                           

  .21المرجع نفسه، ص  1 
  .21المرجع نفسه، ص 2 
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.62-00من القانون رقم  2مكرر فقرة  922المادة 3 
 .28ناصيد أسماء، رحمون رودينة، المرجع السابق، ص  4
  داريإالماستر في الحقوق، تخصص قانون  حليمي هادية، المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة  5

 .21بوعناس نادية، المرجع السابق، ص   .21، ص 22، ص 0202، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي
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عمال الإدارية و القيام ببعض الأأبرامها لعقود إدارية إو في حالة أو الخارجي أبتنظيمها الداخلي 
 .1و غيرها من التصرفات المرتبطة بتسيير المرفق العامأالأخرى كقرار توظيف شخص، 

ام القضاء أمة مما يجعلها قابلة للطعن و غامضأعمال قد تكون غير مشروعة وهذه الأ       
مر بالأعمال والقرارات التي ما إذا تعلق الأأ. 2 و تقدير المشروعيةأو التفسير أالإداري سواء بالإلغاء 
و كانت تشريعية كما هو أصلية سواء كانت دستورية ثناء ممارستها لمهامها الأأتتخذها هذه الهيئات 

ية كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية ومجلس الدولة، أو و قضائأالحال بالنسبة للبرلمان 
ختصاص المحكمة اكما يخرج عن نطاق . 3رقابية، فإنها تخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري

 االإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة دعاوى القضاء الكامل الموجهة ضد هذه الهيئات وفقا لم
    .4ن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمممن قانو  826نصت عليه المادة 

أما فيما يتعلق بالسلطات الإدارية المستقلة،  فقد قام المشرع الجزائري بتوسيع نطاق الرقابة عليها      
بتدائي للمحكمة الإدارية للاستئناف الفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير ختصاص الاو ذلك بإسناد الا
و هذا  و التنظيمية ذات الطابع الإداري ،أية  الموجهة ضد قراراتها سواء الفردية و تقدير المشروع

 للمتقاضي في مخاصمة هذه الهيئات درجتين و منح الفرصة  ىالتقاضي عل أستجابة لتكريس مبدا
تدائية و نهائية ابمر عليه سابقا في ظل منح مجلس الدولة اختصاص الفصل بصفة عكس ما كان الا

الطعن  يحق المتقاضي ف ىمر الذي كان يشكل قيدا علفي هذه المنازعات ، الأفي النظر 
 .5درجتين ىالتقاضي عل أنتهاك لمبدابالاستئناف و 

في القوانين الحديثة التي واكبت الإصلاح القضائي، ومن  ىه بشكل جلتضح معالم هذا التوجيو      
 10النقدي والمصرفي، حيث تنص المادة المتعلق بالقانون  29-02بينها ما ورد في القانون رقم 

أعلاه، موضوع دعوى الغاء  22" يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة منه:
                                                           

 .22و 28ن رودينة، المرجع السابق، ص ناصيد أسماء، رحمو 1
 .22المرجع نفسه، ص 2
 .21بونعاس نادية، المرجع السابق، ص 3
 مدنية والإدارية، المرجع السابق.، يتضمن قانون الإجراءات ال62-00من القانون  826أنظر المادة  4
 داريإالماستر في الحقوق، تخصص قانون  حداد ناصر، بن عيسى صالح، المحاكم الإدارية للاستئناف، مذكرة لنيل شهادة 5

 . 21، ص 0208 ،ق والعلوم السياسية، جامعة باتنةكلية الحقو 
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لمدينة الجزائر، ولا يكون لهذه الدعوى أثر  مام المحكمة الإدارية للاستئنافأيقدمها وزير المالية 
يوما ابتداء من تاريخ نشره. يصدر المحافظ  22ن تقدم الدعوى القضائية خلال أجل أموقف. يجب 

من أ و ب وج المتخذة بموجب الفقرات  لمصرفية، و تنشر القراراتالقرارات في مجال النشطات ا
و تبلغ القرارات  ،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أعلاه 22المادة 

مام المحكمة الإدارية أو الإدارية .ترفع الدعوى القضائية  الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية
أعلاه بخصوص النشاطات  22لإلغاء القرارات المتخذة بموجب المادة ،للاستئناف لمدينة الجزائر 

المصرفية .لا يسمح برفع هذه الدعوى القضائية الا للأشخاص الطبيعية أو المعنوية المستهدفة من 
بتداء من نشر القرار أو تبليغه، ايوما،  22دم الدعوى القضائية خلال ن تقأيجب . القرار مباشرة

منه تنص على إمكانية الطعن  92وكذلك المادة .1دناه"أ 05حسب الحالة، مع مراعاة احكام المادة 
أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة ضد القرارات التي يتخذها المجلس النقدي 

 .2والمصرفي

الجمود التشريعي" لبعض النصوص  ن واقع المنظومة التشريعية لا يزال يطرح إشكالية "أير غ    
مر ن معظم النصوص المنظمة لهذه السلطات لم يتم تحيينها، ومن أمثلة ذلك نجد الأأالخاصة، حيث 

 69ن المادة أذ نجد إ، المتعلق بمجلس المنافسة، 60-28المعدل والمتمم بموجب القانون  22-22
ار رفض التجميع أمام مجلس "يمكن الطعن في قر صراحة على  رةمنه تنص في فقرتها الاخي

 .3"الدولة

و  62-00نه بالرغم من صدور التعديل الدستوري وصدور القانون أما يمكن ملاحظته هو     
في موادها على اختصاص  لا تزال معظم النصوص المنظمة لهذه السلطات تنص 62-00القانون 
ولي و أخيرة و ذلك يعود لعدم تعديل تلك أدولة في الفصل في الطعون ضد قراراتها كدرجة مجلس ال
لهذا أصبح من الواجب على المشرع تحيين هذه النصوص لكي تتماشى مع التنظيم الهيكلي  ،القوانين

                                                           
 ، المرجع السابق.29-02، من القانون رقم 10المادة  1
يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في القرارات التي  ̎:29-02من القانون رقم  29المادة  2

، المرجع السابق ص  ". أنظر أيضا: حداد ناصر، بن عيسى صالحأعلاه 03و 02و 10يتخذها المجلس بموجب المواد 
22. 

 ق بالمنافسة، المعدل والمتمم.يوليو، المتعل 69المؤرخ في  22-22من الامر  69المادة  3



        الجزائري القانون في المركزية ةار الإد قرارات على الإداري القاضي رقابة                   الثاني الفصل

 

95 

نه نص نتظار ذلك يتم تطبيق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لكو او في  ،الجديد للقضاء الإداري
مما يجعل المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة هي المختصة في هذه القرارات  ،لاحق

 كقاضي درجة أولى. 

 ن المنظمات المهنية الوطنية ع: الرقابة على القرارات الصادرة ثالثا

ي دعاوى يمتد اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كذلك بالفصل ابتدائيا ف   
الإلغاء والتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة من المنظمات المهنية الوطنية كما سبق الإشارة 

ليه، حيث تتمتع هذه المنظمات بشخصية معنوية، وتمارس صلاحيات تنظيمية وتأديبية تجاه إ
 .1حضرين القضائييننظمة الوطنية للمحامين، الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الوطنية للمكمأعضائها 

يشمل نطاق الرقابة هنا على القرارات ذات الطابع الإداري، فمثلا بخصوص منظمة المحاميين،     
ازعات نجد أنها تصدر قرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كالمن

لوزير العدل الحق في الطعن في  نتخابات مجلس هذه المنظمة، وكذلكاالمتعلقة بالطعن في نتائج 
 .2نتخاباتنتائج هذه الإ

ما ينص بينن البحث في القوانين الخاصة لهذه الهيئات يكشف لنا عن " فجوة تشريعية " فأغير     
اختصاص المحكمة الاستئنافية بالجزائر العاصمة في  على ،62-00وكذلك القانون  62-00القانون 

ختصاص يؤول ن الاأ، نجد أن النصوص الخاصة لازالت تنص الفصل في قرارات هذه المنظمات
المنظم لمهنة المحاماة يشير في الفقرة الأولى  20-62لمجلس الدولة، فعلى سبيل المثال نجد القانون 

ن مجلس الدولة هو المختص بالطعن في نتائج أعلى  622من المادة  2والفقرة  91من المادة 
 .3ادنتخابات ومداولات مجلس الاتحالا

                                                           
 .20بونعاس نادية، المرجع السابق، ص 1
 .20ص المرجع نفسه، نادية، بونعاس2
يبلغ محضر الانتخابات الي وزير العدل  ̎، المتعلق بالمحاماة، المرجع السابق:20-62الفقرة الأولى من القانون  91المادة  3

 15، الذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل يوما من تاريخ الاقتراع 22حافظ الاختام خلال 
 .̎يوم ابتداء من تاريخ تبليغه
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التعارض لا ينفي اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، فعلى  هذا غير أن    
ننا هنا بصدد قوانين تتعلق ألا إالرغم من وجود القاعدة الفقهية التي تقتضي " الخاص يقيد العام " 

 بالتنظيم الهيكلي الجديد للقضاء.

 لأول مرة ستحدثااعد من النظام العام كما أن المشرع ختصاص النوعي هي قو ن قواعد الاأوبما    
هو الذي  62-00ن القانون إالمحاكم الإدارية للاستئناف، ف المعدل والمتمم 6991دستور بموجب 

ستهدف إعادة تنظيم الهياكل القضائية التصحيح المسار القضائي، فالمشرع يجب تطبيقه كونه جاء 
تين وتمكين المتقاضي في النظر في قضيته أمام هيئتين جل تكريس مبدأ التقاضي على درجأمن 

. وهذا ما يجعل القوانين الخاصة القديمة بحاجة للتحيين والتعديل لتتماشى مع الواقع الجديد 1مختلفتين
 والتنظيم الجديد للقضاء الإداري.

 ة المركزيةفي الرقابة على قرارات الإدار  اختصاص مجلس الدولة المطلب الثاني:

ذ يملك إفي هرم التنظيم القضائي الإداري الجزائري،  الأعلى عد الهيئة القضائيةيمجلس الدولة      
مكانة مماثلة للمحكمة العليا للقضاء العادي، باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية 

نه يمكن استخلاص لا أإ ،.و رغم أن المشرع الجزائري لم يتطرق صراحة الى التعريف مجلس الدولة 2
من 609ظمة له، لاسيما المادة و التشريعية المن طبيعته القانونية من خلال النصوص الدستورية

 نصت أن مجلس الدولة يمثل الهيئة المقومة لأعمال المحاكم المعدل و المتمم، والتي 6991ر دستو 
وكذا  صلة في المواد الإدارية،دارية للإستأناف والمحاكم الإدارية الإدارية و الجهات الأخرى الفاالا

الذي كرس  المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، 66-00أحكام القانون العضوي رقم 
 حترام القانون.هاد القضائي الإداري والسهر على اجتدوره في توحيد الا

الرقابة  ختصاص  مجلس الدولة بالنظر في القرارات الإدارية المركزية من أبرز صورا ويعد   
يز به هذه القرارات من طابع وطني ومركزي، وما قد أعمال الإدارة بالنظر إلى ما تتمالقضائية على 

يترتب عنها من أثار قانونية تمس حقوق الأفراد وحرياتهم ،كما أن الإصلاحات الدستورية والتشريعية 
                                                           

 مجلة الفكر، «مستجدات التقاضي أمام المحاكم الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة ابتدائية»شريط فوضيل،  1
 .11، ص 0202،  26، العدد 92المجلد  جامعة عمار ثليحي الأغواط، ،القانوني والسياسي

 .8إبراهيم، المرجع السابق، ص  ةبومعروف عبد القادر، بوترع 2
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تقاضي على درجتين، أعادت الأخيرة لاسيما استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وتكريس مبدأ ال
تنظيم اختصاصات  مجلس الدولة بما ينسجم مع وظيفته الأصلية كجهة نقض وهيئة مقومة لأعمال 

 استئناف أو كقاضي ختصاصات التي يمارسها كجهةقضائية مع الإبقاء له على بعض الاالجهات ال
لس الدولة في ختصاص مجالمحددة قانونا، وعليه فإن دراسة أول و أخر درجة في بغض المنازعات ا

ي ة المركزية تقتضي التطرق أولا إلى تشكيلته البشرية وتنظيمه الهيكلمجال الرقابة على قرارات الإدار 
 ختصاصاته القضائية في هذا المجال )الفرع الثاني(.)الفرع الأول(، ثم بيان مختلف ا

 الفرع الأول: في الجانب الشكلي لمجلس الدولة

ستشارية من خلال تنظيم داخلي يقوم على تشكيلة لة اختصاصاته القضائية والايمارس مجلس الدو    
بشرية وتنظيم هيكلي يضمنان حسن سيره وأداء المهام المنوطة به. ويقضي التعرف على الجانب 

 )ثانيا(.، ثم بيان تنظيمها الهيكلي )أولا(الشكلي لهذه  الهيئة الوقوف على تشكيلتها البشرية

 البشرية لمجلس الدولة  أولا: التشكيلة

تعتبر التشكيلة البشرية أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها مجلس الدولة، إذ تتكون من   
 مجموعة من القضاة والأعضاء الذين يساهمون في أداء مهامه والمتمثلين أساسا:

و قاضي جلوس يشكلون هيئة الحكم  08 ىيحتوي مجلس الدولة حاليا عل قضاة الحكم: -1
يخضعون لأحكام القانون الأساسي للقضاء و يتولى رئيس مجلس الدولة تمثيل هذه المؤسسة 

و أستخلافه  عند غيابه إيساعده في أداء مهامه نائب رئيس مجلس الدولة الذي يمكن له ، القضائية
عمال داخل كما يضم مجلس الدولة  خمسة غرف يتكفل رؤساؤها بتنسيق الأ ،عند وجود مانع

ما رؤساء الأقسام يتمتعون بالصلاحيات نفسها المقررة لرؤساء الغرف و يتولى ألات التابعة لهم التشكي
كما يشرفون علي سير  ،القضاة التابعين لهم ىالأقسام توزيع الملفات القضائية عل و  رؤساء الغرف

ستشارو م ىكما تتضمن التشكيلة البشرية في قسم قضاة الحكم عل تسون الجلساؤ المداولات و يتر 
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ليهم عند توزيع الملفات القضائية من قبل رؤساء إيكونون مقررين في القضايا التي تسند  ،الدولة 
 .1و يشكلون الجلسات ،و يشاركون في المداولات  ، و الأقسامأالغرف 

 90يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي وهذا وفقا للمادة  ة:رئيس مجلس الدول -أ
ن إدارة مختلف هياكله الإدارية حس ى. يسهر رئيس مجلس الدولة عل69912ر دستو  من 2/
عمالها و التنسيق بين مختلف تشكيلاتها بما يضمن أالاستشارية حيث يتولى تنظيم سير القضائية و و 
مختلف  إلى ابعة حسن تنفيذ المهام الموكلة مت ىكما يحرص عل هدائأتظام نشاط المجلس و فعالية ان

 .3الأقسام التابعة له مع ضمان احترام القواعد التي تحكم عمل هذه الهيئة القضائية  المصالح و

 :الدولة نائب رئيس مجلس ب_

. كما 4و حدوث مانعأرئيس مجلس الدولة في حالة غيابه ستخلاف ا وهو الذي يتولى مساعدة و    
على  66-00نون رقم المعدل والمتمم بموجب القا 26-98من القانون العضوي  02كدت المادة أ

" ولة رئاسة جلسات الغرف والتي نصت بصريح العبارة على ما يلي:دإمكانية نائب رئيس مجلس ال
يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه. لاسيما في تنسيق ومتابعة أشغال الغرف 

 ويتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي.والأقسام". 

دولة على خمسة غرف، يتولى رئاستها قضاة برتبة رئيس غرفة يحتوي مجلس ال :: رؤساء الغرف-ج
. ويكون علي رأس كل غرفة رئيس 1من النظام الداخلي لمجلس الدولة 81و هذا طبقا لنص المادة  .5

 .2مستشاري الدولة إلىء الأقسام التابعين لها إضافة غرفة ورؤسا

                                                           
 /https://conseildetat.dz/ar، للإطلاع على تشكيلة و مهام قضاة الحكم راجع  1
رئيس مجلس -لجمهورية، لاسيما في الوظائف والمهام الاتية: : يعين رئيس ا0202من التعديل الدستوري لسنة  90المادة  2

 الدولة.
عباسن سعيدة، دريس لبنى، مجلس الدولة بين الاختصاص القضائي والاستشاري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص   إ 3

 .   21، ص 0202، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون إداري،
 طهراوي لتيسية، برارتي وليد، مستجدات التنظيم القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  4

 .06، ص 0202قانون اداري جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
 .8ص ،0إعباسن سعيدة، دريس لبنى، المرجع السابق، ص5

https://conseildetat.dz/ar/
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رئاسية ويتم تكليفهم وفق ما جاء داخل يتم تعيين رؤساء الأقسام وفق مراسيم  :رؤساء الأقسام -د 
 .3شراف رئيس الغرفةإس الدولة تحت من النظام الداخلي لمجل 88المادة 

من النظام الداخلي لمجلس الدولة، يكون  89المادة إلى  بالرجوع  مستشاري مجلس الدولة: -ه 
عادته ىلإمسؤولا عن الملفات المسلمة له مستشار الدولة  ا لأمانة الضبط مع غاية الفصل فيها وا 

 .4القرارات الصادرة فيها

هم التشكيلات الأساسية داخل مجلس الدولة، تحتوي على أالدولة من  تعد محافظة محافظة الدولة: - 2
لة من محافظ دولة والذي يسهر النيابة العامة، حيث تتكون محافظة الدو  قاضي يقومون بدور 68
في مهامه  عدة القضائية، كما يساعده نائب المحافظحسن سير المحافظة ويترأس مكتب المساى عل

و وجود مانع ومحافظ دولة مساعد. يتم تقديم تقارير كتابية على الملفات أويخلفه في حالة غيابه 
 .5القضائية المطروحة عليهم ويتم عرض ملاحظاتهم الشفوية خلال الجلسات العلنية

لدولة دورا أساسيا في تحضير القضايا الإدارية يتولى محافظ الدولة لدي مجلس ا :محافظ الدولة أ_
المعروضة، ففي إطار ممارسته لاختصاصاته يقوم بإعداد تقرير مكتوب ليتضمن عرضا دقيقا لوقائع 

ثناء الجلسة، كما لا ينحصر اختصاص محافظ الدولة في أزاع، كما يبدي ملاحظاته الشفوية الن
 .6يفة الاستشارية التي يمارسها مجلس الدولةالمجال القضائي فقط، بل يمتد كذلك الي الوظ

هو قاضي ضمن سلك قضاة محافظة الدولة يعمل تحت اشراف محافظ  نائب محافظ الدولة : ب_
الدولة وتتمثل مهامه الرئيسية في مساعدة محافظ الدولة يعمل تحت اشراف محافظ الدولة وتتمثل 
                                                                                                                                                                                           

، 0269أكتوبر  00ر في ، الصاد0269سبتمبر  69المصادق عليه في  من النظام الداخلي لمجلس الدولة، 81انظر المادة 1
 .0269أكتوبر 00، الصادر في 11عدد.د.ش ، ج. ر. ج .ج

 .8إعباسن سعيدة، دريس لبنى، المرجع السابق، ص2

 .28، صالمرجع نفسه  3

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق. 89انظر المادة  4
:  ،تم الإطلاع عليها من خلال  موقع مجلس الدولة عبر الرابط التاليافظة الدولة تشكيلة و مهام مح 5

https://conseildetat.dz/ar/ :61:82على الساعة  0201ماي  62بتاريخ. 
حقوق، بن سيدهم ليندة، عبدون رفيقة، النظام القانوني للهيئات القضائية الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ال 6

 .00، ص0202 ،عبد الرحمان ميرة، بجاية جامعة



        الجزائري القانون في المركزية ةار الإد قرارات على الإداري القاضي رقابة                   الثاني الفصل

 

100 

ستخلافه عند غيابه أو وجود إلمحافظة و افظ الدولة في تسيير امهامه الرئيسية في مساعدة مح
 .   1مانع
حافظ الدولة و نائب محافظ يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي الي جانب م :محافظ دولة مساعد -ج

م الشفوية تقديم تقارير كتابية على الملفات القضائية وعرض ملاحظاتهمثل في مهمتهم ت ،2الدولة
 .3خلال الجلسات العلنية

 م الهيكلي لمجلس الدولة ثانيا: التنظي

يتكون مجلس الدولة من مجموعة من الهياكل التي تمكنه من أداء مهامه على الوجه الأمثل،        
 والتي تتمثل في: 

 لمجلس الدولة: الهياكل القضائية -1
لى ضمان حسن سير إيهدف  ،وظيفته القضائية على تنظيم هيكلييقوم مجلس الدولة عند ممارسة   

 دارية ويتمثل، التنظيم الهيكلي القضائيعالية، في الفصل في المنازعات الإائي وتحقيق الفالعمل القض
لمجلس الدولة في مجموعة من الهيئات والتشكيلات التي انيطت لها مهمة النظر في القضايا 

 . 4جراءات المعمول بهافيها طبقا للقواعد القانونية والإالمعروضة عليها، والفصل 

وتمثل  تشكل رئاسة مجلس الدولة قمة الهرم القضائي داخل مجلس الدولة:الدولة رئاسة مجلس أ_
قسام وتطلع هذه س ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الأالإطار التنظيمي الذي يندرج ضمنه رئيس المجل

الرئاسة بدور أساسي في ضمان انتظام سير العمل القضائي وتنسيق نشاط مختلف التشكيلات 
و  ذ تساهم في تنظيم توزيع القضاياإالمجلس  وصل بين مختلف تشكيلات ةد حلقالقضائية كما تع

نسجام بين مختلف الهياكل كما يحقق الا ،الجلسات والمداولات فات وضبط سيرمتابعة تحضير المل

                                                           
ماي على  62بتاريخ  https://conseildetat.dz/ar/:  تم الإطلاع عليه من خلال الموقعمفهوم نائب محافظ الدولة   1

 .60:22الساعة 
 .00بن سيدهم ليندة، عبدون رفيقة، المرجع السابق، ص  2

https://conseildetat.dz/ar/.  : 3 للمزيد من المعلومات يرجي الإطلاع على 
الكرولي كمال، تشكيل واختصاصات مجلس الدولة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق 4

 .02، ص 0202،ن باديس، مستغانم و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ب

https://conseildetat.dz/ar/
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دارية داخل المجلس وضمان لى تحقيق حسن سير العدالة الإإيهدف  ضائية. تمثل إطار مؤسساتياالق
 .1قسامقضائي بين الغرف والأالعمل ال حدةو 

ساسي أئاسة مجلس الدولة تضطلع بدور تمثل محافظة الدولة عنصر مساعد لر  :ب _محافظة الدولة
تبرز ، شكالات القانونية المطروحةوب يتضمن عرضا منظما للوقائع والإعداد تقرير مكتإمن خلال 

 .2تنظيمية داخل مجلس الدولةة ليأهميتها في كونها أ
يمارس مجلس الدولة اختصاصاته ذات الطبع القضائي في شكل غرف، ويجوز  والأقسام:الغرف  -ج

أقسام حيث تتشكل الغرف والأقسام من رئيس ومستشارين على الأقل، عند  إلىيم هذه الغرف تقس
بداء ا  ه لعرض وتقديم الطلبات الشفوية و انعقاد الجلسة يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدي

أمين ضبط الجلسة، كما يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يترأس أي غرفة  إلىافة الملاحظات، بالإض
 .3عند الاقتضاء

أقسام وكل قسم مختص في نزاع محدد، وهذا طبقا  إلىغرف تنقسم  2ن مجلس الدولة من يتكو       
" يتشكل من النظام الداخلي لمجلس الدولة حيث تنص على ما يلي: 88لما نصت عليه المادة 

 الدولة من خمسة غرف:مجلس 

تختص بالبت في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، المحلات التابعة  و ىولالغرفة الأ -
 .للدولة، ومنازعات السكن

  .الغرفة الثانية وتختص بالبت في منازعات الوظيفة العمومية والمنازعات الجبائية والبنكية-

ة، والمنازعات المتعلقة المتعلقة بمسؤولية الإدار  الغرفة الثالثة وتختص بالبت في المنازعات-
 ر.بالتعمي

                                                           

https://www.mjustice.gov.dz/ar/ .https://conseildetat.dz/ar/  :1 للتفصيل أكثر راجع الموقع التالي 
بتاريخ   /https://www.mjustice.gov.dz/ar: دور محافظة الدولة تم الأطلاع عليه من خلال  موقع مجلس الدولة 2

 .60:22على الساعة  0201ماي 62
 ، مذكرة تخرج لنيل شهادة66-00معروف عبد القادر، بوترعة إبراهيم، اختصاصات مجلس الدولة في ظل القانون العضوي  3

 .60ص ،0208، عي صالحي أحمد، النعامةركز الجامالماستر، تخصص قانون عام، الم

https://www.mjustice.gov.dz/ar/
https://conseildetat.dz/ar/
https://www.mjustice.gov.dz/ar/
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الملكية الغرفة الرابعة وتختص بالبت في المنازعات المتعلقة بالعقار والمنازعات المتعلقة بنزع  -
 .من أجل المنفعة العمومية

سياسية الغرفة الخامسة وتختص بالبت في إجراءات الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب ال -
 والمنظمات المهنية الوطنية والجمعيات والحريات العامة.

يتم انشاء الغرف وتحديد اختصاصها وعدد أقسام كل منها بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة، 
 بعد أخذ رأي مكتبه". 

ليها إفي حالات الضرورة، ويتم اللجوء  ستثنائيةاتعد الغرف المجتمعة تشكيلة   الغرف المجتمعة:  -د
. 1قتراح محافظ الدولة أو احدى الغرفالة سواء بمبادة منه أو بناء على بقرار من رئيس مجلس الدو 

" يعقد مجلس الدولة في العدل والمتمم على ما يلي: 26-98من القانون  26حيث نصت المادة 
خذ حالة الضرورة، مشكلا من كل الغرف مجتمعة، لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المت

يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا المعروضة على بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي ". 
الغرف المجتمعة، كما يحضر الجلسات محافظ الدولة أو أحد مساعديه المكلفين بالملف، وهذا بتقديم 

 . 2مذكراتهم وطلباتهم الشفوية

من القانون  2فقرة  20معين حددته المادة  ويشترط لصحة المداولات والفصل توفر نصاب قانوني    
" لا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة حيث نصت صراحة: 66-00العضوي 

 الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف".

 لمجلس الدولة: الهياكل غير القضائية -2
ية فقط، بل يتضمن أيضا هياكل غير قضائية التي الدولة على الهياكل القضائ سلا يقتصر مجل    

سير الإداري للمؤسسة القضائية دون أن تتدخل مباشرة في الفصل في المنازعات، ويتم تتضمن ال

                                                           
 .62_60ولي كمال، المرجع السابق، صالكر 1
 .62 _60المعدل والمتمم، المرجع السابق. معروف عبد القادر، المرجع السابق، ص  26-98من القانون  20أنظر المادة 2
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شراف عليها من قبل مستخدمين من سلك أمناء الضبط، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الأ
 .1الدولة

ة الضبط المركزية في مجلس الدولة الجزائري، قاضي يشرف على أمان أمانة الضبط المركزية: أ_
.وتضم هذه الأمانة بصفة خاصة مكتب تسجيل 2يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الاختام

الطعون ومكتب تسليم القرارات وتقارير الخبرة ومكتب البريد، وتتمثل مهامه في التنسيق بين مختلف 
حفظ  إلىمحاسبة وحفظ أصول القرارات القضائية، بالإضافة مصلح أمانة الضبط ومراقبة الصندوق وال

تقارير الخبرة، كما يتولى دفع الرسوم القضائية لدى إدارة الضرائب ومتابعة مصلحة تسجيل الطعون، 
الصيغة التنفيذية كما أنه يحضر  ويقوم كذلك بالتوقيع الإلكتروني على قرارات المجلس والتوقيع على

لدولة ويتولى تحرير محاضرها، كما له الحق أيضا في المشاركة عند انعقاد جتماعات مكتب مجلس اا
 .    3جلسات الغرف المجتمعة

: تشرف أمانة ضبط الغرف في مجلس الدولة على مستوى كل غرفة أو قسم، أمانة ضبط الغرفب _
ولي ويعين على رأسها موظف من سلك أمناء أقسام الضبط بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة، تت

هذه الأمانة تسيير شؤون الغرفة وضمان متابعة الملفات القضائية وتنظيمها، كما تقوم بتحضير 
 .4الجلسات ومراجعة القرارات القضائية مع المستشار بعد تحريرها

 ة المركزيةفي الرقابة على قرارات الإدار : الاختصاص النوعي لمجلس الدولة الفرع الثاني

 استئناف أولا : مجلس الدولة كجهة 

يعتبر الاستئناف طريقة من طرق الطعن العادية التي كرسها المشرع من أجل تصحيح الأحكام     
القضائية، مما قد يشوبها من أخطاء وذلك بهدف ضمان حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة، تجسيدا 

تعريف دقيق، بل لمبدأ التقاضي على درجتين وبالرغم من أهمية الاستئناف إلا أن المشرع لم يضمه ب
                                                           

 لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون اداريمزيد محمد، ونوغي أسامة، النظام القانوني لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة مكملة 1
  62، ص 0202،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 

 .61طهراوي لتيسيا، برارتي وليد، المرجع السابق، ص  2
 www.mjustice.gov.dz/ar/https//: :طلاع عليه عبر الرابطامانة ضبط الغرف تم الا 3

https://conseildetat.dz/ar/ ، 0:29على الساعة 0201ماي  61بتاريخ. 
https://www.mjustice.gov.dz/ar/ .https://conseildetat.dz/ar/ 4 راجع 
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 62-00من القانون  220. حيث نصت المادة 1الغاية القانونية منه إلىكتفي فقط بالإشارة ا
لغاء الحكم ا  مراجعة و  إلى" يهدف الاستئناف :ىالإجراءات المدنية والإدارية عل المتضمن قانون

 .2الصادر عن المحكمة"

ختصاصات القضائية التي من أهم الا ستئنافجلس الدولة بالفصل في الطعون بالاويعد اختصاص م
أبقي عليها المشرع بعد الإصلاحات الدستورية والتشريعية الحديثة، تجسيدا لمبدأ التقاضي على 

 612. وهذا ما تم تكريسه في نص المادة 3درجتين باعتباره من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة
" يضمن القانون التقاضي  والتي نصت صراحة:المعدل والمتمم  0202من التعديل الدستوري لسنة 

جراءات تطبيقية"  .4على درجتين، ويحدد شروط وا 

ترتيب الاختصاصات القضائية داخل الهرم القضائي بما يتلائم  0200و قد أعادت تعديلات سنة     
المعدل و 0202من التعديل الدستوري لسنة  960مع الأحكام الدستورية الجديدة، خاصة المادة 

. حيث اتجه لتكريس الدور الأصلي لمجلس الدولة باعتباره هيئة عليا مقومة لأعمال جهات 5لمتمم ا
.  6القضاء الإداري تتمثل مهمته أساسا في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان احترام مبدأ المشروعية

ومن ثم أصبح اختصاص مجلس الدولة كجهة نقض هو الاختصاص الأصيل، في حين اختصاصه 
 .7ة استئناف أو كقاضي ابتدائي ونهائي اختصاصا استثنائيا ومحدد في حدود ضيقةكجه

                                                           
 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر62-00مخلوف نصر الدين، عطية بشير، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل القانون 1

 .02_08، ص 0202 ،، سكيكدة 6992أوت  02سية، جامعة تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السيا
 ، المرجع السابق.62-00انون من الق 220المادة  2
 .22 _20مخلوفي نصر الدين، عطية بشير، المرجع السابق، ص 3
 .0202من التعديل الدستوري لسنة 612المادة 4
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  609المادة  5
، «ضائية الإداريةتأثير الاختصاص النوعي لمجلي الدولة على دوره في تقويم عمل الجهات الق»بوداعة حاج مختار،  6

 .6898، ص 0202،26، العدد 20المجلد  جامعة عمار ثليجي الأغواط، ،للبحوث القانونية والسياسية المجلة  الأكادمية
 ،«نطاق الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل انشاء المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر»بوسعيدية دليلة،  7

. طهراوي 622، ص 0202، 26، العدد 02المجلد  جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، ،والسياسية القانونية مجلة الدراسات
 .81لتيسية، برارتي وليد، المرجع السابق، ص 
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المعدل و المتمم للقانون  66-00من القانون العضوي  62و في هذا الاطار نصت المادة     
" يختص مجلس المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته علي:  26-98العضوي 

القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بالاستئناف لمدينة الجزائر في الدولة بالفصل في استئناف 
دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية 

وهو ما أكدت كذلك المادة . 1المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية "
من خلال نصها كذلك  62-00الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بالقانون من قانون  920

على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف 
 .2بالجزائر العاصمة

ثانية في  و يلاحظ خلال هذه النصوص أن مجلس الدولة أصبح يتمتع بصلاحية الفصل كدرجة    
الطعون بالاستئناف الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية و 
المنظمات المهنية، بينما كان سابقا قبل استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة 

لمبدأ التقاضي على  يختص بالفصل ابتدائيا و نهائيا في هذه الطعون، و هذا ما يشكل تكريسا فعليا
كما خول المشرع لمجلس الدولة اختصاص الفصل في استئناف .  3درجتين في المادة الادارية 

الأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كأول درجة، لاسيما 
المتضمن  62-00من القانون رقم  920. وذلك بموجب المادة 4المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية 

" تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على:
درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 

ذه الحالة يفصل مجلس الدولة في أجل لا يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ وفي ه 15
 .5يتعدى خمسة عشر يوما "

 
                                                           

 ، المرجع السابق.66-00من القانون  62المادة  1
 ، المرجع السابق.62-00من القانون  920المادة  2
 .82لاطرش إسماعيل، المرجع السابق، ص 3
 .6962، بوداعة حاج مختار، المرجع السابق، ص 28مخلوف نصر الدين، عطية بشير، المرجع السابق، ص  4
 .621بوسعيدية دليلة، المرجع السابق، ص  5
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  درجة رأخ ثانيا: مجلس الدولة كأول و
المعدل  0202 ةتعديل الدستوري لسنال خيرة لاسيماصلاحات الدستورية والتشريعية الأن الاأرغم      

وسيره واختصاصاته قد  المتعلق بتنظيم مجلس الدولة  66-00والمتمم، وكذا القانون العضوي رقم 
مقومة لأعمال الجهات القضائية عتباره جهة نقض وهيئة اصلي لمجلس الدولة بكرست الدور الأ

خر درجة أ ات القضائية التي يمارسها كأول وختصاصبقى له بعض الاأن المشرع أ لاإدارية، الإ
مكرس بموجب التقاضي على درجتين ال أستثناء على مبداوهو ما يشكل  ة،بموجب نصوص خاص

 .1مالمعدل والمتم 0202عديل الدستوريمن الت 612المادة 
المتعلق بتنظيم مجلس الدولة  66-00من القانون العضوي رقم  66وهذا ما نصت عليه المادة      
جراءات لإالمعدل والمتمم لقانون ا 62 -00من القانون رقم  922. وكذا المادة 2اختصاصاته وسيره و

اللتان نصتا على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب  .3ةداريالمدنية والإ
 .نصوص خاصة

ذ كان مجلس إذ لم يبين ما إختصاص لم يحدد بشكل صريح طبيعة هذا الا ن المشرعأغير      
ن أبتدائيا ونهائيا في النزاع، غير ام باعتباره قاضيا يفصل أالدولة يفصل فيها باعتباره جهة نقض 

لى مجلس الدولة إختصاص الذي يؤول صود بأحكام هاتين المادتين هو الان المقأالراجح فقهيا 
بتدائيا ونهائيا، ذلك أن الاختصاصات افي المنازعات التي يفصل فيها  صةبموجب نصوص خا

 .4نفسه من القانون العضوي 0الفقرة  9حكام المادةأبصفته جهة نقض قد حددتها صراحة  المخولة له
ن المشرع ما زال يمنح لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، اختصاص أومن ثم يتضح       

التقاضي على درجتين أ خيرة وهو ما يعد خروجا عن مبدأولى و أالفصل في بعض المنازعات كدرجة 
 .5دستوريا  المكرس

                                                           
 ، المعدل والمتمم.0202من التعديل الدستوري  612المادة  1
 ، المرجع السابق.66-00من القانون  66المادة أنظر  2
 ، المرجع السابق.62-00من القانون  922ة المادأنظر المادة  3
 ، المرجع السابق..66-00من القانون العضوي  9المادة أنظر  4
 ، مذكرة          0200مقديش سهيلة، اختصاصات القضاء الإداري على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة  5
، 0202 ،ة عبد الحميد بن باديس، مستغانم لحقوق والعلوم السياسية، جامعلنيل شهادة الماستر، قسم القانون الخاص، كلية ا 

 .6962. بودعة حاج مختار، المرجع السابق، ص 10_11ص 
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الدولة على  القضائية التي يمارسها مجلس  ساسا في الرقابةأختصاص وتتجلى صور هذا الا        
دارية المستقلة والهيئات الوطنية ذات الطابع المركزي، القرارات الصادرة عن السلطات الإ بعض

 .المهام التنظيمية والضبطية التي تمارسها  لى طبيعةإبالنظر 
لكترونية، التي منح لها تصالات الإالصادرة عن سلطة ضبط البريد والا برز ذلك القراراتأومن  

تأطير سوق البريد والاتصالات  صلاحيات تنظيمية وضبطية لضمان 28-68القانون رقم 
الممارسات  لكترونية، وذلك بهدف ضمان تكريس مبدأ المنافسة وشفافية السوق، والحد من بعضالإ

وفقا  ،لى مجلس الدولةإ. ويعود اختصاص الفصل في منازعات هذه السلطة 1التي تعيق المتعاملين
ن تكون أ:" يمكن والتي نصت صراحة 28_ 68من القانون  06المادة لما هو منصوص عليه في 
جل شهر أمام مجلس الدولة في أط موضوع الطعن غير موقف للتنفيذ قرارات مجلس سلطة الضب

يداع الطعن وتنشر إجل اقصى شهرا من أتبليغها، ويفصل مجلس الدولة في  واحد ابتداء من تاريخ
ة تصالات الإلكترونية مع مراعاة ضبط البريد والا رسمية لسلطال  قرارات سلطة الضبط في النشرة

 .2 ̎ يواجب التحفظ والسر المهن
يضا ليشمل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خاصة أكما يمتد اختصاص مجلس الدولة      

تلك المتعلقة برفض الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي، ففي حالة رفض التجميع بقرار معلل 
مر رقم من الأ 69خيرة من المادة وفقا لما نصت عليه الفقرة الأ ،راركن الطعن بالإلغاء في هذا القيم
 .3المتضمن قانون المنافسة المعدل والمتمم 22_22

ويندرج ضمن هذا الإطار كذلك الطعن في بعض القرارات الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات      
و تحديد مجالات أعتماد للوسيط لقة برفض منح الارارات المتعالبورصة ومراقبتها، والمتمثلة في الق

:" التي تنص 28 -22من القانون  9ن يكون هذا القرار معللا وفقا لنص المادة أويجب ، نشاطهم
جل شهر أمام مجلس الدولة في أع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة ن يرفأيجوز لطالب الاعتماد 

                                                           
  سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية قراءة في مهام والصلاحيات من خلال»بو الجدري رضا، سالمي وردة،  1
 ،26، العدد28لمجلد ، ا6قسنطينة ،كلية الحقوق جامعة الاخوة منتوري، نسانيةمجلة العلوم الإ، «28-68أحكام القانون  
 .692، ص 0202،
 ، المرجع السابق.28-68من القانون  06المادة  2
 " يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة".، المرجع السابق: 22-22الفقرة الأخيرة من الأمر  69المادة  3
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لجنة، يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ( من تاريخ تبليغ قرار ال1واحد)
 .1 ̎( من تاريخ تسجيله3ثلاثة أشهر)

رية المستقلة نجد قرارات لجنة دايضا في مجال السلطات الإأومن بين النصوص الخاصة       
يث نجد مين وضمان شفافيته، حأط لها المشرع مهام تنظيم سوق التناأشراف على التأمينات التي الإ
عتماد ن يكون رفض الاأ:" يجب هأنالمتعلق بالتأمين نصت على  28 -21من القانون  21ن المادة أ

اد ويكون هذا القرار قابل بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا ويبلغ لطالب الاعتم
د هذه اسنإمن خلال ن المشرع أ. ويبدو 2 ̎مام مجلس الدولة طبقا للتشريع ساري المفعولأللطعن 

خضاع القرارات الصادرة عن هذه الهيئات المركزية إراد ألى مجلس الدولة إالمنازعات مباشرة 
 .قتصادية والماليةهميتها الاألى طبيعتها التقنية و إالمتخصصة لرقابة قضائية عليا بالنظر 

عات المرتبطة لى بعض المناز إ ،خر درجةأول و أكما يمتد اختصاص مجلس الدولة كقاضي      
ساسا بالقرارات أداري وسياسي مركزي، تتعلق إطابع  تذازاب السياسية باعتبارها منازعات بالأح

-01 العضوي حكام القانونأ بموجب . وهذا ما نظمه المشرع3الصادرة عن الوزير المكلف بالداخلية
 .  4المتعلق بالأحزاب السياسية  28
 رفض تأسيس اتة ضد قرار هفي الطعون الموج بالنظر طار يختص مجلس الدولةوفي هذا الإ    

الحزب السياسي لعدم مطابقة ملف طلب التأسيس لأحكام القانون، حيث يكون قرار الرفض قابلا 
    للطعن أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغه، وذلك وفقا لأحكام المادة 

موجهة ضد قرارات رفض يضا ليشمل الطعون الأكما يمتد  .285-01 رقم من القانون العضوي 00
كما يختص في النظر  ،6من القانون نفسه 09تمديد أجل عقد المؤتمر التأسيسي، وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 المتمم. ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل و28-22لقانون رقم من ا 9المادة  1
 ، المتعلق بالتأمينات،20-92، يعدل ويتمم الأمر رقم 0221فيفري  02، المؤرخ في 28-21من القانون  21المادة 2

 .0221مارس  60، الصادرة بتاريخ 62ج. ر. ج .ج، عدد 
 .882لندة مراد، المرجع السابق، ص 3
، الصادر 22، يتعلق بالاحزاب السياسية، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 0201ابريل 02المؤرخ في  28-01انون العضوي رقم الق 4

 .0201ابريل  02في 
 ، المرجع السابق.28-01م من القانون رق 00المادة أنظر  5
 ، المرجع نفسه.09ظر المادة ان 6
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من القانون  29في الطعون الموجهة ضد قرارات تمديد أجل عقد المؤتمر التأسيسي وفقا للمادة 
وجهة ضد قرارات رفض التغييرات أو التعديلات التي تطرأ على الطعون المويختص كذلك في  ،1نفسه

كما يختص كذلك بالنظر في المنازعات المتعلقة بتوقيف  ،112الحزب السياسي وفقا لأحكام المادة
حزاب المعتمدة، بناء و الأأمر بالأحزاب قيد التأسيس و حله، سواء تعلق الأأنشاط الحزب السياسي 

و ألقانون كالإخلال بأحكام القانون الداخلية في الحالات التي يحددها اعلى طلب الوزير المكلف ب
 3.و التوقف عن النشاط السياسيأمخالفة النظام العام 

يضا بعض القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية الوطنية ،على سبيل أويشمل هذا الاختصاص     
لوطنية للطعن الخاصة بالمحضرين المثال الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة ا

 -21من القانون رقم  12مام مجلس الدولة بموجب المادة أالقضائيين التي خول المشرع الطعن فيها 
 4.المتعلق بمهنة المحضر القضائي 62_ 02المعدل والمتمم بموجب القانون  22
لعضوية المجلس  كما يختص كذلك مجلس الدولة بالفصل في الطعون المتعلقة برفض الترشح    
التي نصت على اختصاص  60-00من القانون  02على للقضاء، وهذا ما نجده في نص المادة الأ

 .5المجلس بالفصل فيها بصفه نهائية
ستمرار في منح مجلس الدولة اختصاص الفصل ابتدائيا و نهائيا في هذه المنازعات لاإن  ا   

و يحدد إمكانية المتقاضي في  ،ي على درجتين نتهاك لمبدأ التقاضايعتبر  ،بموجب نصوص خاصة 
ذ أن ، إستفادة من طرق الطعن عن طريق الاستئناف باعتباره أهم ضمانات المحاكمة العادلة الا

و بالتالي ، إمكانية استئناف  القرارات الصادرة بموجب النصوص الخاصة تكون في أول و أخر درجة
ها يكون بطريقة غير عادية كالطعن بالنقض تختلف في لا يمكن استئنافها و هذا ما يجعل الطعن في

 إجراءاتها و طبيعتها عن الاستئناف .

                                                           

 ، المرجع السابق.28-01من القانون  29أنظر المادة  1 
 .نفسهالمرجع ، 11أنظر المادة  2 
 .12_18مخلوفي نصر الدين، عطية بشير، المرجع نفسه، ص  3
 ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.0221فبراير 02، المؤرخ في 22-21من القانون رقم  12المادة  4
 ، المرجع السابق.60-00من القانون  02المادة  5
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كما أن الجمع بين وظيفة الفصل في الموضوع، ووظيفته الأصلية كجهة نقض وهيئة مقومة     
لأعمال الجهات القضائية الإدارية من جهة أخري، من شأنه يثقل كاهل قضاة مجلس الدولة، ويؤثر 

 .1دوره الأساسي المتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري ومراقبة حسن تطبيق القانونعلى 
سناده للمحكمة الإدارية  و بالتالي فمن الأحسن تقليص هذا الاختصاص الاستثنائي لمجلس الدولة، وا 

مجلس  للاستئناف بالجزائر العاصمة، بصفتها الجهة المختصة بالقضايا الإدارية المركزية و إبقاء
الدولة كجهة استئناف، و ذلك من أجل تكريس مبدأ التقاضي على درجتين و لتعزيز وظيفته 

 التقويمية.
 ثالثا: مجلس الدولة كجهة نقض  

، و الذي يعد اختصاصا استثنائيا في المادة ختصاص مجلس الدولة كجهة استئنافبعد التطرق لا   
 .صيل كجهة نقضلبحث في اختصاصه الأيستوجب علينا ا، الإدارية

ذ يعد إ .2شهد لقضاء الإداري الجزائري تحولات جوهرية بموجب الإصلاحات التشريعية الأخيرة    
اختصاص مجلس الدولة كجهة نقض اختصاصا أصيل، منح له بموجب الأحكام الدستورية ، و هذا 

التعديل ما يترجم ثبات موقف المؤسس الدستوري الجزائري منذ تأسيس مجلس الدولة بموجب 
المعدل و  0202من التعديل الدستوري لسنة  609المادة  إلى. وصولا 3 6991الدستوري لسنة 

و التي كرست  مكنتها باعتباره الهيئة العليا المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و لا  .4المتمم
جتهاد القضائي يد الاالوسيلة الجوهرية لضمان توحبل هو ، ذا الاختصاص غاية  في حد ذاتههيعتبر 

 .5و يسهر على احترام القانون، و تكريس مبدأ المشروعية

                                                           
 .6966. بودعة حاج مختار، المرجع السابق، ص 622، ص 628سابق، ص زيادي أسماء، موسى نورة، المرجع ال 1
 ، المرجع السابق.62-00من القانون  920المادة  2
 .82لاطرش إسماعيل، المرجع السابق، ص 3
 ، المرجع السابق.0202من التعديل الدستوري  609المادة  4
 ،«دوره في تقويم عمل الجهات القضائية الإدارية تأثير الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على»بوداعة حاج مختار،  5

 _6926، ص 0202 ،26، العدد 20المجلد  جامعة عمار ثليجي الأغواط ، ،الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية ةالمجل
6920 . 
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لإصلاح ما شاب الحكم من مخالفة   طريق غير عادي يلجأ" :أنه ىطعن بالنقض علالو يعرف     
. كما 1"للقانون أو بطلان سواء في ذات الحكم المطعون فيه أو في الإجراءات التي أسس عليها 

لا أمام أعلى إراقبة مدى حسن تطبيق و تفسير القانون ، و هو اختصاص لا يمارس يعتبر وسيلة لم
 .2هيئة قضائية إدارية و المتمثلة في مجلس الدولة 

أعاد المشرع ترتيب اختصاصات مجلس الدولة  66-00وفي هذا الإطار، وبموجب القانون     
رى، بما يعكس طابعه وحيث بدأ بالنص على اختصاصه كجهة نقض قبل الاختصاصات الأخ

 .3الأصيل في المنظومة القضائية الإدارية

نتقل مجلس الدولة من ممارسة جانب معتبر من مهامه كقاضي استئناف ليركز او بناء عليه     
على وظيفته التقويمية، حيث أصبح يختص بالفصل في الطعون بالنقض ضد الأحكام و القرارات 

ئية الإدارية لاسيما المحاكم الإدارية للاستئناف، و على رأسها النهائية الصادرة عن الجهات القضا
المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، المختصة بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية 

. كما يمتد كذلك اختصاصه للطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص قانونية  4المركزية 
 .667-00من القانون  9. والمادة 626-00من القانون  926. طبقا لما نصت عليه المادة 5خاصة

                                                           
روف عبد ، نقلا عن مع68، ص 0222،منشأة المعارف الإسكندرية، مصر ، 6ي إبراهيم، الطعن بالنقض الإداري، طجالمن1

لنيل شهادة الماستر، معهد  ة، مذكر 66-00ي ظل القانون العضوي القادر، بوترعة إبراهيم، اختصاصات مجلس الدولة ف
 .20، ص 0208 ،الحقوق، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة

2istrativeKheloufi Rachid, réflexion sur l’impacte de la constitution de 1996 sur la justice admin 
Revue idara. vol 12, n23, 2002, p66. 

مجلة القانون ، «الإدارية للاستئناف في الجزائر: نحو تكريس الوظيفة التقويمية لمجلس الدولة اكم المح»الشيخة هوام،  3
 .028، ص 0202، 20، العدد66المجلد  ، جامعة صالحي أحمد النعامة،السياسية والعلوم

 .6962المرجع السابق، ص بوداعة حاج مختار، 4
 .82لاطرش إسماعيل، المرجع السابق، ص 5
 ، المرجع السابق.62-00من القانون  926المادة  6
 ، المرجع السابق.66-00من القانون  9المادة  7
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اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض في الأحكام والقرارات  إلىعليه يقتضي الأمر التطرق  و    
النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، ثم بيان اختصاصه بالنقض المخول له بموجب 

 لقانونية الخاصة.النصوص ا

                          درة عن الجهات القضائية الإداريةاختصاص مجلس الدولة بالنقض في الاحكام والقرارات الصا – 1
أعلى جهة قضائية في هرم القضاء  مجلس الدولة باعتباره قاضي قانون في المادة الإدارية ويختص 

ة ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإداري، بالفصل في الطعون بالنقض الموجه
 د. وذلك تكريسا لوظيفته التقويمية الإلزامية لمراقبة حسن تطبيق القانون وتوحي1 القضائية الإدارية

 .2جتهاد القضائي الإداريالا

المعدل والمتمم  66-00من القانون العضوي  9كرس المشرع هذا الاختصاص بموجب المادة     
المتعلق بتنظيم مجلس الدولة واختصاصاته والتي نصت صراحة في الفقرة الأولي  26-98انون للق

" يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا منها : 
 62-00من القانون  8المعدلة بموجب المادة   926و كذا المادة 3عن الجهات القضائية الإدارية "

" يختص مجلس الدولة بالفصل في المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي نصت : 
 الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية". 

 وفي ظل الإصلاحات التشريعية التي مست التنظيم القضائي الإدارية، نجد المشرع جعل المحاكم    
الإدارية للاستئناف تفصل كدرجة ثانية في المنازعات الإدارية، حيث تفصل في الطعون المرفوعة 
ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها والتي تصدر قرارات ذات طابع 

 .4نهائي قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة باعتباره الجهة العليا

                                                           
دي مرباح جامعة قاص ، دفاتر السياسة والقانون ،«المقرارات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض» ،راجع: قشار زكريا 1

 .681، ص 0202، 0، عدد 68ورقلة، مجلد 
 عروري نور الهدى، عياد لودميلة، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 2

، 0202 ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  المهن القانونية والقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص،
 .8ص 

 ، المرجع السابق.66-00من القانون العضوي  9المادة  3
 .028الشيخة هوام، المرجع السابق، ص  4
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ر كذلك المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة نوع اخر من القرارات و هي تلك كما تصد    
القرارت التي تصدرها عند فصلها ابتدائيا في دعاوى الإلغاء و التفسير و فحص مشروعية القرارات 

هنية، الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات الم
من  920. طبقا للمادة 1الأمر الذي يجعل قراراتها في هذا المجال قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة 

 .2السالف الذكر 62-00القانون 

إلا أن هذه القرارات قد تكتسب الطابع النهائي في بعض الحالات وهذا ما يسمح بالطعن فيها أمام     
 التين:مجلس الدولة، ويتحقق ذلك أساسا في ح

في عدم قيام أحد الخصوم بممارسة الطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني المحدد  ىوتتمثل الأول   
من قانون  922بشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار القضائي، وفقا لما تقتضي به المادة 

الاستئناف ويصبح قرارا الإجراءات المدنية والإدارية، مما يؤدي لكون القرار غير مقبول شكلا للطعن ب
 .3نهائيا قابل للطعن بالنقض

أما في الحالة الثانية فتتحقق عندما يقدم الطعن بالاستئناف معيبا من الناحية الشكلية، كوقوعه     
خارج الآجال القانونية أو عدم ارفاقه بنسخة الحكم أو القرار المستأنف، أو عدم دفع الرسوم القضائية 

بعض إجراءات التبليغ، فيقوم مجلس الدولة بإصدار قرار بعدم قبول الاستئناف  المستحقة، أو اغفال
شكلا، وهذا ما يجعل قرار المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة يكتسب الصفة النهائية 

 .4ويكون قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

ا على القرارات النهائية الصادرة عن ومن ثم يتضح أن مجلس الدولة يمارس رقابة نوعية علي    
المحاكم الإدارية للاستئناف بصفة عامة وعلى قرارات الحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة 62-00مخلوف نصر الدين، عطية بشير، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل القانون  1

 .69، ص 0202، ، سكيكدة6992أوت  02جامعة الماستر تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  ، المرجع السابق.62-00من القانون  920المادة  2 

البحوث مجلة  ،«المستجد في القرارات القابلة للطعن بالنقض في القضاء الإداري الجزائري»بوزيان نور الدين، بركة محمد،  3
 ،0208، 22، العدد 62المجلد  6بلعباس،  ص  يالياس، سيد حقوق، جامعة الجيلالي، كلية اللحقوق والعلوم السياسيةفي ا
 .81ص

 .681المرجع نفسه، ص 4
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بصفة خاصة وبالنظر لاتصالها بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية المركزية، بما يضمن احترام 
 .1ي الاداريمبدأ المشروعية وتوحيد الاجتهاد القضائ

تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الدولة قرارات نهائية لا يقبل الطعن فيها بالنقض مرة أخري،     
لا أمام جهة عليا تعلو الجهة المصدرة للقرار محل إكون أن هذا الطريق من طرق الطعن لا يمارس 

القرارات الصادرة نهائيا  الطعن، وبالتالي لا يجوز رفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوى ضد
عن الجهات القضائية الإدارية أو القرارات التي خول المشرع الطعن فيها بموجب نصوص خاصة 

. وذلك بالاستناد للقرار الصادر عن 2كقرارات مجلس المحاسبة وقرارات المجلس الأعلى للقضاء
س سبق وأن قام . مؤسسا ذلك على أن المجل02283الصادرة في  266220مجلس الدولة رقم 

 .4بالفصل في القضية وأصدر قرارا بشأنه

 اختصاص مجلس الدولة كجهة نقض بموجب نصوص خاصة-2

"و يختص نجدها نصت على ما يلي : 66-00من القانون العضوي  9من المادة  0باستقراء الفقرة 
ك في . و التي تطابق كذل5أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة"

: " و يختص في فقرته الثانية التي تنص على أنه 62-00من القانون  926مضمونها نص المادة 
 .6أيضا بالفصل في الطعون بموجب نصوص خاصة"

نلاحظ أن اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض لا يقتصر فقط على الأحكام والقرارات الصادرة    
طعون المخولة له بموجب نصوص قانونية خاصة، عن الجهات القضائية الإدارية، بل يشمل بعض ال

 ومن بين هذه النصوص الخاصة نجد:

 

                                                           
 .6920بوداعة حاج مختار، المرجع السابق، ص  1
 .62عروري نور الهدى، عياد لودميلة، المرجع السابق، ص 2
 .602ص 2802 ، 22د ، عدمجلة مجلس الدولة ،02/21/0228، مؤرخ في 266220ر رقم مجلس الدولة، قرا 3
 .62عرور نور الهدى، عياد لودميلة، المرجع السابق، ص 4
 ، المرجع السابق.66-00ن القانون  9المادة 5
 ، المرجع السابق.62-00من القانون  926المادة  6
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  اختصاص مجلس الدولة بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة -أ
من  926بالرغم أن المشرع الجزائري لم يذكر صراحة عبارة " مجلس الدولة" ضمن نص المادة  

عكس ما كان عليه ، 66-00من القانون العضوي  9قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لا المادة 
بموجب نصوص خاصة" تشمل ضمنيا هذه القرارات و لعل  " لا أن عبارةإ ،في النصوص السابقة

الهدف من حذف المشرع لعبارة "مجلس الدولة " و استبدالها  "الطعون المخولة له بموجب نصوص 
 .1خاصة " هو رغبته في توسيع نطاق اختصاصه 

لس المحاسبة هيئة عليا تختص بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية يعتبر مج
. و قد خول المشرع إمكانية الطعن بالنقض في قراراتها أمام مجلس الدولة اذ نجد 2والهيئات العمومية

تنص  20-62المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم بالأمر  02-92من القانون 662المادة 
قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة الغرف المجتمعة تكون قابلة للطعن بالنقض  "لى:ع

طلب من الوزير  و يمارس هذا الطعن  بناء على ،وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
لدولة و في حال قضي مجلس ا ،سلمية أو الوصية أو الناظر العامأو السلطات ال ،المكلف بالمالية

 .3بنقض القرار المطعون فيه تلتزم تشكيلة الغرف المجتمعة بالنقاط القانونية و الفصل فيها"
 ى، اذ أبقي عل0200كما حافظ المشرع على هذا الاختصاص حتى بعد الإصلاحات التشريعية لسنة

 "عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل فيالتي نصت:  928أحكام المادة 
 .4الموضوع"

                                                           
، حمال ليلي، اختصاصات مجلس الدولة بموجب النصوص 6921أنظر: بوداعة حاج مختار، المرجع السابق، ص  1

، 0206ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي, أطروح الخاصة،
 .620ص 

دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم ، «مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية على المال العام»لطفاوي عبد البساط،  2
 .609، ص0202، 22، العدد 60مجلد ،ايد، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقوالاجتماعية الانسانية

يوليو  60، المؤرخ في 02-91، يعدل ويتمم الأمر رقم 0262أوت  01، المؤرخ في 20-62من الأمر رقم  662المادة  3
. وللمزيد راجع: مراد ليندة، 0262سبتمبر  26، الصادر في 22يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج، عدد  ،6992

المجلة ، «2222لقضائية لمجلس الدولة بين الثابت والمتغير في ظل الإصلاح القضائي والاجرائي لسنة الاختصاصات ا»
. مخلوف نصر الدين، عطية بشير، المرجع السابق، ص 882، ص 0202 ،2عدد، ال66، المجلد الجزائرية للأمن الإنساني

02. 
 ، المرجع السابق.62-00، المعدل والمتمم بالقانون 29-28من القانون 928المادة  4
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 المجلس الأعلى للقضاءلس الدولة بالنقض في قرارات تصاص مجاخ -ب
تكمن أهمية ادراج اختصاص مجلس الدولة في النظر في القرارات المجلس الأعلى للقضاء ضمن 

ة المركزية في التطور القانوني والتاريخي الذي عرفه التكييف ضوع الرقابة على قرارات الإدار دراسة مو 
هذه القرارات، كون المجلس الأعلى للقضاء من أعلى الهيئات الدستورية في الدولة وقد القانوني ل

 أثارت قراراته التأديبية إشكالات قانونية واسعة.
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية، تم انشائها من أجل تعزيز استقلالية السلطة       

يم المسار المهني للقضاة من خلال صلاحياته . كما يتولى تنظ1القضائية و ضمان حسن سيرها 
المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والتأديب والمتخذة ضد القضاة والذي ينعقد كتشكيلة تأديبية برئاسة 

 .2الرئيس الأول للمحكمة العليا
ذ كان مجلس إالأعلى للقضاء تطورا،  نوني للقرارات الصادرة عن المجلسعرف التكييف القا    
ولة يعتبرها في البداية قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية مركزية قابلة للطعن بالإلغاء في حالة الد

. وهذا ما نص عليه في 3مخالفتها للقانون أو كونها مشوبة بعيب تجاوز السلطة أمام مجلس الدولة
 .00/20/69984المؤرخ في  600998قراره رقم 

هاد القضائي الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة جتغير أن هذا التوجه تغير بموجب الا
، والذي كرس مبدأ جديد مفاده أن المجلس الأعلى للقضاء 261889جوان تحت رقم  20وذلك في 

عند انعقاده كمجلس تأديبي، يعد جهة قضائية إدارية متخصصة، تصدر قرارات إدارية لا تقبل الطعن 
 .5م مجلس الدولةبالإلغاء وانما تكون قابلة للطعن أما

                                                           
 .02مخلوف نصر الدين، عطية بشير، المرجع السابق، ص  1
الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،1ط ،6ج ،شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )الهيئات و الإجراءات( 2

 .62. نقلا عن عروري نور الهدى، عياد لودميلة، المرجع السابق، ص 019، ص 0269
 .68، ص 62عروري نور الهدى، عياد لودميلة، المرجع السابق، ص 3
 .82، ص 0220، 26، عددمجلة مجلس الدولة، 00/20/6998، مؤرخ في 009986مجلس الدولة، قرار رقم  4
غرمي  .0220، الصادر في 20، مجلة مجلس الدولة، عدد0222 /20/21، صادر في 261889مجلس الدولة، قرار 5

، كلية المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، «2222لسنة  س الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوريالمجل»أحسن، 
 .89، ص 0202 ،20، العدد62، المجلدالعلوم السياسية، جامعة تيزي وزوالحقوق و 
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وفي إطار تكريس هذا التوجه، منح المشرع هذا الاختصاص لمجلس الدولة صراحة بموجب     
الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى  60-00من القانون العضوي رقم  10المادة 

يبية تكون قرارات المجلس في تشكيلته التأد ": ىعمله و التي نصت علللقضاء، وقواعد تنظيمه و 
 .1قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة"

 القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية للمنظمات المهنيةب_
تتمتع المنظمات المهنية بصلاحية تأديب أعضائها، و ذلك عن طريق توقيع عقوبات تأديبية        
المهنية، أو تلك التي  في التزاماته رهصدر عنه من أفعال تنطوي على تقصيجراء ما ي موظفيها  على

تقع أثناء تأدية مهامه، مما يجعله عرضة لعقوبات تأديبية نصت عليها القوانين المنظمة لكل مهنة و 
مستوي كل منظمة مهنية، كما  ىتصدر عن مجلس التأديب المشكل عل التي تتجسد في شكل قرارات

 .  2هو الحال بالنسبة لمنظمة المحامين
اصلاح و تقويم سلوك المهني الذي يخل  إلىقرار نظام التأديب في السعي وتكمن  الحكمة في إ    

بواجباته المهنية، من خلال اخضاعه للعقوبات التأديبية بما يساهم في المحافظة على كيان المهنة و 
صون هيبتها و ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام، و كذا بث الطمأنينة في أوساط المهنيين و 

ل توفير الضمانات الكفيلة، بحمايتهم في مواجهة الجهة التي خولها القانون سلطة توقيع ذلك من خلا
التأديبية على سبيل المثال نجد أن القرارات  20-62. فبالرجوع لأحكام القانون 3العقوبة التأديبية
لطعن . تكون قابلة ل6694من المادة  2والمنصوص عليها في الفقرة  المجلس التأديبيالصادرة عن 

، الذي  20-62من القانون  626فيها أمام اللجنة الوطنية للمهن، و التي تفصل فيها طبقا للمادة 
 .5حرر من طرف أحد أعضائها و الاستماع الي محامي المهني اذ كان ماثلا

                                                           
س الأعلى ، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجل00/21/0200، مؤرخ في 60-00من القانون العضوي رقم  10المادة 1

 .00/21/0200، صادر بتاريخ 88للقضاء و قواعد تنظيمه وعمله، ج ر ج ج، عدد 
 اختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في منازعات المرافق العامة المهنية منظمة المحامين » ،زايدي أسماء، موسى نورة2

 .629، ص 0200،20، العدد 20بسي، تبسة، المجلد ، جامعة العربي التمجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية ،«نموذجا
 .629المرجع نفسه، ص 3
" يصدر المجلس التأديبي اذ الزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية: , المرجع السابق: 20-62من القانون  669المادة  4

 من جدول منظمة المحامين".التوبيخ، المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة، عقوبة الشطب النهائي الإنذار 
 ، المرجع السابق.20-62من القانون  626المادة  5
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كل من الوزير المكلف بالقطاع و المتمثل هنا بوزير العدل حافظ  إلىثم تبلغ قرارات هذه اللجنة     
ختام و المحامي المعني و رئيس مجلس التأديب مصدر القرار، الذين يجوز لهم الطعن فيه أمام الأ

تبلغ  ":  ى، و التي تنص عل 20-62ن القانون م 620مجلس الدولة و هذا ما أكدته صراحة المادة 
النقيب لى إلى المحامي المعني و إحافظ الأختام و  ،وزير العدل إلىقرارات اللجنة الوطنية للطعن 

الذين يجوز لهم الطعن فبها أمام  ،لى الشاكيإرئيس مجلس التأديب مصدر القرار و عند الاقتضاء 
 مجلس الدولة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.

 .1لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن" 
 المرفوع أمام مجلس الدولة الطعن لاسيما فيما يتعلق بطبيعة 620و بالرغم من غموض أحكام المادة 

لا أن مجلس الدولة قد إ ،ذا كان يفصل فيه باعتباره قاضي أول و أخر درجة أم طعن بالنقض إما 
الذي اعتبر فيه ، 0228أكتوبر  06الصادر في  280886حسم هذه الأشكال من خلال القرار رقم 

 .2أن الطعن في هذه القرارات يتم عن طريق الطعن بالنقض
  

                                                           
 ، المرجع السابق.20-62من القانون  620المادة  1
 .889، ص 888لندة مراد، المرجع السابق، ص 2
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 ة المركزيةعلى قرارات الإدار  رقابة القاضي الاداري آلياتالثاني :  المبحث

خول المشرع للقاضي الإداري مجموعة من الوسائل القضائية التي تمكنه من بسط رقابته           
التي قد تشوبها أثناء ممارستها نحرافات ارية المركزية، و ذلك لمواجهة الاعلى القرارات الإد

سلطات  واسعة لتحقيق تيازات و امكزية رغم ما تتمتع من سلطات الإدارية المر فال ا،ختصاصاتهلا
حترام أحكام القانون و عدم الخروج عن الحدود التي رسمها لها الزمة بالمصلحة العامة و تبقي م

و  ،لى حماية الأفراد من تعسف الإدارة أو تجاوزها لحدود سلطتهاإو تهدف هذه الرقابة  ،المشرع 
خلال تمكين المتضررين فراد . و ذلك من يازات السلطة العامة و ضمانات الأمتاوازن بين تحقيق الت

المطالبة بإخضاعها للفحص و الرقابة ري للطعن في القرارات المركزية و لى القضاء الإداإمن اللجوء 
 .القضائية 

لمراقبة مشروعية  عتبارها أهم دعوى قضائيةسائل القضائية في دعوى الإلغاء باوتتجسد هذه الو     
عدام ما يشوبها من عيوب  إلى جانب مجموعة من الدعاوى )المطلب الأول(، القرارات الإدارية وا 

 )المطلب الثاني(.والإجراءات القضائية الأخرى التي تسهم في تعزيز هذه الرقابة

 ة المركزيةللرقابة على قرارات الإدار كأهم دعوى  المطلب الأول: دعوى الإلغاء

هم الدعاوى القضائية التي كرسها المشرع من أجل ضمان خضوع الادارة أر دعوى الالغاء من تعتب  
لمبدأ المشروعية وتتمثل الوسيلة القضائية الاكثر استعمالا من طرف المتقاضين نظرا لأهميتها البالغة 

على  ائيةلغاء جوهر الرقابة القضالإ ى. وتجسد دعو 1مشروعةالفي التصدي للقرارات الإدارية غير 
ذا إف ،داريةداري من خلالها رقابته على مدى مشروعية القرارات الإالإ دارة ليمارس القاضيلإعمال اأ

بإلغائه ومن ثم لا تقتصر دعوى ن هذا القرار مشوب بأحد عيوب عدم المشروعية قضى أتبين له 
ة وتحقيق محاكمة المشروعي أيضا لحماية مبدأنما تهدف ا  حقوق المدعي فقط و  لغاء على حمايةغال

 .2 عادلة وحسن سير العدالة وضمان خضوع الإدارة للقانون

                                                           
الجامعي  المركز مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ،«دعوى رقابة عدم المشروعية في القرار الإداري»بن علي خلدون، 1

 .6288، ص 26،0202، العدد61البيض، المجلد 
 .6282المرجع نفسه، ص 2
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 اعرفه محمد سليمان الطماويلغاء، حيث نجد الدكتور التعريف الفقهية لدعوى الإ توقد تعدد       
ذا ما تبين له مجانبه القرار إن يفحص القرار الاداري فأالقضاء الذي بموجبه يكون القضاء  بأنها: "

ستاذ . كما عرفه الأ1ستبداله بغيره"او ألى تعديل القرار إن يمتد حكمه أنون حكم بإلغائه دون للقا
لغاء قرار إمام الجهة القضائية المختصة بغرض أ:" دعوى قضائية ترفع نهاأب عمار بوضياف

 ."2ومحددة قانونا ةداري غير مشروع طبقا للإجراءات خاصالإ

بطال قرار إلى إ"طعن قضائي يهدف بأنها  delaubadreالفرنسيتجاه ذاته عرفها الفقيه وفي الإ  
 . 3داري غير مشروع من طرف القاضي الإداري"إ

ة المركزية بالنظر لما قد يترتب هذه الدعوى بصورة خاصة في مجال قرارات الإدار أهمية  تبرزو        
 ثار تمس بالمراكز القانونية للأفراد. آعنها من 

 ة المركزية التطرقكألية أساسية لمراقبة مشروعية قرارات الإدار  دعوى الإلغاء وعليه تقتضي دراسة   
سلطات القاضي ثم بيان الفرع الأول(، )أوجه إلغاء القرار الإداري المركزي  و شروط قبولها إلى

 (.الفرع الثانيالإداري في هذه الدعوى )

 دارى المركزيقرار الإأوجه طعن  الو  دعوى الإلغاءشروط قبول  الفرع الأول:

تخضع دعوى الإلغاء لجملة من الشروط القانونية التي يجب توفرها لقبولها أمام القضاء الإداري،     
كما تستند إلى مجموعة من الأوجه القانونية التي تبرر الطعن في القرار الإداري المركزي وطلب 

وجه (، ثم أأولار الإداري المركزي)إلغائه، وعليه سيتم التطرق إلى شروط قبول دعوى الإلغاء ضد القرا
 )ثانيا(.الطعن فيه

 

 

                                                           
 .222، ص 6981 ، لأول، دار الفكر العربي، القاهرةالطماوي سليمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب ا1
 ، ص 0229،لتوزيع، الجزائرر للنشر وابوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الاجراءات المدنية والإدارية، دار جسو  2

626. 
3 DELAUBADEREA ndrè ,GAUDEMtyyvesvezia jean cloude,Trait de droit adminstratif,TomIDalloz ;paris,1999 ,p533.  
3 
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 ة المركزية شروط قبول دعوى الإلغاء ضد قرارات الإدار  أولا:

يقتضي لقبول دعوى الإلغاء توفر مجموعة من الشروط الشكلية التي تتيح لأطراف الدعوى اللجوء 
وط لقانونية، وتكتسي هذه الشر للقضاء من أجل مخاصمة القرار الإداري المعيب الذي مس مراكزهم ا

لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتحقيق مبدأ عتبارها ضمانة أساسية اخاصة ب أهمية
المشروعية، إذ يترتب على تخلف أحد هذه الشروط الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا دون التطرق 

لى النظر في موضوع الدعوى لموضوعها، أما إذ توفرت هذه الشروط فإن القاضي الإداري يتو 
 .  1والفصل في مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

ر الإداري محل تتمثل هذه الشروط في شروط تتعلق بأطراف الدعوى و شروط مرتبطة بالقراو     
 .الإجرائية و ةشروط الزمنيال إلىالطعن بالإضافة 

 ة(الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى )الشروط الشكلية العام -1
لا إذا توفرت شروط المدعى المتمثلة أساسا في الصفة و المصلحة و أهلية إلا تقبل دعوى الإلغاء 

المعدل و المتمم  29-28من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  62التقاضي و قد نصت المادة 
أو  " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة و مصلحة قائمةأنه :  ىبالقانون عل
شترط ا ".كمانعدام الصفة في المدعي و المدعى عليهاها القانون يثير القاضي تلقائيا محتملة يقر 

 .  2من القانون نفسه 18المشرع توافر أهلية التقاضي وفقا لما نصت عليه المادة 
يعتبر شرط الصفة من الشروط الأساسية لقبول دعوى الإلغاء، بالرغم من أن   التقاضي: صفةأ_

 .3كتفى بالنص عليها كأحد شروط رفع الدعوى القضائية ال ب، رع لم يقم بتعريفهاالمش
الحماية القضائية  إلىو بناء على ذلك فإن صاحب الحق أو المركز القانوني يمكن له أن يلجأ   

لمن كان صاحب الحق أو  إلاإذ لا تمنح هذه الحماية  ،بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانونيا
                                                           

 ام،عليم للاهم، خليفي عايدة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الع 1
 .20، ص 0200 ،تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

:" حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات من المرجع السابق  ،، المعدل و المتمم  29-28لقانون من ا 18المادة  2
نعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص ا 2ية للخصوم.هلنعدام الأا 1ضوعها محددة على سبيل الحصر : مو  حيث

 الطبيعي أو المعنوي".
 .22عليم للاهم، خليفي عايدة، المرجع السابق، ص 3
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صاحب الحق برفضها،  إلىانوني المعتدى عليه. ومن ثم يجب أن تنسب الدعوى إجابا المركز الق
من توجه هذه الخصومة، يعبر عم هذا المبدأ بقاعدة مفادها أن الدعوى ترفع من ذي  إلىوسلبا 

 .1الصفة على ذي الصفة
لعام ويجوز  ويترتب على تخلف شرط الصفة عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا باعتباره من النظام ا   

 .2للقاضي إثارة الدفع بانعدام الصفة من تلقاء نفسه
 يعد شرط المصلحة من الشروط الجوهرية لقبول دعور الإلغاء تطبيقا لقاعدة لا  :المصلحة ب_

 . 3لا إذا كان للطاعن مصلحة من رفعهاإدعوى بدون مصلحة، فلا تقبل دعوى الإلغاء 
عة العلمية المشروعة التي يسعى المدعي لتحقيقها من خلال و يقصد بالمصلحة الفائدة أو المنف   

على أن تكون هذه الفائدة مشروعة وغير  .4ي الغير مشروعاللجوء للقضاء للمطالبة بإلغاء القرار الإدار 
ا المشرع تفاديا للدعاوى شترطهاقد و  مخالفة للأدب العامة، و تجسد المصلحة البعد الواقعي للدعوى

 .5الكيدية
ى ني و لمدة الدعو لتساع نظرا للطابع العيز المصلحة في دعوى الإلغاء بنوع من المرونة و الاتتم   

أن  إلىبالنظر  ،، كالدعاوى المدنية و التجارية و دعاوى التعويضمقارنة ببعض الدعاوى الأخرى
و إنما يمتد ، اية المصلحة الشخصية للطاعن فحسبالهدف من دعوى الإلغاء لا يقتصر على حم

 . 6حماية مبدأ المشروعية و سيادة القانون ل
 .7إذ يشترط أن يكون القرار الإداري المطعون فيه قد أثر مباشرة في المركز القانوني للطاعن      

                                                           
مجلة ، «20-21الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية »شريط وليد،  1

 .89، ص 0268، 22زيان عاشور، الجلفة ، العدد جامعة  والسياسية،الإدارية البحوث 
   22عليم للاهم، خليفي عايدة، المرجع السابق، ص.2
 .660بعلي محند الصغير، القضاء الإداري _دعوى الإلغاء_، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص  3
 شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم   قرعوشة نيلية، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل 4

. عليم للاهم، خليفي عايدة، المرجع 22، ص 0202السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم , 
 .28_ 22السابق ص 

جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،مجلة العلوم الإنسانية ،«دعوي الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية»عبيد ريم،  5
 .092ص  0260، 81العدد

 .092. عبيد ريم، المرجع السابق، ص 28عليم للاهم، خليفي عايدة، المرجع السابق، ص 6
 .662بعلي محند الصغير، المرجع السابق، ص  7
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الدعوى مباشرة و أن  أي أن القرار قد أثر في رافعن تكون شخصية ومباشرة و أيشترط في المصلحة و 
بحيث  .1اثارها تنصب على المدعى دة أي أنو أن تكون أكي و محتملة وقت رفع الدعوىأتكون قائمة 

تتحقق المصلحة الشخصية عندما يمس القرار يترتب على انعدام عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا و 
 .2ا قانونيا خاصا بالطاعن دون غيرهالإداري المطعون فيه حقا أو مركز 

ة المركزية، بالنظر ضد قرارات الإدار  اصة في مجال الطعن بالإلغاءيكتسي شرط المصلحة أهمية خو   
ثار قانونية تمس بالمراكز قانونية للأفراد والهيئات على المستوى آلما قد يترتب عن هذه القرارات من 

تحقيق رقابة قضائية فعالة لمصلحة وسيلة لضمان جدية الطعن و مر الذي يجعل من شرط االوطني، الأ
فر المصلحة على سبيل المثال للوزير في الطعن بالإلغاء ضد على أعمال الإدارة المركزية حيث قد تتو 

. و في 3و صلاحيات قطاعهأقرارات صادرة من وزراء أخرين متى كان من شأنه المساس باختصاصه 
اشرة نعدام المصلحة في الحالات التي تملك فيها السلطة الإدارية سلطات مبالمقابل لا تقبل الطعون لا
القضاء لاسيما في إطار العلاقة الرئاسية داخل التنظيم الإداري إلى وء لمواجهة القرار دون اللج

 .4المركزي 
يقصد توفرها في رافع الدعوى الإلغاء و هلية من الشروط الواجب يعد شرط الأ التقاضي: هليةأ أ_

سمه لمصلحة الإجراءات القضائية أمام القضاء ببأهليته التقاضي صلاحية الشخص لمباشرة ا
 . 5خرينالأ
طار بين أهلية الشخص الطبيعي و أهلية الشخص المعنوي فبالنسبة للشخص و يميز في هذا الإ   

سنة، و هذا ما نصت عليه  69الطبيعي يشترط لقبول الدعوى أن يتمتع رافعها بالرشد المدني أن يبلغ 
العقلية  متمتعا بقواه :" كل شخص يبلغ سن الرشد من القانون المدني التي نصت صراحة 82المادة 

                                                           
 تخصص قانون إداريختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، اسنوسي أسامة، 1

 .69، ص 0200 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
 .6220بن علي خلدون، المرجع السابق، ص  2
لونيسي روميسة، شتوح عبد الحق رضوان، الرقابة القضائية في إلغاء القرارات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  3

 الحقوق
 .00، ص 0200، سية، جامعة زيان عاشور الجلفةصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياتخ 3

 .08المرجع نفسه، ص 
معكوف منى، شروط قبول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية  5

 .68، ص 0208،حيسية، جامعة محمد الصديق بن يوالعلوم السيا الحقوق



        الجزائري القانون في المركزية ةار الإد قرارات على الإداري القاضي رقابة                   الثاني الفصل

 

124 

. في حالة " سنة كاملة 10يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. و سن الرشد  ،و لم يحجر 
هلية أو نقصها تطبق القواعد المقررة في القانون المدني و قانون الأسرة، بحيث يتولى تمثيله فقدان الأ

 . 1محجور عليهالتقييم بالنسبة لل لولي أو الوصي بالنسبة للقاصر أوأمام القضاء ا
ير غ أما بالنسبة للشخص المعنوي العام فإنه يتمتع بالشخصية القانونية التي تخوله حق التقاضي،   

نما بواسطة ممثله القانوني و بالرجوع أنه لا يباشر الخصومة بنفسه و  قانون  من 808نص المادة  إلىا 
اص المؤهلين قانونا لتمثيل الهيئات نجد أن المشرع حدد الأشخ 62-00الإجراءات المدنية و الإدارية 

العمومية، و من بينهم الوزير المختص بالنسبة لمنازعات الدولة و كذا الممثل القانوني للمؤسسات ذات 
 .2طنية و المنظمات المهنية الوطنيةالطابع الإداري و الهيئات العمومية الو 

 :الشروط المتعلقة بالقرار الاداري المركزي محل الدعوى-2

عتباره محل الرقابة القضائية في دعوى ان تنصب على قرار إداري، بأترط لقبول دعوى الإلغاء يش 
نفرادي، يصدر بإرادة إحدى ا" كل عمل قانوني الإلغاء الذي يعرف حسب الدكتور عمار عوابدي بأنه

مركز الجهات الإدارية المختصة يحدث أثرا قانوني بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو الغاء 
    .3قانوني قائم"

داري المركزي محل دعوى الإلغاء يجب أن تتوفر فيه ويستفاد من هذا التعريف أن القرار الإ      
دارية مركزية، ويقصد إمجموعة من الشروط الأساسية، وتتمثل أساسا في صدور القرار عن سلطة 

المنصوص عليها في المادة  لطات الإدارة المركزية في الدولةن يكون صادرا عن إحدى سأبذلك 
والمتمثلة أساسا في الدولة أو  الإداريةضمن قانون الإجراءات المدنية و المت 62-00من القانون  822

عتبارها أشخاص معنوية تباشر اة بالهيئات والمؤسسات العمومية الوطنية كذلك المنظمات المهني

                                                           
 .68المرجع نفسه، ص  1

 ، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، المرجع السابق.62-00من القانون  808المادة  2
 .062، ص 6982عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3
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ن إرادة الإدارة، وأن ينتج أثار قانونية . كما يشترط أن يكون القرار يعبر ع1سم الدولةاب ختصاصهاا
 2.وذلك من خلال إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو الغائه

ستبعد بعض القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية الإداري اوتجدر الإشارة أن القضاء       
رزها أعمال المركزية من نطاق دعوى الإلغاء، وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات ومن أب

 3.السيادة الصادرة عن السلطة التنفيذية التي يغلب عليها الطابع الحكومي أكثر من الطابع الاداري

  الشروط الزمنية والإجرائية لرفع الدعوى-3

قرار ستاسيلة قانونية وضعت أساسا لحماية متيازا مقررا للإدارة، وو ايعد شرط الميعاد  الميعاد -أ
ها أو تعدلها القرارات الإدارية، وهي ذاتها المهل التي يحددها القانون أي تنشالمراكز القانونية الت

عتباره من النظام العام قانونا وقضاء ارارات، ومع ذلك فإن هذا الشرط، بللطعن بالإلغاء في هذه الق
 .4يظل مرتبطا أساسا بواقعة نشر القرار الإداري أو تبليغه للمعني به

من  809لجزائري أجل رفع دعوى الإلغاء بأربعة أشهر وذلك بموجب المادة ولقد حدد المشرع ا       
( أشهر يسري من 2:" يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة )والتي نصت 29-28القانون 

تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو مع من تاريخ نشر القرار الإداري 
وهو نفس الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الادارية  يمي".الجماعي أو التنظ

قد أحالت  62-00من القانون  0مكرر 922المادة  للاستئناف في الجزائر العاصمة، بحيث نجد أن
 5.من نفس القانون 820و 809لتطبيق الميعاد المنصوص عليه في المواد 

جل وقبل رفع لدعوى تقديم تظلم إداري مسبق ل هذه الأكما أجاز المشرع للمعني بالأمر خلا      
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  822أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار طبقا لنص المادة 

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.62-00من القانون  282المادة  1
 .092عبيد ريم، المرجع السابق، ص 2
 .098ص   السابق، المرجع ريم، عبيد3
 تعمال السلطة كأساس لرفع دعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر اسدكيماش كنزة، تعسف الإدارة في  منصوري وسام، 4
 .28، ص 0202 ،ي القانون العام، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ف
من هذا القانون  132 إلى 120تطبق أحكام المواد من ، المرجع السابق: " 62-00من القانون  20مكرر  922المادة 5

 ستئناف ". للا داريةجال رفع الدعوى، أمام المحاكم الإاب والمتعلقة
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ويعد سكوت الجهة الإدارية لمدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني، وفي هذه الحالة يستفيد المتظلم 
ما أ ،مدة الشهرين المخصصة لرد الإدارةتهاء انتداء من تاريخ ابضائية أجل شهرين لرفع دعواه القمن 

إذا صدر رد صريح بالرفض فإن أجل الشهرين يبدأ من تاريخ تبليغ قرار الرفض ويثبت إيداع تظلم 
 .1بكل وسيلة كتابية ويرفق وجوبا بعريضة الدعوى

فإن حسابه يتم وفق قاعدة عدم اء الإلغ ىوفيما يتعلق بكيفية حساب ميعاد رفع وقبول دعو      
نما يبدأ سريان الأجل من اليوم  حتساب يوم التبليغ أو النشر أو تحقق العلم بالقرار الإداري ،ا وا 

:" المعدل والمتمم والذي نص صراحة  29 -28من القانون  822الموالي وهذا ما نصت عليه المادة 
التبليغ   لتبليغ أوولا يحسب يوم ا ل المنصوص عليها في هذا القانون كاملةجتحتسب كل الأ
تعتبر أيام  ل عند حسابهاجبأيام العطل الداخلية ضمن هذه الأيعتد   نقضاء الأجلاالرسمي ويوم 

عطلة بمفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري به 
 العمل

 ." لى أول يوم عمل مواليإعمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل م خير من الأجل ليس يو ذ كان اليوم الأإ 

يقبل ميعاد دعوى الإلغاء الإمتداد في بعض الحالات القانونية سواء عن طريق الوقف أو         
نتهاء أسباب  القطع ويقصد بوقف الميعاد تعليق توقيف سريان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال وا 

قوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. لات الوقف طلب المساعدة القضائية والوحالات الوقف ومن أبرز حا
ما القطع فيؤدي إلى بدء حساب ميعاد جديد كامل ومن حالاته رفع الدعوى أمام جهة قضائية إدارية أ

ة من قانون الإجراءات المدني 820غير مختصة أو وفاة المدعي أو تغير أهليته وذلك طبقا للمادة 
 .2داريةوالإ

  
                                                           

 .18، المرجع السابق، عليم لالهم، خليفي عايدة، المرجع السابق، ص 29-28من القانون  822المادة  1
الطعن أمام جهة -1تنقطع أجال الطعن في الحالتين الاتيتين: ، المرجع السابق: " 62-00من القانون  820المادة  2

 قضائية
القوة القاهرة -2 ،طلب المساعدة القضائية-1تيتين: توقف أجال الطعن في الحالتين الأ وفاة المدعى أو تغيير أهليته. و - 2

. ومعكوف 22_ 28". وللمزيد من المعلومات راجع: منصوري وسام، دكماش كنزة، المرجع السابق، ص أو الحادث الفجائي 
 .26، ص 09منى، المرجع السابق، ص 
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 :شروط متعلقة بالعريضة-2 

حترام جملة من الإجراءات اعوى الإلغاء يشترط قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقبول د     
، 1غاء أو التفسير أو فحص المشروعيةالشكلية المتعلقة بتقديم عريضة الدعوى سواء كانت دعوى إل

البيانات الواجب تضمنها في   ىالمعادل والمتمم عل29-28من القانون  62وقد نصت المادة 
فتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا ا:" يجب أن تتضمن عريضة ذ نصت علىإالعريضة 

 :البيانات الأتية

 الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى.-1

 موطنه. م ولقب المدعي واس-2

 وطن له.فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر م ،سم ولقب وموطن المدعي عليها-3

تماعي وصفة ممثله القانوني أو جة وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الالى تسميإالإشارة -4
 تفاقي.الإ 

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.-5 

من  862كما نصت المادة . ̎الوثائق المؤيدة للدعوى لى المستندات وإقتضاء الإشارة عند الا-1  
 . 2يعن الطريق الإلكترون على ضرورة رفع الدعوى بعريضة ورقية أو 62-00ن القانو 

ستئناف دارية للاوفي نفس السياق أوجب المشرع تمثيل الخصوم بواسطة محامي أمام المحاكم الإ     
من قانون الإجراءات المدنية  922و 0فقرة 6رمكر  922وهذا ما أكدته المادتين ومجلس الدولة 

                                                           
 .12، ص عليم لالهم، خليفي عايدة، المرجع السابق 1

" ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق ، المرجع السابق: 62-00من القانون  862المادة 2
 .  ̎الإلكتروني
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من القانون نفسه قد  822ير أن الأشخاص المعنوية العامة المنصوص عليها في المادة . غ1والإدارية
 .2.ستثنيت من التمثيل الوجوبي بمحاميا

ويتعين كذلك أن نرفق العريضة بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول      
حالة سبق تقديم تظلم  . وفي 3ية والإدارية جراءات المدنمن قانون الإ 869طبقا لما نصت عليه المادة

رفاق قرار رفض التظلم إذا كان الرفض صريحا أو تقديم وصل إيداع تظلم إذ كان إإداري يجب 
 . 4ضمنيا نتيجة سكوت الإدارة كما يرفق الملف بوصل دفع الرسم القضائي الرفض

 ثانيا: أوجه إلغاء القرار الإداري المركزي

داري فحص مشروعية ستفاء دعوى الإلغاء للشروط الشكلية يتولى القاضي الإا بعد التأكد من      
داري للمطعون فيه من الناحية الموضوعية وذلك من خلال الرقابة على أوجه الطعن بالإلغاء القرار الإ

القرار الذي قد تشوب أركانه التي تنقسم لعيوب تتعلق بالمشروعية الخارجية وعيوب تتعلق بالمشروعية 
 .لداخليةا

 : الخارجية على المشروعية الرقابة-1  

ختصاص )أ( وعيب الشكل رار الإداري في كل من عيب عدم الاتتمثل العيوب الخارجية للق      
 .والإجراءات )ب(

ختصاص من الأركان الأساسية التي يقوم عليها القرار الإداري يعتبر الا :ختصاصدم الاعيب ع-أ
خاذ قرار إداري تعبيرا عن تالة لجهة أو موظف إداري معين في نية المخو ويقصد به الصلاحية القانو 

                                                           
وجوبي أمام المحكمة الإدارية  تمثيل الخصوم بمحام، المرجع السابق:" 62-00من القانون  0، الفقرة 6مكرر  922المادة  1
: " يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة 025لة قبول العريضة ". المادة ستئناف تحت طائللا

 أعلاه ". 122ستثناء الأشخاص المذكورة في المادة اف محام معتمد لدى مجلس الدولة، بعدم القبول من طر 
لولاية العامة في المنازعات الإدارية. " المحاكم الإدارية هي جهات ا، المرجع السابق: 29-28من القانون  822المادة  2

ستئناف في جميع القضايا، التي تكو ن الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى  تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل لللإ
 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ".

 الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة يجب أن تتم  ̎، المرجع السابق:29-28من القانون  8المادة  3
 العربية، تحت طائلة عدم القبول". 
 .18عليم لالهم، خليفي عايدة، المرجع السابق، ص 4
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ة وذلك سيم الوظائف والمهام داخل الإدار تق أم فكرة توزيع الاختصاصات على مبد. وتقو 1إرادة الإدارة
  .2لتحقيق حسن سير الإدارة وتفرغ كل موظف لأداء المهام المنوطة به على أفضل وجه

ختصاص مصدرها التي تعطي الإدارة الحق في ممارسة صلاحيتها د الاوتستمد قواع         
صدار قرارتها أساسا من الدستور والقوانين والتنظيمات حيث يحدد  المعدل والمتمم6991دستور  وا 

اختصاصات بعض السلطات الإدارية المركزية على رأسها رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس 
ختصاصات مختلف الهيئات والسلطات الإدارية انين وتنظيمات تحديد تتولى القوا الحكومة كما

 .3الأخرى

ختصاص إذا صدر عن جهة أو موظف داري المركزي مشوبا بعيب عدم الاويكون القرار الإ     
نعدام الصفة القانونية لمصدر القرار أو صدر من اانونا بإصداره سواء تعلق الأمر بغير مختص ق

صاتها ويعد هذا العيب اتصخو الزمنية لاألموضوعية والمكانية ت الحدود اجهة مختصة لكن تجاوز 
ي مرحلة من مراحل أختصاص في احب المصلحة إثارة الدفع بعدم الامن النظام العام حيث يحق لص

 .4التقاضي ويجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه

 و ماأم الاختصاص الجسيم الأولى في عد ختصاص صورتين أساسيتين تتمثلويأخذ عيب عدم الا  
غتصاب السلطة ويقع عندما يصدر القرار الإداري من شخص لا علاقة له بالإدارة أو عند اب يعرف

دارية على اختصاص السلطتين التشريعية أو القضائية ويعد هذا التصرف ليس فقط اعتداء السلطة الإ
ما الصورة الثانية أ. 5ي أثر قانونيأي معدوم ولا يترتب عليه أقابلا للإلغاء بل غير موجود اصلا 

اق ختصاص شيوعا ويقع داخل نطفتتمثل في عدم الاختصاص البسيط ويعد اكثر صور عيب الا
يها ويتخذ هذا العيب عدة صور من أهمها عدم فتها وموظتها وهيئر داالسلطة التنفيذية نفسها بين 

                                                           
، 62المجلد  جامعة لونيسي علي، ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، «دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء» لعقون عفاف 1

 .012، ص 0200، الجزائر،20يدة البل، 20العدد
 مجلة نوميروس ،«الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المطعون فيه»عطاب يونس، 2

 .60، ص 0202، 26، لعدد28جامعة أحمد دراية، أدرار، المجلدالاكادمية،
 .608، ص 600، ص السابقالمرجع  يونس، عطاب 3
 .6222ابق، ص بن علي خلدون، المرجع الس 4
 .601، ص 602عطاب يونس، المرجع السابق، ص 5
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قرار خارج عن الاختصاصات  الاختصاص الموضوعي ويكون في حالة قيام هيئة أو موظف بإصدار
إدارية  وزير الداخلية قرار من اختصاص وزير النقل، أو صدور قرار من هيئة  المخولة له كإصدار

إدارية لا   ختصاص سلطةاداء سلطة إدارية مركزية على دارية دنيا كاعتإعليا على اختصاص هيئة 
في موضوع سلطة إدارية دنيا  و في حالة صدور قرار منأمركزية ما لم ينص القانون على ذلك 

 . 1دارية عليا ما لم يوجد تفويض قانوني بذلكإيتدخل ضمن اختصاص سلطة 

ختصاص الزمني إذا صدر من شخص لم يملك القرار الإداري مشوب بعيب عدم الاكما قد يكون    
 .2نه صدر خارج المدة التي يقررها القانونأ الصفة للقيام بذلك أو

المقصود بعنصر الشكل والإجراءات هو مجموعة الشكليات والإجراءات  :اءاتعيب الشكل والإجر -ب
ة التي تتعاون وتتكامل في تكوين وبناء القالب والإطار الخارجي الذي يكشف ويبرر إرادة السلط

صدار قرار إدااالإدارية في  تجا داري ظاهرا ومعلوما ومنري معين وذلك حتى يصبح القرار الإتخاذ وا 
 .3زاء المخاطبين بهإنونية ومحتجا به لأثاره القا

الإجراءات دون إتباع  حترام الشكليات التي يفرضها القانون أواداري دون يه فإن صدور القرار الإوعل 
 صابته بعيب الشكل والإجراءات مما يجعله قابلا للإلغاء لعدم مشروعيتهإى إلالمقررة قانونا يؤدي 

و القضاء أنه متى فرض المشرع أقراراتها في شكل معين غير راغ فإن الإدارة غير ملزمة بأوالأصل 
جراء عنصرا من عناصر لتزام بها ليصبح الشكل والإدارة الاب على الإشكليات أو اجراءات محددة وج

 .4المشروعية الإدارية

غير ولقد درج الفقه والقضاء الإداري على التمييز بين الشكليات والإجراءات الجوهرية والشكليات ال    
فراد ترتب يات الأجراء جوهري قرره المشرع حماية لحقوق وحر إو أذا تعلقت المخالفة بشكل إالجوهرية ف

شكليات ثانوية لم يلزم القانون على ذلك بطلان القرار الإداري وقبليته للإلغاء أما إذا تعلقت المخالفة ب
                                                           

 .608، ص 601، السابق المرجع يونس، عطاب 1

 .608ص  ،نفسه المرجع 2
 عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية3

 .228، ص 6998 ر،الجزائ
المجلد  ، جامعة زيان عاشور،مجلة دراسات وأبحاث، «عناصر مشروعية القرار الإداري، بين التقييد والتقدير »مان سعاد،دح4

 .89، ص 0261، ، الجلفة00، العدد 28
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ر في سلامة القرار الاداري ويستدل غفلها لا يؤثات مقررة لمصلحة الإدارة فقط فإن كان أو حترامهااب
لى الغاية المقصودة إالنص عليه وكذا بالنظر على جوهرية الشكل والإجراء من خلال تدخل المشرع ب

 .1منه

 للقرار الإداري المركزي الرقابة على المشروعية الداخلية- 2    

اذ اتخلى إلتي تدفع الإدارة انونية االواقعية الق يعرف ركن السبب بأنه الحالة :عيب انعدام السبب-أ
. فهو عنصر موضوعي يبرر تدخل الإدارة بإصدار القرار وليس عنصرا 2القرار الإداري المناسب

ى إلستنادا ادارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها نفسيا داخليا يتعلق بإرادة مصدره، والأصل أن الإ
لعكس من لى غاية اثبات اإح المشروعية التي تفترض صدور قرارتها على أساس سبب صحي قرينة

فصحت الإدارة من تلقاء نفسها عن سبب القرار فإنه يتعين أن يكون هذا أصاحب الشأن غير أنه إذا 
 .3السبب صحيحا ودقيقا ما لم تكن ملزمة قانونيا بتسبيب قرارتها

روعا ن يكون قائما ومشأمر الذي يقضي داري الأركان القرار الإأويعد سبب ركنا اساسيا من    
ن تكون الوقائع التي بني ألى تكييف قانون سليم و إن يستند أوصحيحا وقت صدور القرار كما يجب 

صدار قراراتها وانما تبقى مقيدة بوجود سبب إفلا تملك الإدارة حرية مطلقة في عليها حقيقية وثابتة 
 .4إلا اعتبرت قراراتها مشوبة بعيب السبب يبرر تداخلها و

نعدام الوجود المادي للوقائع حيث يراقب القاضي اولها في أسبب عدة صور تتمثل ويأخذ عيب ال     
يها الإدارة في إصدار القرار الإداري فإذا تبين أن هذه إلستندت امدى صحة الوقائع التي الإداري 

غاء لإنعدام السبب الذي بني عليه ومن ذلك مية كان القرار جديرا بالإلغاء لاالوقائع غير موجودة أو وه
 .5رتكابه للخطأ المهني المنسوب اليهاقرار فصل موظف إذ ثبت عدم 
                                                           

 .682أنظر عطاب يونس، المرجع السابق، ص  1
خليفي  ، نقلا عن عليم لالهم82، ص 0229،امعة الجديدة، الإسكندرية، مصرماجد راغب الحلو، القرارات الإدارية، دار الج2

 .    81عايدة، المرجع السابق، ص
خليفي  ، نقلا عن عليم لالهم602 _600ص ، 0222 ،، دار المطبوعات الجامعية 2ري، طمازن ليلو رامي، القانون الإدا 3

 .81عايدة، المرجع السابق، ص 
 .688عطاب يونس، المرجع السابق، ص 4
 .968المرجع نفسه، ص 5
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للوقائع وذلك عندما تكون الوقائع  يكما قد يتمثل عيب السبب في الخطأ في التكييف القانون    
عطائها الوصف القانوني المناسب وبالتالي إن الإدارة تخطئ في أصحيحة من الناحية المادية غير 

داري للتأكد من سلامة التكييف أو الوصف القانوني ما إذ كان سليما فإذ وجده يتدخل القاضي الإ
نما هناك ألى إذا توصل إصحيح يرفض الدعوة لعدم التأسيس أما  نه ليس هناك وجود فعلي للسبب وا 

داري عند هذا الحد بل قد القاضي الإ ةخطأ في التكييف يقوم بإلغاء القرار المطعون فيه ولا تقف رقاب
ية صة في القرارات المتعلقة بالحريات العامة حماالى رقابة الملائمة خإالحالات  تد في بعضتم

 . 1فراد من تعسف الإدارةلحقوق وحريات الأ

ة المركزية من خلال دار ب السبب في مجال قرارات الإوتبرز أهمية رقابة القاضي الإداري على عي   
ية عند إصدار قراراتها بما دارية المركز ا السلطات الإليهإسباب التي تستند التحقق من مشروعية الأ

حترام مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعسف محتمل من جانب ايضمن 
 .الإدارة

القانون هو أحد عيوب المشروعية التي تنصب محل القرارات  عيب مخالفة :عيب مخالفة القانون-ب
رار مخالفا في محله وأثاره القانونية لأحكام وقواعد مبدأ الشرعية الإدارية ويظهر عندما يصدر الق

خرى يعد القرار الإداري أ. وبعبارة 2والنظام القانوني المعمول به في الدولة مما يجعله قابلا للإلغاء
مشوبا بعيب مخالفة القانون إذا ترتب عنه إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو خاصة 

 .3في الدولة ومختلف مصادرها خالف القواعد القانونية الساريةبصورة ت

القانون إذا قد تظهر في شكل مخالفة مباشرة كما قد يتخذ صورة مخالفة  تتعدد صور عيب مخالفة    
 .مباشرةغير 

تتمثل المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية في صدور مخالفة صريحة وواضحة من جانب الإدارة      
م القانون وقد تتحقق هذه المخالفة أما من خلال إصدار قرار إداري يتعارض مع القواعد لأحكا

                                                           
 .696ص  السابق، المرجع يونس، عطاب1
 .202عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 2
 .091بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، دعوي الإلغاء، المرجع السابق، ص  3
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القانونية الواجبة التطبيق وهو ما يعرف بالمخالفة الإيجابية للقاعدة القانونية أو من خلال امتناع 
 .1نيةالإدارة عن القيام بعمل يفرضه القانون وهذا ما يعرف بالمخالفة السلبية للقاعدة القانو 

وتتحقق المخالفة الإيجابية عندما تصدر الإدارة قرارا إداريا يكون مخالفا لقاعدة قانونية وهو ما يعد    
لى بطلان القرار وقابليته إخروجا عن مبدأ تدرج القواعد القانونية ومساسا بمبدأ المشروعية مما يؤدي 

دارية السابقة المنشئة لحقوق ارات الإالنصوص التنظيمية أو القر للإلغاء كما قد تشمل كذلك مخالفة 
الذاتية التي ترتبت عن قرارات إدارية سابقة  مكتسبة فالإدارة لا يجوز لها المساس بالمراكز القانونية

ة للقانون لا اعتبرت قرارات مخالفا  وصحيحة بقرارات لاحقة، إلا في الحدود التي يجيزها القانون و 
 .2 اويترتب على ذلك الغائه

داري أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون التي لفة بقواعد غير مكتوبة كالعرف الإتتعلق المخا كما قد  
متناع الإدارة اية للقاعدة القانونية فتتجسد في . أما المخالفة السلب3داريةتعد من مصادر المشروعية الإ

مل معين أو دارة بالقيام بععن تطبيق القاعدة القانونية أو رفضها تنفيذ القانون فمتى ألزم القانون الإ
متناع عن ذلك دون مبرر قانوني اعتبر تصرفها مخالفا خذت موقفا سلبيا بالاتاجراء تصرف محدد ثم إ

ارة منح للقانون ومشوبا بعيب عدم المشروعية مما يجعله قابلا للإلغاء ومن أمثلة ذلك رفض الإد
 .4ية المطلوبةالشروط القانون ستفائه لجميعاترخيص لأحد الأفراد رغم 

أما المخالفة الغير مباشرة للقانون فتتحقق عندما لا تخالف الإدارة القاعدة القانونية بصورة صريحة  
 و تطبيق القانون.أما يكون ذلك نتيجة خطأ في تفسير وان

الخطأ في تفسير القاعدة القانونية عندما تقوم الإدارة بتأويل النص القانوني وتأخذ به على  أينش    
لى اعطائه مدللا غير المقصود منه قد إنحو يخالف المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع مما يؤدي 

و تعمد أو قابليته لأكثر من تفسير أو عدم وضوحه ألى غموض النص القانوني إيرجع هذا الخطأ 
                                                           

 لنيل شهادة الماستر ةجه رفع دعوى الإلغاء، مذكرة مكملكوجه من أو  إبتسام، عيب مخالفة القانون بن عباس كريمة، زرايقي1
، ص 0268 ،امعة عبد الرحمان ميرة بجايةفي القانون العام، تخصص الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

00. 

 .00المرجع نفسه، ص  2
 .00إبتسام، ص  بن عباس كريمة، رزايقي 3
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مشوبة بعدم  ةداريإالتحايل على القانون ويترتب على هذا التفسير الخاطئ صدور قرارات 
مام هذه المخالفة عندما تخطئ الإدارة في تطبيق أما الخطأ في تطبيق القانون نكون أ. 1روعيةالمش

و بعدم توفر الشروط أو في غير الحالات التي نص عليها القانون أالقاعدة القانونية في غير محلها 
 .2التي حددها القانون لممارستها

ستخدام استعمال السلطة هو احراف في يقصد بعيب الان :ستعمال السلطةاعيب الانحراف في -ج
الإدارة المصدرة للقرار لسلطتها لتحقيق غاية غير مشروعة مخالفة للعرض الذي خولها المشرع من 

المصلحة العامة، غير أنه متى  أجل هذه السلطة، إذ يفترض أن يكون هدف القرار الإداري هو تحقيق
، اذ أن المشرع عند منحه للإدارة سلطة إصدار السلطة إلىجهت اترفت الإدارة عن هذا الهدف و انح

وج عن هذا الاطار يشكل ضمان تحقيق الصالح العام و الخر  إلىالقرارات الإدارية. يهدف أساسا 
 .3ستعمال السلطة اتعسفا في 

في أن القاضي في العيوب الأخرى يقوم بمراقبة  ،العيب عن غيره من عيوب المشروعيةيتميز هذا    
ختصاص و الشكل و الإجراءات و سلامة سببه و القرار المخاصم من حيث قواعد الا مدى مشروعية

تهدفتها الإدارة عند إصدار اسيراقب مدى مشروعية الغاية التي بينما في هذه الحالة فإنه  ،محله 
و للوصول لذلك يتعين على القاضي الإداري البحث عن النية الحقيقية لمصدر  ،القرار محل الطعن 

وهي عملية صعبة تتطلب التمييز بين البواعث و الدوافع حيث يقصد بالباعث الوقائع ،  ر الإداريالقرا
عتبار الخطأ التأديبي سببا لإصدار ا المادية أو القانونية التي أدت الي إصدار القرار الإداري مثل

القرار لتحقيقه، الجزاء التأديبي في حين الدافع يرتبط بالغاية أو القصد والغرض الذي يسعى مصدر 
تند اسالعامة، وقد يكون غير مشروع إذ ستهدف تحقيق المصلحة افقد يكون خذا الدافع مشروعا متي 

 .4عتبارات شخصية إلى ا
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تعمال السلطة في صورتين أساسيتين، تتمثل الأولي في اسنحراف في الا وتتجلى مظاهر عيب    
ص قانونية تحدد أهداف المصلحة. بعض الانحراف عن المصلحة العامة، إذ أن عدم وجود نصو 

نما تظل ملزمة تيار غاياخلا يعني إطلاق حرية الإدارة في التصرفات الإدارية  ات قراراتها، وا 
بادئ العامة ملتزام لا يحتاج إلا نص و إنما يجد أساسه في الاستهداف المصلحة العامة و هو اب

 .1للقانون

و أة أو محاكاة للغير، أو الانتقام ق أغراض شخصيقد يظهر هذا الانحراف من خلال تحقيو     
 . 2فرادالمساس بحقوق الأيؤدي الاخلال بمبدأ المشروعية و  تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، لمل

 إلىأما الصورة الثانية فتتمثل في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف التي يجب أن تسعي الإدارة    
رات الإدارية وبناء عليه تلتزم الإدارة بالاقتصار على هذه تحقيقها عند إصدار نوع معين من القرا

دعت أنه ان تبتغي هدفا أخر حتى لو رأت أو الأهداف المحددة قانونا دون غيرها ولا يجوز لها أ
 .3يحقق المصلحة العامة، ما دامت قد خالفت الغرض الذي حدده القانون

 ء: سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاالفرع الثاني

لى إلى جانب حماية حقوق المدعى إموضوعية  يةمشروع ىلغاء باعتبارها دعو تهدف دعوى الإ   
خض داري ولذلك تنحصر سلطة اع عمل الادارة لرقابة القضاء الإضمان حماية مبدأ المشروعية وا 

داري المطعون فيه هو التأكد من مدى داري فيها أساسا في فحص مشروعية القرار الإالقاضي الإ
مر بعيوب تعلق الأ ن القرار مشوب بأحد عيوب عدم المشروعية سواءأذا تبين إابقته للقانون فمط

حترام سيادة المشروعية الخارجية أو الداخلية قضى بإلغائه حماية لمبدأ المشروعية وضمانا لا
ضي نه يقإمطابق للقانون وخالي من عيوب عدم المشروعية فن القرار أما إذا ثبت له أ.  4القانون

لغاء بكونها دعوى محدودة إذا لا تتعدى داري في دعوى الإبرفض الدعوى. وتتميز سلطة القاضي الإ

                                                           
 جرائية في دعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانونمناصر جدلة، قصاب خيرة، القواعد الإ 1

 .20، ص 0200إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون، تيارت، 
 .681عطاب يونس، المرجع السابق، ص 2
 .20مناصر جدلة، قصاب خيرة، المرجع السابق، ص 3
 .6282 بن علي خلدون، المرجع السابق، ص 4
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ن يقوم بتحديد نطاق المركز ألغاء القرار غير مشروع فلا يستطيع القاضي إسلطة القاضي أكثر من 
وز له الحلول محل خر كما لا يجأستبداله بقرار او أالقانوني للطاعن ولا يملك تعديل القرار الاداري 

 .1 ختصاصاتهاادارة في ممارسة الإ

قصى أشد و أداري بإلغاء القرارات الادارية المركزية الغير مشروعة من ويعتبر نطق القاضي الإ      
ر ثفمن حيث الأ ةلغاء نظرا لما يترتب عنها من أثر قانونية مهمءات التي وقعها قاضي الإاالجز 
داري غير المشروع كأنه لم يكن من تاريخ صدوره مما عل القرار الإن الحكم بالإلغاء يجإف يرجعال

 . 2ثاره القانونية بأثر رجعي وكان القرار لم يكن اصلاآلى زوال جميع إيؤدي 

ذ لا يقتصر أثره على إلغاء أما من حيث الأثر المطلق فيتمثل في الحجية المطلقة لحكم الإ      
عدم القرار إالجميع بحيث يستفيد منه كل من له مصلحة في  لىإثاره آأطراف الدعوى فقط بل تمتد 

 .3 الملغى

 ة المركزيةالدعاوى الأخرى للرقابة على قرارات الإدار المطلب الثاني: 

عتبارها الدعوى القضائية الأساسية في مجال الرقابة على مشروعية الإلغاء باإلى جانب دعوى      
من الدعاوى الأخرى التي تهدف إلى تعزيز هذه الرقابة  القرارات الإدارية، أقر المشرع مجموعة
ة المركزية تتيح فراد من أليات مختلفة للطعن في قرارات الإدار وتدعيمها، وذلك من خلال تمكين الأ

 ة إضافية للحقوق وضمان احترام مبدأ المشروعية.حماي

ثم إلى دعوى  الأول(،)الفرع دعوى فحص المشروعية ودعوى التفسيروعليه سيتم التطرق إلى     
 وقف تنفيذ القرار الإداري)الفرع الثاني(.

 
 

                                                           
 زيتوني شريفة، دور القاضي الإداري في دعور الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة عامة، جامعة عبد الحميد 1
 .00، ص 0260، ن باديس، مستغانمب

 لحقوق سلامي عمرو، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع القانون العام، كلية ا 2
 .619، ص 0260، 6بن عكنون، جامعة الجزائر 

 .606المرجع نفسه، ص  3
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 القرار الإداري المركزي مشروعية : دعوى تفسير ودعوى فحصولالفرع الأ 

قرها المشرع أتعتبر دعوى تفسير ودعوى فحص المشروعية من أهم الوسائل القضائية التي       
ة المركزية نظرا لدورها في معالجة ما قد يعتري ر داقرارات الإمان حماية المشروعية في مواجهة لض

  شكال يتعلق بمدى مشروعيتها.إو أهذه القرارات من غموض 

داري من هام الذي قد يشوب القرار الإتلى ازالة الغموض والاإساسا أفدعوى التفسير تهدف       
، )أولا(النزاع  داري من الكشف عن المعنى الحقيقي وصحيح للتصرف محلخلال تمكين القاضي الإ

اري للقانون والتصريح دقرار الإمراقبة مدى مطابقه ال إلىحين تتجه دعوى فحص المشروعية  في
 .)ثانيا(فراد من تعسف الإدارة دم مشروعيته وذلك حماية لحقوق الأو عأبمشروعيته 

 تفسير القرار الإداري المركزي  أولا: دعوى

داري ذاته عية لأنها تصب على محل القرار الإية الموضو تفسير من الدعاوى الإدار التعتبر دعوى   
وهو  صدرته.أالمبهم ولا تنصب على السلطات التي  وأداري الغامض تصرف القانوني الإالي على أ

ن رفعها أهداف عامة بالرغم أنها تحقق ألى القرار وليس السلطة. كما إما يجعلها دعوى موجهة 
 قوقه ومراكزه القانونية.ولى الدفاع عن حيستهدف بالدرجة الأ

مام أدعوى التفسير هي تلك الدعوى القضائية الإدارية التي يرفعها ذوي المصلحة والصفة القانونية  
 ،و مبهم المترتب عنه نزاعه جديأداري غامض إوتنصب على قرار ، الجهة الإدارية المختصة

كما  ،1داري للمطعون فيهقرار الإصحيح للالالحقيقي و  ىداري بيان المعنويطلب فيها من القاضي الإ
ساليب وتقنيات أ عقلية المنظمة بواسطه مناهج و:"العملية النهاأب عرفها الدكتور عمار عوابدي

بصوره  ستخراج وبيان المعنى الصحيح للتصرف القانوني أو لقاعدة قانونية،ة محددة بهدف اعلمي
الإدارية التي تحرك وترفع من زاوية  نها الدعوى القضائيةأكما عرفت كذلك ب.  2"ةوسليم ةواضح

طلب فيها من سلطة القضاء تفسير ، يمام الجهة القضائية المختصةأالمصلحة والصفة القانونية 

                                                           
 أورار شفيق، بولنوار محمد الأمين، دعوى التفسير في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في1

 .1، ص 0200 ،ر، الجلفةاسية، جامعة زيان عاشو الحقوق، تخصص الدولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السي
 .662، ص 0221 ،بعة الخامسة، دار هومة، الجزائرعوابدي عمار، قضاء التفسير في القانون الإداري، الط2
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لتزامات جل تحديد المراكز القانونية وتوضيح الحقوق والاأتصرف قانوني إداري غامض ومبهم من 
 .1الفردية

من قانون  920مكرر و 922 و 826وجب المواد لى هذه الدعوى بموقد نص المشرع الجزائري ع
  ة.جراءات المدنية والإداريقانون الإتضمن الم 00-62

داري في لى سلطات القاضي الإإثم ، (1)لى شروط قبولها إلا أو نتطرق  ،ولدراسة دعوى التفسير
 .(2)ة المركزيةدار قرارات الإمجال تفسير 

 : داري المركزىالقرار الإ شروط قبول دعوى تفسير_1         
غاء في ى الإلنها تشترك مع دعو أمن الشروط حيث  ةتفسير توفر مجموعى اليقتضي لقبول دعو       
لغاء والمتمثلة ليها عند دراسة دعوى الإإالتي سبق لنا التطرق  امةمن الشروط الشكلية الع ةمجموع

ا محل الطعن والشروط والمصلحة والأهلية وكذ اعن أي الصفةطالساسا في الشروط المتعلقة بأ
لى إنظر الها تختلف عنها ببعض الشروط التي تميزها بأن غير، المتعلقة بالعريضة والجهة المختصة

  :يساسا فأطبيعتها والمتمثلة 
   بهام تعد خاصية الغموض والإ : مبهافيه الغموض والإ نالمطعوالإداري المركزي  أن يشوب القرار-أ

ذ لا تقبل إداري عن غيرها من الدعاوى الإعوى التفسير في القضاء هم الخصائص التي تميز دأمن 
داري مشوبا بغموض حقيقي يمس لإوالمقصود به القرار ا ،داريلا إذا كان التصرف الإإهذه الدعوى 

و تنظيمي بعمل أ نفرادياعدم قدرة تقريب عمل قانوني  وة، أغويللاو ترتيب عبارته ألفاظه أمحتوى 
 . 2يح المعني الحقيقي والسليم للقرار الإداريقانوني خر قصد توض

مما ، داري لمعناه الحقيقي بشكل جديلى فقدان القرار الإإتؤدي  ةقد يتحقق هذا الغموض بصور    
 . 3ثارهأصحاب المصالح والمراكز القانونية حول تفسيره وتحديد أيترتب عنه نشوء نزاع فعلي بين 

                                                           
 .20، ص 0222 ،، ديوان المطبوعات الجامعية2ط  ،0شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، جزء  1

 .20، ص 21ع السابق، ص أورار شفيق، بولنوار محمد الأمين، المرج2
 .868، ص 6990عبد الغني بسيوفي عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر  3
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خاصة ة هميأداري محل دعوى التفسير يكتسي ي القرار الإبهام فالإالغموض و  طن اشتر إوعليه ف  
لى فئات إثار تمتد أباعتبارها قرارات ذات نطاق واسع و ، مر بالقرارات الإدارية المركزيةعندما يتعلق الأ

تستدعي تدخل  ةزعات قانونيانمغموض فيها سبب لقيام  يأمما يجعل  ،متعددة من المخاطبين
 داري لتفسيرها.لإالقضاء ا

يشترط لقبول دعوى التفسير الإداري المركزي:  القرارى وجود نزاع جدي قائم و حال حول معن- ب
الإدارية وجود واقعة قانونية تثير نزاعا قانونيا جديا بين الإدارة والأشخاص المخاطبين بالقرار الإداري، 

عبارات  فاظا أوسواء تعلق الأمر بقرارات تنظيمية أو فردية متي كانت هذه القرارات تتضمن أل
لا يمكن إعطاؤها المعني الحقيقي، إلا من خلال تدخل القاضي الإداري المختص  مبهمة غامضة أو

حالا، وأن يواكب مختلف المراحل التي تمر بها دعوى و  بالتفسير، كما يشترط أن يكون النزاع قائما
اصيل ما تضمنه القرار معناه . إذ أن عدم قيام الخلاف حول تف1التفسير حتى يكون النزاع جادا وحالا

 .عدم وجود نزاع، وبالنتيجة فلا محل لرفع دعوى التفسير

حكم كاشف أو  ىالحصول عل إلىطبيعة دعوى التفسير التي تهدف إلى بالنظر : شرط الميعادج_
خضع لأي و مدى التصرف القانوني للإدارة العمومية، فهي لا ت ىمفسر، يقتصر دوره على بيان معن

، نجد أنها لم 2من قانون الإجراءات المدنية 912، فبالرجوع لنص المادة انوني خاص لقبولهميعاد قا
تنص على أجل محدد لرفع دعوى تفسير القرارات، سواء كانت قرارات إدارية أم قضائية، الأمر الذي 

ل ابعض الدعاوى الأخرى المقيدة بأج يجيز للطاعن مباشرتها في أي وقت، خلافا لما هو معمول في
من قانون  809. كدعوى الإلغاء التي يشترط رفعها ميعاد أربعة أشهر حسب نص المادة 3قانونية 

إلغاء التصرف أو تعديله،  إلىالإجراءات المدنية والإدارية. و يفسر ذلك بكون دعوى التفسير لا ترمي 

                                                           
 بديرينة عامر، طويل بايزيد، دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية أمام القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة 1

 .00، ص 0261 ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة الماستر، تخصص الدولة والمؤسسات، كلية 
" ترفع دعوى تفسير الاحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال والإجراءات ، المرجع السابق: 29-28من القانون  912المادة  2

 من هذا القانون". 215عليها في المادة  المنصوص
 دعوى تقدير المشروعية، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون دحدوح هواري، عطار جمال، دعوى التفسير و  3

 . 68، ص 0268 ،السياسية، جامعة محمد بوضياف إداري، كلية الحقوق والعلوم
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هو أثر توضيح مضمونه و كشف معناه الحقيقي، و بالتالي أثر التفسير  ىو إنما تقتصر عل
 .1تاريخ صدور القرار إلىتصحيحي فقط يمتد بأثر رجعي 

 :ة المركزيةدار قاضي الاداري في دعوى تفسير قرارات الإسلطات ال :ثانيا
داري المختص بدعوى التفسير في البحث والكشف عن المعنى الإ اضيتنحصر سلطات الق   

بهام وذلك وفقا للمناهج والقواعد لإو اأداري المطعون فيه بالغموض الصحيح والخفي للقرار الإ
علان عن ذلك بموجب حكم داري والكشف والإوالوسائل المقررة في التفسير القضائي في المجال الإ

 .2ائز لقوة الشيء المقضي بهحقضائي 

بحدود طلب التفسير الوارد  سيرداري في دعوى التفوبالتالي تنحصر وتتقيد سلطات القاضي الإ       
حالة القضائية بحدود في دعوى تفسير عن طريق الإ حددالتفسير المباشرة كما تتى دعو  ةعريض في

داري في هذا المجال مقصور على وظيفة وسلطة وتبقى سلطة القاضي الإ ،حالةمنطوق حكم الإ
الحدود التي قيد المشرع  تجاوز داريبحيث لا يجوز للقاضي الإ التفسير في نطاق القضاء الإداري

داري محل ن يعدل العمل الإأ داريه في دعوى التفسير بحيث يمنع على القاضي الإبمقتضاها سلطت
 . 3خطاء المادية الواردة فيهالتفسير كما لا يمكنه تصحيح الأ

لى حد الحكم بإلغاء إو يوسع سلطاته في دعوى تفسير أن يمدد أداري على القاضي الإمنع ي كذلك    
 علان شرعية أو عدم شرعية التصرف محلإ وأبهام، و الإألمطعون فيه بالغموض اداري التصرف الإ

ن سلطته تظل لأ، أو الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية المرتبة عنه دعوى التفسير
 .4محل الدعوىالحقيقي والصحيح للتصرف الإداري محصورة في الكشف عن المعنى 

من الوسائل القانونية  ةعتماد على مجموعفسير بالاداري هذه السلطة في التو يباشر القاضي الإ      
تفسير  ىداري محل دعو والمنهجية التي تساعده على الكشف عن المعنى الحقيقي والصحيح للقرار الإ

في وسائل الداخلية وهي  اساسأوتتمثل هذه الوسائل  ،بهامإ به من غموض و ريهما يعت ةزالإقصد 

                                                           
 .68، ص السابقلمرجع ا جمال، عطار هواري، دحدوح 1
 لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  معفي عمار، بلعيساوي عز الدين، سلطة القاضي الإداري في تفسير القرار، مذكرة 2

 .66 ، ص0269إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة ، 
 .18بدرينة عامر، طويل بايزيد، المرجع السابق، ص  3
 .010، ص 011عوابدي عمار، قضاء التفسير في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 4
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داري وتتمثل في اللغة داري في التفسير القرار الإاضي الإيستعين بها الق ةدوات فنيأعن  رةعبا
صطلاحية للكلمات بما يسمح بتفسير القرار بصفة اللغوية و الا صطلاحات والمعانيالا والمفاهيم و

ليه عند إالذي يلجأ  ،لتفسير المنطقياكما تشمل وسائل التفسير الداخلي ، مجزأةكلية وليس بصورة 
و كانت أصطلاحي للنص ت بحيث لا يمكن استنباط المعنى اللغوي والاو العباراأغموض الالفاظ 

ستعانة بوسائل التفسير لاباالعبارات متناقضة حيث يتعذر الوصول للمعنى الصحيح للقرار مما يؤدي 
 .1المنطقي

والتي تستعمل عندما تعجز الوسائل الداخلية عن كشف المعنى  ةلى وسائل خارجيإبالإضافة     
هم أوتتمثل  ةخارجيالستعمال وسائل التفسير الى إداري القاضي الإ أداري حيث يلجقرار الإالحقيقي لل

عمال أ عتماد علىصدار القرار كما يمكن له الاإفهم الهدف والحكمة من  ةليأهذه الوسائل في 
حاضر سباب ومأستعانة بالملفات وتقارير المناقشات وبيان صدار القرارات الإدارية كالاإقبل  ةتحضيري

تصادية قوالاالاجتماعية تفسير القرارات على ضوء العوامل  ةليالجلسات كذلك يمكنه اللجوء لأ
داري محل دعوى ا يساعد على الوصول للتفسير الصحيح للقرار الإمموالسياسية المحيطة بالقرار 

 .2التفسير

 القرار الإداري المركزي ثانيا: دعوى فحص مشروعية

لى الدور والوظيفة إهم الدعاوي القضائية الإدارية بالنظر أمشروعية من فحص ال ىتعد دعو        
بته اداري من خلالها في حل المنازعات الإدارية وذلك عن طريق بسط رقالتي يمارسها القاضي الإ

عمال وتصرفات الإدارة العامة بما يساهم في حماية مبدأ المشروعية وتحقيق أة على مشروعي
 .3خضوع الإدارة للأحكام القانون المصلحة العامة وضمان

من قانون  920مكرر و 922وقد كرس المشرع الجزائري هذه الدعوى من خلال المواد       
حدى الوسائل القضائية التي تمكن القضاء إ عتبارهااب جراءات المدنية والإدارية السابقة الذكر،الإ
  مطابقتها للقانون. دىزية والفصل في مالقرارات الإدارية المرك ةمدى مشروعي ةداري من مراقبالإ

                                                           

 .18بايزيد، المرجع السابق، ص بدرينة عامر، طويل  1 

 .81، ص المرجع نفسه 2 
 .26المرجع نفسه، ص  3 
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مام القضاء أالدعوى التي يرفعها صاحب الشأن  نها:"أالدعوى فحص المشروعية ب تعرف   
. كما تعرف 1قرار مشروعيته من عدمه"ا  داري و إقرار  ةبغرض المطالبة بفحص مشروعي ،المختص
حول ، داري متنازعإفحص قرار داري بتالقاضي الإ ةمطالب نها الدعوى التي يكون هدفهاأكذلك ب

 .2و عدم مشروعيتهأمشروعيته بالنتيجة التصريح بمدى مشروعيته 

ثم دراسة  )أولا(،فحص المشروعية من خلال بيان شروط قبولها  ىلى دعو إسيتم التطرق  وعليه    
 .)ثانيا(داري فيها سلطات القاضي الإ

 شروط قبول دعوى فحص المشروعية أولا:

في  لن دعوى فحص المشروعية لا تستقإى القواعد العامة للمنازعات الإدارية فتأسيسا عل     
غاء الإلنما تتقاطع في شروط قبولها مع دعوى ا  و  اما،ستقلال تاحكامها الإجرائية والموضوعية أ

الإدارية الموضوعية التي تخضع للأحكام العامة ذاتها من حيث  ىوالتفسير باعتبارها من الدعاو 
ساسا في الشروط المتعلقة بالطاعن من صفة ومصلحة أ مثلةوالم ،دعوى ومباشرتهاشروط دفع ال

 .وكذا الشروط المتعلقة بالعريضة والجهة القضائية المختصة ،وأهلية

داري توفر مجموعة من الشروط التي مام القضاء الإألقبول دعوى فحص المشروعية  يشترط      
داري بهام في القرار الإستثناء شرط الغموض والإافسير بالت دعوىرفع مع شروط  ملهاتتشابه في مج

لغاء التي لإا ىل الطعن مما يميزها عن دعو اجأب كونها لا تتقيد لذي يعد شرطا خاصا بدعوى التفسيرا
 .محددتخضع لميعاد 

تتمثل الشروط الخاصة بدعوى فحص المشروعية أساسا في ضرورة وجود قرارا إداري صادر عن   
عتبار أن القرار الإداري يمثل اب، لنزاع القائم حول مدى مشروعيتهلمحلا يكون  ،مختصةسلطة إدارية 

 .3محل دعوى فحص المشروعية و الأساس الذي تقوم عليه الدعوى

                                                           
 .1، ص 0229 ،6بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مطبعة جسور للنشر والتوزيع، ط 1
 انون الإجراءات المدنية والإدارية القانون  النظام الاجرائي للدعاوى الإدارية في ق» ،عمراني كمال الدين، سلطان محمد شاكر2

المجلد المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة،  ،مجلة القانون والعلوم السياسية ،«13-22المعدل والمتمم بالقانون  21-20
 .229 ص ،26،0202، العدد 66

 .229، ص اني كمال الدين، سلطان محمد شاكرعمر 3
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النزاع  ضبما يبرر عر ، مشروعيته جدية حول مدى ةداري شبهن تثور بشأن القرار الإأكما يشترط 
لمعني بالقرار قصد فحص مدى مطابقته لأحكام القانون داري المختص من طرف اعلى القاضي الإ

يقتضي قيام نزاع جدي بين الإدارة  ،لى ذلكإبمشروعيته أو عدم مشروعيته إضافة  ريحوالتص
فلابد من وجود منازعة حول ، وصاحب المصلحة بشأن القرار الإداري محل الدعوى بشأن مشروعيته

 .1الدعوى القضائية بصفه عامة ةضير أن النزاع يمثل أ عتبارامشروعية القرار ب

 إماالدعوى هذه  يمكن تحريك ورفع، فحص المشروعية ىوبعد توافر الشروط اللازمة لقبول دعو  
 ىشأنه شأن باقي الدعاوي القضائية رفع دعو ة، ومصلح ةحيث يمكن لكل ذي صف ةمباشر  ةبطريق

عدم  وأبمشروعيته  قصد التصريح، داري المختصةمام جهة القضاء الإأفحص المشروعية 
 .2مشروعيته

وهي الطريقة  ،و ما يعرف بالإحالة القضائيةأ ةمباشر الغير ة ما الطريقة الثانية فتتمثل في الطريقأ
 ةحيث تقوم جهة القضاء العادي في حال ،فحص المشروعية ىكثر شيوعا في تحريك دعو السائدة والأ

داري لى القضاء الإإتقدير مشروعيته سألة ة ممامها بإحالأداري معروض إالدفع بعدم مشروعية قرار 
صل يقتضي عدم جواز فصل الجهات القضائية العادية في المنازعات التي لأا نأ عتباراب المختص

 .3ختصاص القضاء الإدارياتدخل ضمن 

 القرار الأداري المركزي مشروعيةات القاضي الاداري في دعوى فحص ثانيا: سلط

القرار ية مشروع دىفحص المشروعية في الفصل في م ىفي دعو  داريالقاضي الإ ةتتمثل سلط
مر بعيب الشكل بأحد عيوب عدم المشروعية سواء تعلق الأ شوبن القرار مأذا تبين إف ،المطعون فيه

نه يقضي إستعمال السلطة فانحراف في الا وأالقانون  ةو مخالفأ ختصاصو عيب الاأجراءات والإ
حتى بسلطة  يتمتع ولا تخاذ قرار معينالزام الإدارة بإو ألغائه إ ةطن يملك سلأبعدم مشروعيته دون 

 .4حتراما لمبدأ الفصل بين السلطاتاتحديد معنى واضح للقرار الغامض والمبهم وذلك 

                                                           
 .229، ص السابقلمرجع ا شاكر، محمد سلطان الدين، كمال عمراني 1

 .22دحدوح هواري، عطار جمال، المرجع السابق، ص  2
 .22المرجع نفسه، ص  3
   . 82ص  نفسه، المرجع 4
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بحدود الطلبات الموجودة في عريضة الدعوى  ةمشروعيال كما تتقيد سلطة القاضي في دعوى فحص
ثارتها بصفة غير ة اتضمنه حكم الإحالة القضائية في حال ما في حالة رفعها مباشرة وفي حدود

ن سلطته تقتصر فقط في لأ، بته خارج الإطار المحدد قانونااطاق رقنعليه توسيع  يمنع مما ،رةمباش
 .1و عدم مشروعيتهأركانه والحكم بمشروعيته أفحص القرار من حيث 

 ة المركزيةدعوى وقف تنفيذ قرارات الإدار الثاني: لفرع ا

عتباره الى القضاء الإداري بإمنح المشرع الأفراد المتضررين من القرارات الإدارية إمكانية اللجوء    
الجهة المختصة بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة العامة، وذلك من خلال رفع دعوى الإلغاء التي 

زالة آثاره القانونية، غيرإتهدف  أن القاعدة العامة في مجال  لى إعدام القرار الإداري غير المشروع وا 
لمطعون االمنازعات الإدارية تتمثل في أن الطعن القضائي لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار الإداري 

ستمرار الإدارة في تنفيذ اة القضائية المختصة لا يحول دون أمام الجه ىدعو الن مجرد رفع أفيه، أي 
ولتفادي ما قد ينجم عن   راءات المدنية والإدارية.من قانون الإج 822وهو ما أكدته المادة  قرارها،

ي دعوى وقف تنفيذ ستثنائية تتمثل فاأقر المشرع آلية  ،ار من أضرار جسيمة يتعذر تداركهاتنفيذ القر 
لى حين الفصل في دعوى إالتي تمكن القاضي الإداري من تعليق تنفيذ القرار مؤقتا  ،القرار الإداري

 .2تيازات الإدارة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم امن بين الموضوع، بما يحقق التواز 

ستعجالي إذا تهدف إحدى أهم صور القضاء الإداري الا وتكتسي هذه الدعوى أهمية بالغة باعتبارها  
للمتقاضي متى توفرت الشروط القانونية اللازمة لذلك دون المساس  ةلى توفير حماية قضائية مؤقتإ

ختصاص قاضي امشروعية القرار الإداري المطعون فيه، الذي يبقى من بأصل الحق أو الفصل في 
شروط قبول هذه  ق إلىقرارات الإدارة المركزية التطر يه يقتضي تناول دعوى وقف تنفيذ وعل الموضوع.
 .)ثانيا(للقاضي الإداري عند الفصل فيها ثم بيان السلطات المخولة )أولا(،الدعوى

 

 

                                                           
 .89بدرينة عامر، طويل بايزيد، المرجع السابق، ص 1

 .690خليفي محفوظ، حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 2
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 نفيذ القرار الإداري المركزيدعوى وقف ت: شروط قبول أولا

لا إذا توفرت فيها جملة من الشروط التي حددها المشرع إستعجالية الإدارية لا تقبل الدعوى الا
الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تعتبر الوسيلة المعترف بها لحماية صاحب 

 شروط الأساسية التي أقرها القانون. يتوقف قيام هذه الدعوى على توافر مجموعة من ال1الحق
 والمتمثلة:

 الدعوى  رافعالشروط المتعلقة ب -1

 التحقق أولا من توفر عليه في دراسة الدعوى المعروضة عليه يتعين  القاضي الإداري شروع قبل  
، إذ يترتب على تخلف أي شرط من هذه الشروط الحكم بعدم لقبولها القانونيةمجموعة من الشروط 

من قانون  62الدعوى، وقد أكد المشرع الجزائري على ضرورة توافر هذه الشروط بموجب المادة قبول 
" لا : و التي نصت صراحة الإجراءات المدنية والإدارية، والتي حصرها في شرطي الصفة والمصلحة،

 .  2يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون"

يقصد بشرط الصفة الحق في المطالبة أمام القضاء في رفع الدعوى، بحيث يكون  :الصفة 1-1
بمجرد إثبات  المدعى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه، وبصفة عامة تثبت الصفة

عتداء عليه، فتثبت لصاحب الحق المعتدى عليه الصفة القانونية لمباشر الدعوى الحق وحصول الا
 .  3المعتدي ضد

 إلى، وقت اللجوء 4لا يمكن قبول أي دعوى ما لم يكن لصاحبها منفعة أو فائدة :المصلحة 1-2
 رفع الدعوى. إلىق حالدافع الأساسي الذي أدى صاحب ال.حيث هذه المصلحة تشكل 5القضاء

                                                           
 المادة الإدارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص المهن القانونية والقضائية ستعجالية فيحميمدات زينب الدعوى الا1

 .62، ص 0200 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل 
،       62-00 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون29-28من القانون رقم  62المادة  2

 المرجع السابق.
 مسلم محمد الأمين، الدعوى الاستعجالية في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق  3
 .60، ص 0208 ،عة عبد الحميد بن باديس، مستغانموالعلوم السياسية، جام  

 .68حميمدات زينب، المرجع السابق، ص 4
 .68حمد الأمين، المرجع السابق، ص مسلم م5
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 ة المركزيةلدعوى وقف تنفيذ قرارات الإدار الشروط الشكلية  -2

 امة الشروط الشكلية الع 2-1
يشترط أن ترفع الدعوى الاستعجالية بعريضة افتتاحية تودع لدى  :تقديم العريضة الافتتاحية-أ

أحكام  62-00المستحدثة بموجب القانون  862ذ عدلت المادة إالقاضي الاستعجالي المختص، 
عد إلزاميا لكترونية، و يلاحظ أن التمثيل بمحامي لم يإما بعريضة ورقية أو بالطريقة الإالرفع لتصبح 

 .1خلافا لما كان معمولا به سابقا ولىلمحكمة الإدارية في الدرجة الأأمام ا

-00قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم  شرط التمثيل بمحامي-ب 
د شرطا إلزاميا أمام جميع جهات القضاء الإداري، سواء أمام ي يع، كان التمثيل بواسطة محام62

حترام هذا الشرط عدم قبول العريضة، وذلك اأو مجلس الدولة، ويترتب على عدم المحاكم الإدارية 
 من القانون المذكور.  801وفقا لما كانت تنص عليه المادة 

، تم رفع إلزامية التمثيل بمحامي أمام المحاكم 0200غير أنه، وبموجب التعديل الصادر سنة       
يها أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة. كما أقر المشرع إعفاء الإدارية، مع الإبقاء عل

الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى المنظمات المهنية 
الذي يهمنا أكثر في  .الوطنية، من شرط التمثيل بمحامي أمام مختلف الجهات القضائية الإدارية

أن رغم التعديل القانوني لقانون الإجراءات المدنية والإدارية إلا أنه أبقي شرط التمثيل بمحامي  دراستنا
 .2فتتاحية أمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية للاستئنافالاشرطا واجبا لقبول العريضة 

عليه  يعتبر التبليغ شرطا أساسيا لقبول الدعوى، حيث يتم تكليف المدعى للمدعى :شرط التبليغ  -أ
علامه بوجود دعوى ضده  .3بالحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة، وا 

 
 

                                                           
 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق62-00من القانون  862المادة 1

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،29-28من القانون  801انظر المادة  2
 .62بق، ص حميمدات زينب، المرجع السا

 .62المرجع نفسه، ص  3
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 الشروط الشكلية الخاصة  2-2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  869المادة إلى  رجوعبال :شرط القرار الإداري المسبق –أ 

مشروعية القرار الإداري إلغاء، تفسير أو تقدير  إلىيتضح وجوب إرفاق مع العريضة التي تهدف 
 . تحت طائلة عدم القبول.1القرار الإداري المطعون فيه

فع دعوى الموضوع ر أوجب المشرع الجزائري تزامن طلب وقف التنفيذ مع رفع دعوى الإلغاء : –ب 
ستعجالية التي لا الطبيعة الوقتية للإجراءات الا إلى، وذلك بالنظر طلب وقف التنفيذمع  زامنبالت

نما تقتصر على الفصل النها لىإتهدف  خاذ تدابير مؤقتة لحماية الحقوق والمراكز اتئي في النزاع، وا 
القضاء الاستعجالي وحده، بل  إلىلا يكفي اللجوء وعليه  حين البت في أصل الحق، إلىالقانونية 

وقد كرس .2الطعن في مشروعية القرار الإداري إلى يتعين أن تكون هناك دعوى موضوعية ترمي
 .3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 828المشرع هذا الشرط صراحة في الفقرة الثانية من المادة

 وقف تنفيذ القرار الإداري المركزي لدعوى الشروط الموضوعية -3

يعد الاستعجال الشرط الجوهري الذي تقوم عليه دعوى الاستعجال الإداري  :ستعجالشرط الا 3-1 
نتهاء إجراءات التقاضي اإلحاح قانوني تستلزم تدخل القاضي الفوري قبل  يقصد به توافر حالة

توافر  969ستعجال بحسب طبيعة كل مادة. إذ تتطلب المادة الموضوعية. وقد تباينت درجات الا
انتهاكاً خطيراً وظاهراً  902الاستعجال العادي للأمر بإجراء تحقيق أو خبرة، في حين تشترط المادة 

 .4ستعجال قصوىافتستوجب حالة  906، أما المادة لحرية أساسية

يقتصر دور القاضي الاستعجالي على اتخاذ التدابير الوقتية  :عدم المساس بأصل الحق 3-2
والمستعجلة دون التطرق إلى موضوع النزاع أو الفصل في أصل الحق، وهو ما أقره الفقه والقضاء 

يحوز حجية الأمر المقضي به أمام قضاء الموضوع،  الإداري. فالأمر الاستعجالي هو إجراء مؤقت لا
                                                           

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع  869. راجع أيضا المادة 61أنظر حميمدات زينب، المرجع السابق، ص  1
 السابق.

 .60حميمدات زينب، المرجع السابق، ص 2

مع  وقف تنفيذ القرار الإداري مالم يكن متزامنالب لا يقبل ط̎:، المرجع السابق29-28من قانون 828الفقرة الثانية من المادة 3
 .̎أعلاه132إليه في المادة  دعوى مرفوعة فب الموضوع أو في حالة التظلم المشار

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق. 906 ،902،969انظر المواد  4
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و هذا الشرط هو من أجل التأكيد على الطابع المؤقت للتدابير الاستعجالية و التي لا يجب أن تمس 
 .1بأصل النزاع 

 ة المركزيةالقاضي الاداري في وقف تنفيذ قرارات الإدار : سلطات اثاني 

القرارات الإدارية المركزية بسلطات ذات طبيعة  يتمتع القاضي الإداري في دعوى وقف تنفيذ 
لى حماية مركز المتقاضي في مواجهة سلطة الإدارة العامة في إساسا أتهدف ، تحفيظية و ستعجاليةا

ستعجالي المشرع للقاضي الاخول وقد  ،2لى حين الفصل في دعوى الموضوع إتقييد ممارسه حريتهم 
من قانون  969كدته المادة أوهذا ما  أثارهو وقف بعض أ داريمر بوقف تنفيذ القرار الإالأ ةسلط
ويكون  ،مر بقرار إداري ولو بالرفضعندما يتعلق الأجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على: "الإ

و أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أ ستعجاليجوز لقاضي الا ،أو جزئي يموضوع طلب إلغاء كل
ومتى ظهر له من التحقيق وجود ، ستعجال تبرر ذلكروف الاثار معينة منه متى كانت ظأوقف 

يفصل  ،عندما يقضي بوقف التنفيذ  .نه إحداث شك جدى حول مشروعية القرارأوجه خاص من ش
 ."ثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلبأينتهي   طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال. في

كدت المادة اذ إ ة،الخصومة والفصل فيها بسرع ةدار إيرية في تقدة داري بسلطكما يتمتع القائد الإ    
دد صويتم في هذا ال ةعاجل ةن التحقيق في طلب وقف التنفيذ يتم بصفأ على ،من القانون نفسه 822

القضائية الفصل في  المعنية لتقديم الملاحظات كما يجوز للجهة اتللإدار ة ممنوحال جالتقليص الآ
 .3ن رفض الطلب مؤكدأفتتاح الدعوى ا ريضةين لها من عالطلب دون تحقيق متى يتب

تدابير الن يأمر بكل أستعجال القصوى ستعجالي في حالة الاالاالإداري  المشرع للقاضي  أجازكما  
 .داريإي قرار أتنفيذ  ةعلى ذلك عرقلتب ن لا يتر أشرط بداري مسبق إضرورية حتى في غياب قرار ال

                                                           
 .02حميمدات زينب، المرجع السابق، ص 1
 مجلة طينة للدراسات ، «وقف تنفيذ القرار الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية» ،بيلةفارة سماح، عيساوي ن 2

 .686، ص 0206،22، العدد 28المجلد  ،،  جامعة قالمة، الجزائرالعلمية الأكاديمية

 اجلة، ويتم تقليص الآجال :" يتم التحقيق في الطلب وفق التنفيذ بصفة ع، المعدل والمتمم29-28من القانون  822المادة 3
لا إستغني عن الملاحظات دون إعذار. عندما  يظهر للمحكمة الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب، وا 

فتتاح الدعوى، ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب بدون االإدارية من عريضة 
 تحقيق".
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و أ ستيلاءو الاأ تعدىداري للمطعون فيه وذلك في حالات اللقرار الإلمر بوقف تنفيذ الأ سلطةيملك 
 .1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  906كدته المادة أداري وهذا ما الغلق الإ

من نفس القانون بكل الوسائل  820مر القاضي بوقف التنفيذ القرار حسب المادة ويتم تبليغ الأ   
 .2داريلى الإدارة التي صدرت القرار الإا  ى الخصوم المعنيين و لإساعة من صدوره  08خلال 

عندما  وأستعجال في الطلب رفض الدعوى عندما لا يتوفر عنصر الا ةالقاضي سلط لككما يم     
يتوفر لا عندما من نفس القانون: " 902 ةمادال ةيكون غير مؤسس وهذا ما نصت عليه صراح

ستعجال هذا الطلب بأمر سس يرفض قاضي الاو يكون غير مؤ أستعجال في الطلب الا
يحكم القاضي ، ختصاص الجهة القضائية الإداريةان الطلب لا يدخل في اوعندما يظهر  مسبب
 ."ختصاص النوعيبعدم الا

 

 

 

 

 

 

                                                           
:" في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب ، المرجع السابق62-00من القانون  906دة الما1

في حالة التعدي أو  الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري. والقرار 
ستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الا

 للتعدي".
:" يتم تبليغ الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، بجميع الوسائل، المرجع السابق 62-00من القانون  820المادة 2

ية التي أصدرت القرار الإداري ( ساعة من صدوره، الي الخصوم المعنيين والي الجهة الإدار 22أربع وعشرين) خلال
توقف أثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أي تبليغ أمر وقف التنفيذ  المطعون فيه.

الي الجهة التي أصدرته. يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب 
 .̎( يوما من تاريخ تبليغه15ل أجل أقصاه خمسة عشر )الحالة، خلا 
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ة المركزية في القانون الجزائري أن ل دراسة الرقابة القضائية على قرارات الإدار يتضح من خلا
عتباره الجهة المختصة بإخضاع الضمانة الحقيقية والأساسية لمبدأ المشروعية، بالقضاء الإداري يشكل ا

ضبط نشاط الإدارة العامة ضمن ، أعمال الإدارة لرقابة قانونية محايدة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد
 ستئنافختصاص بين المحكمة الإدارية للاهذه الرقابة من خلال توزيع الا جسدتقد ت حدود القانون. و

بالجزائر ومجلس الدولة، بما يعكس تنظيمًا قضائيًا يسعى إلى تحقيق فعالية أكبر في مراقبة القرارات 
 .الإدارية المركزية بمختلف درجاتها

الأداة الجوهرية في الرقابة القضائية، لما لها من دور في إعدام  عدكما تبين أن دعوى الإلغاء ت
ه، إلى جانب دعاوى التفسير وفحص المشروعية التي تساهم في القرار الإداري غير المشروع وزوال آثار 

تُعد دعوى وقف التنفيذ آلية  ة. كماتوضيح المراكز القانونية وضبط مدى مشروعية القرارات الإداري
استثنائية مهمة لتحقيق التوازن بين مبدأ استمرارية المرفق العام وحماية حقوق الأفراد من الأضرار التي 

 .تنفيذ قرار إداري مشوب بعدم المشروعيةقد تترتب عن 

أصبح يمارس سلطات القاضي الإداري، يتبين أنه لم يعد يقتصر على الإلغاء فقط، بل خلال  ومن
ا أكثر فاعلية في توجيه الإدارة وضبط تصرفاتها، من خلال سلطات تفسيرية ورقابية تضمن احترام دور 

 .مبدأ المشروعية في مختلف مراحله

ة المركزية تمثل مرحلة متقدمة وحاسمة في منظومة الرقابة القضائية على قرارات الإدار  ليه، فإنوع
والأكثر ضمانًا لحقوق الأفراد، كما أنها تشكل الإطار  داالرقابة الأكثر حياالرقابة على الإدارة، لأنها 

لقانون وترسيخ الذي يكمل مختلف صور الرقابة غير القضائية، بما يحقق في النهاية خضوع الإدارة ل
 دولة القانون في الجزائر.
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 ̎،الجزائري القانون في المركزية ةار الإد قراراتالرقابة  ̎ ب الموسومة الدراسة هذه ختام في        
 مبدأ عليها يقوم التي الأساسية الركائز إحدى تشكل المركزية ةالإدار  قرارات على الرقابة أن يتضح

 في تعسفها ومنع للقانون الإدارة خضوع بضمان الكفيلة القانونية الوسيلة ارهاعتببا المشروعية،
 التنظيم ضمن عليا مكانة تتبوأ سلطات عن صدوره رغم المركزي، الإداري فالقرار. السلطة استعمال
 جميع خضوع تقتضي التي القانون دولة ظل في الرقابة عن بمنأى يكون أن يمكن لا للدولة، الإداري
 .القانون لأحكام والأشخاص اتالسلط

 ةالإدار  قرارات على للرقابة متنوعة منظومة أرسي الجزائري المشرع أن الدراسة بينت وقد       
 مقتضيات بين التوازن يحقق بنا القضائية، والرقابة القضائية غير الرقابة بين تجمع المركزية،
 الرقابة في القضائية غير الرقابة سدتتج و.  والحريات الحقوق حماية وضرورة العامة المصلحة
 على التشريعية السلطة تمارسها التي السياسية الرقابة و يةالوصاو  الرئاسية صورها بمختلف الإدارية
 مشروعية وضمان العام المال حماية إلى تهدف التي المالية الرقابة إلى إضافة الحكومة، أعمال

 الإداري القضاء يباشرها التي القضائية الرقابة مع الأليات هذه تتكامل كما .للإدارة المالية التصرفات
 القضائية الوسيلة عتبارهابا الإلغاء، دعوى رأسها وعلى المشروعية، دعاوى مختلف خلال من

 .المشروعية مبدأ لحماية الأساسية
 اهمتس الجزائر في الإداري القضاء عرفها التي التشريعية الإصلاحات أن الدراسة أظهرت كما      

 الإدارية المحكمة بين المركزية ةالإدار  قراراتب المتعلق القضائي ختصاصالا توزيع إعادة في
 الرقابة فعالية من ويرفع القضائي التخصص يعزز بما الدولة، ومجلس العاصمة بالجزائر ستأنافلال

 .المركزية الإدارة أعمال على
 إطار إرساء في نجح الجزائري المشرع أن قولال يمكن الدراسة، إشكالية معالجة من نطلاقاوا     
 بحسن مرتبطة تبقى الرقابة هذه فعالية أن غير المركزية، ةالإدار  قرارات على للرقابة متنوع قانوني
 مبدأ يضمن بما الواقع، أرض على الرقابية الآليات مختلف تفعيل و القانونية النصوص تطبيق

 . القانون دولة تعزيز و المشروعية
 :يلي فيما عرضها يمكن النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه توصلت
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 الرقابة بين تجمع المركزية ةالإدار  قرارات على للرقابة متكاملة منظومة الجزائري المشرع اقر -
  .والقضائية المالية و السياسية و الإدارية

 مبدأ إلى استنادا شروعيةالم غير الإدارية القرارات لتصحيح عملية وسيلة الرئاسية الرقابة تشكل -
 .الهرمي التدرج

 .والرقابة ستقلالالا بين التوازن يحقق بما القانون يقرره ما حدود في يةالوصا رقابة تمارس -
 ستقلاليتهاا رغم الرقابة من مختلفة لصور المهنية المنظمات و المستقلة الإدارية السلطات تخضع -

 .الوظيفية و القانونية
 خلال من المركزية الإدارة نشاط متابعة و الحكومة مساءلة تعزيز في السياسية الرقابة تساهم -

 .المختلفة البرلمانية الرقابية الوسائل
 الأثر ذات القرارات مشروعية وضمان العام المال حماية في أساسيا دورا المالية الرقابة تؤدي -

 .المالي
 توزيع إعادة خلال من القضائية لرقابةا  فعالية الإداري للقضاء الحديثة الإصلاحات عززت -
 .الدولة مجلس و العاصمة بالجزائر ستئنافللا الإدارية المحكمة بين ختصاصالا
 فحص ودعوى التفسير دعوى جانب إلى مبدأ المشروعية لحماية الأساسية الأداة الإلغاء دعوى تعد -

 .التنفيذ وقف دعوى و المشروعية
 المنازعات مجال في الحديثة القضائية الضمانات أهم أحد ليشك درجتين على التقاضي مبدأ -

 .الإدارية
 .ترابطها و الرقابة صور تكامل خلال من إلا المشروعية لمبدأ الفعلية الحماية تتحقق لا -
 :الأتية التوصيات قتراحا يمكن الدراسة، هذه عنها أسفرت التي النتائج إلى ستناداا و
 التطورات مع ينسجم بما المركزية ةالإدار  قرارات على للرقابة ظمةالمن القانونية النصوص تحين -

 .الحديثة القضائية و التشريعية
 قبل الإدارية الأخطاء لتصحيح وقائيتين آليتين باعتبارهما يةو الوصا الرئاسية الرقابة فعالية تعزيز -

 .القضاء إلى وصولها
 .أكبر وفعالية باستقلالية ختصاصاتهاا ممارسة من وتمكينها المالية الرقابة أجهزة دعم -
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 .الإداري نشاطها عن الحكومة مساءلة يعزز بما البرلمانية الرقابة وسائل مختلف تفعيل -
 تحسين في يساهم بما الدولة ومجلس الإدارية للمحاكم اللازمة والمادية البشرية الإمكانات توفير -

 .الإدارية العدالة أداء
 الإدارية بالقرارات المتعلقة المنازعات في الفصل وتسريع الإداري التقاضي إجراءات تبسيط -

 .المركزية
 .القانونية النصوص تفسير توحيد في دوره وتكريس الإداري القضائي الاجتهاد نشر على العمل -
 بما الوطنية المهنية والمنظمات المستقلة الإدارية للسلطات المنظمة القانونية النصوص تحيين -

 على التقاضي مبدأ تجسيد ويكفل الجزائري، الإداري القضاء عرفها التي الإصلاحات مع ينسجم
 .عنها الصادرة بالقرارات المتعلقة للمنازعات بالنسبة درجتين

 المخالفة القرارات صدور من يحد بما المركزية الإدارة داخل والمشروعية الشفافية ثقافة ترسيخ -
 .للقانون

 حماية يضمن بما والقضائية والمالية والسياسية الإدارية الرقابة صور فمختل بين التنسيق تعزيز -
 .المشروعية لمبدأ فعالية أكثر
 والوسيلة القانون، لدولة الأساسية الدعائم إحدى المركزية ةالإدار  قرارات على الرقابة تبقى وعليه،      

 العامة المصلحة مقتضيات بين التوازن وتحقيق للقانون، الإدارة خضوع بضمان الكفيلة القانونية
 وسيادة الراشد الحكم مبادئ ويكرس الإدارة في الثقة يعزز بما والحريات، الحقوق حماية وضمانات

 .القانون
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 أولا: باللغة العربية   

 _الكتب:1

 .0266لخلابة محمد علي، الوسيط في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا .6
ليمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، الطماوي س .0

6981. 
 6991 د.م.ن، الطماوي سليمان ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية، دار الفكر العربي، .2
المنبحي إبراهيم، الطعن بالنقض الإداري، الطبعة الأولى، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر،  .8

0222 
المعدل  29-28بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية على القانون رقم  .2

 .0200، الجزء الأول، بيت الأفكار، الجزائر، 62-00والمتمم بالقانون رقم 
، القانون الإداري )النشاط الإداري(، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، لصغيرامحمد  بعلي .1

0228. 
 .0228، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، لصغيرامحمد  بعلي .0
، دروس في المؤسسات الإدارية، منشورات جامعة باجي مختار، بعلي محمد الصغير .8

 .(د.س.ن)عنابة،
، ، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائرلصغيراحمد م بعلي .9

 )د.س.ن(.
 .ع، )د.س.ن(ف عمار، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيبوضيا .62
بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مطبعة جسور للنشر  .66

 .0229، لجزائروالتوزيع، ا
 بوطبة مراد، القضاء الإداري وتطبيقاته في النظام القانوني الجزائري )دراسة وفق التعديلات .60

 .0202الجزائر،القانونية الجديدة(، دار الكتاب الحديث، 
النشاط  -بوعلي سعيد، تريقي نسرين، عمارة مريم، القانون الإداري )التنظيم الإداري  .62

 .0202،الإداري(، الطبعة الخامسة، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر
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لجزء الثاني، الطبعة الثانية، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، دعاوى وطرق الطعن، ا .68
 .0262ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .0262،سيروان زهاوي، النظام البرلماني: دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، لبنان .62
شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )الهيئات والإجراءات(، الجزء الأول،  .61

 .0269مطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة السادسة، ديوان ال
شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان  .60

 .0222الجزائر،   المطبوعات الجامعية،
 .6990عبد الغني بسيوفي عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر،  .68
جالس المنتخبة: المشاركة في التشريع الجزائري، دار الجامعة نة، حكومة الميعجابي صبر  .69

 .0268الجديدة، الإسكندرية، 
عماد صوالحية، القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، الفا للوثائق للنشر  .02

 .0206والتوزيع، قسنطينة، 
ن المطبوعات الجامعية، عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، الطبعة الثانية، ديوا .06

 .6982الجزائر، 
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  .00

 .6998الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة،  .02

 .0222 الجزائر،
، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، الإداري عوابدي عمار، قضاء التفسير في القانون .08

0221. 
ديوان المطبوعات  د .ط، عوابدي عمار، القانون الإداري )النظام الإداري(، الجزء الأول، .02

 0268الجامعية، الجزائر، 
 .0261والنشر، الجزائر،  عوابدي عمار، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، دار هومة للطباعة .01
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 النشاط الإداري(، ديوان المطبوعات -عوابدي عمار، القانون الإداري )الجزء الثاني  .00
 (.د.س.ن)، الجامعية، الجزائر

فريجه حسين، شرح القانون الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  .08
 .0262الجامعية، 

 .0229ارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، لقرارات الإداماجد راغب الحلو،  .09
ميمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .22

0268. 
 .0262ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد، سطيف،  .26
 -والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري  نصيرة إبراهيم، علي أرزقي، دور البرلمان .20

 ، )د.س.ن(.دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية، الطبعة الأولى
-:مدخل للقانون الإدارييعقوبي عبد الرزاق، الوجيز في شرح القانون الإداري )الجزء الأول .22

 .0268(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أسس التنظيم الإداري
 الجامعية ثانياً: الأطروحات والمذكرات

 _ الأطروحات الجامعية 1

بودة محند واعمر، المركز القانوني للمنظمات المهنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  .6
في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

8026. 
جهزة المالية والقضائية على الأموال العمومية في القانون الجزائري، جدي وفاء، رقابة الأ .0

 . 0268أطروحة دكتوراه، تخصص علوم قانونية، جامعة جيلالي لياس، سيدي بلعباس، 
حمال ليلى، اختصاصات مجلس الدولة بموجب النصوص الخاصة، أطروحة دكتوراه، كلية  .2

 .0206هيدي، أم البواقي، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن م
ذبيح ميلود، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون  .8

 .0262دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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الإلغاء، أطروحة دكتوراه، فرع القانون  عمرو، سلطات القاضي الإداري في دعوى سلامي .2
 .0260، 6العام، جامعة الجزائر 

زهود حنان، آليات حماية المال العام في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، م .2
 .0269جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 رسائل الماجستر: _3

قتال منير، القرار الإداري في محل دعوى الإلغاء، مذكرة ماجستير، تخصص قانون  .6
 .0262و، المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وز 

يحياوي حمزة، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكرة ماجستير،  .0
 .0262تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 :مذكرات الماستر_ 2 .3
 0261الرقابة البرلمانية، دراسة مقارنة بين التعديل الدستوري الداوي محمد عبد العزيز، أدوات .6

، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص قانون اقتصادي عام، جامعة قاصدي 0202تور ودس
 .مرباح، ورقلة

ادير مالية، حمار كريمة، الرقابة على المال العام، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، جامعة  .0
 .0268عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

نون الجزائري، مذكرة ماستر، ديهية، المحاكم الإدارية للاستئناف في القا إديري رابح، خلفاوي .2
 .0208تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

إعباسن سعيدة، دريس لبنى، مجلس الدولة بين الاختصاص القضائي والاستشاري، مذكرة  .8
 .0202ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ى التفسير في قانون الإجراءات المدنية والإداري، أورار شفيق، بولنوار محمد الأمين، دعو  .2
 .0200مذكرة ماستر، تخصص الدولة ومؤسسات، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 أيت العربي ياسمين، عيساني نسيمة، مركز المحاسب العمومي في المنظومة القانونية .1
 .0202جاية، ، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بالجزائرية
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أيت عثمان كوسيلة، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، مذكرة ماستر، تخصص  .0
 .0208قانون إداري، جامعة بجاية، 

 أمام القضاء الإداري بديرينة عامر، طويل بايزيد، دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية .8
 .0261عة زيان عاشور، الجلفة، الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص الدولة والمؤسسات، جام

براهمي لمياء، لجان التحقيق البرلماني كآلية للرقابة على أعمال الحكومة، مذكرة ماستر،  .9
 .0202تخصص قانون عام، المركز الجامعي، مغنية، 

 و بن سهيل لخضر، رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة بين الجزائر .62
، الجزائر، 0حقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف المغرب، كلية ال

0269. 
القانوني للهيئات القضائية الإدارية في الجزائر، مذكرة  بن سيدهم ليندة، عبدون رفيقة، النظام .66

 .0202ماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
من أوجه رفع دعوى الإلغاء،  بن عباس كريمة، زرايقي ابتسام، عيب مخالفة القانون كوجه .60

 .0268مذكرة ماستر، تخصص الجماعات المحلية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
بوقطة آسيا، فعالية المفتشيات العامة كأجهزة رقابية في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص  .62

 .0262قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
ية في النظام الإداري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم جريو مليكة، مظاهر السلطة الرئاس .68

 .0268السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
حداد ناصر، بن عيسى صالح، المحاكم الإدارية للاستئناف، مذكرة ماستر، تخصص قانون  .62

 .0208إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
دارية للاستئناف في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، الإ حليمي هادية، المحكمة .61

 .0202جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
حمادي حنان، جدو حسيبة، دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على المال العام، مذكرة  .60

 .0206ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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الدعوى الاستعجالية في المادة الإدارية، مذكرة ماستر، تخصص المهن  حميمدات زينب، .68
 .0200القانونية والقضائية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

خليفي لمين، وعلي نبيل، المركز القانوني للمفتشية العامة للمالية في الجزائر، مذكرة ماستر،  .69
ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص قانون الهيئات الإقليمية والجماعات المحلي

0261. 
التفسير ودعوى تقدير المشروعية، مذكرة ماستر  دحدوح هواري، عطار جمال، دعوى  .02

 .0268أكاديمي، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، 
ربوح فيصل، بن هور رافع، النظام القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف في الجزائر، مذكرة  .06

تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور،  ماستر،
 .0202الجلفة، 

زايكو أمال، زاوي وسيلة، الانحراف في استعمال السلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مذكرة  .00
 .0260ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

لس الدولة الجزائري بالنظر في منازعات المرافق زيادي أسماء، موسى نورة، اختصاص مج .02
 .0268،العامة المهنية، مذكرة ماستر، جامعة العربي التبسي، تبسة

زيتوني شريفة، دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، مذكرة ماستر، تخصص إدارة عامة،  .08
 .0260جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

لإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماستر، ا سنوسي أسامة، اختصاص القاضي .02
 .0200تخصص قانون إداري، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

صيد أسماء، رحمون رودينة، الطعن بالنقض في المادة الإدارية واستحداث المحاكم  .01
 .الاستئنافية، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي

القضاء الإداري الجزائري، مذكرة ماستر،  طهراوي لتيسية، برارتي وليد، مستجدات التنظيم .00
 .0202تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

عبدلي حمو، مهني أمير، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة ماستر،  .08
 .0261بد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص قانون الجماعات المحلية، جامعة ع
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عروري نور الهدى، عياد لودميلة، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، مذكرة ماستر،  .09
 .0202تخصص المهن القانونية والقضائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

تر، عليم للاهم، خليفي عايدة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، مذكرة ماس .22
 .0200تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، 20-02فرحان فتيحة، دحدوح يسرى، الرقابة على تنفيذ الميزانية على ضوء القانون رقم  .26
 .0208مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، مذكرة 62-00وفقاً للقانون رقم قاسي صارة، وعلى لينا، الهيئات القضائية المستحدثة  .20
 .0208ماستر، تخصص المهن القانونية والقضائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

قرعوشة نيلية، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماستر، جامعة  .22
 .0202عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

صات مجلس الدولة الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الكرولي كمال، تشكيل واختصا .28
 .0202إداري، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

، مذكرة 62-00لطرش منصورية، المحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء أحكام القانون رقم  .22
 .0202ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

لونيسي روميسة، شتوح عبد الحق رضوان، الرقابة القضائية في إلغاء القرارات الإدارية، مذكرة  .21
 .0200ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

مانع حمزة، مدى فعالية مجلس المحاسبة في الرقابة البعدية للأموال العمومية، مذكرة المدرسة  .20
 .0262، 68ة العليا للقضاء، الدفع

محمد الصغير طبياوي، الرقابة المالية على الجماعات المحلية في الجزائر، مذكرة ماستر،  .28
 .0261جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

-00مخلوف نصر الدين، عطية بشير، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل القانون .29
 .0202كيكدة، ، س6992أوت  02، مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، جامعة 62

مزيد محمد، ونوغي أسامة، النظام القانوني لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص  .82
 .0202قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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مسلم محمد الأمين، الدعوى الاستعجالية في المادة الإدارية، مذكرة ماستر، تخصص قانون  .86
 .0208مستغانم، إداري، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

اختصاصات مجلس الدولة في ظل القانون العضوي ، معروف عبد القادر، بوترعة إبراهيم .80
، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، 00-66

0208. 
سلطة القاضي الإداري في تفسير القرار، مذكرة ماستر، ، معفي عمار، بلعيساوي عز الدين .82

 .0269نون إداري، جامعة العربي التبسي، تبسة، تخصص قا
معكوف منى، شروط قبول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية، مذكرة ماستر، تخصص  .88

 .0208قانون عام، جامعة محمد الصديق بن يحي، 
مقديش سهيلة، اختصاصات القضاء الإداري على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية  .82

 .0202، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 0200والإدارية لسنة 
مناصر جدلة، قصاب خيرة، القواعد الإجرائية في دعوى الإلغاء، مذكرة ماستر، تخصص  .81

 .0200قانون إداري، جامعة ابن خلدون، تيارت، 
منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون  .80

 .0262جامعة محمد خيضر، بسكرة،  إداري،
منصوري وسام، دكيماش كنزة، تعسف الإدارة في استعمال السلطة كأساس لرفع دعوى  .88

 .0202الإلغاء، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 لمقالا ت العلمية: اثالثاً 

 ل الحكومة بأساليب السؤال، الاستجواب،الرقابة البرلمانية على أعما»عبد الرزاق،  إبراهيمي .6
معهد ، مجلة البحوث القانونية ،«لجان التحقيق ومدى فعاليتها في الحد من الفساد الإداري
، 20، العدد 20المجلد  الحقوق و العلوم السياسية بالمركز الجامعي بأفلو،

 .680-618،ص.ص0269
مجلة الحقوق  ،«ة لمكافحة الفسادالمفتشيات العامة بالوزارات كآلية فعال»،أحمد سويقات .0

 .202-220،ص.ص0261، 20العدد  ضر ، بسكرة،جامعة محمد خي ،والحريات
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 ،«2222التقسيم القضائي الإداري على ضوء الدستور »سعدي أمال، دحمين محمد الطاهر، إ .2
، 12المجلد  بن يوسف بن خدة، ،6جامعة الجزائر ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية

 .021_681، ص.ص0202، 22العدد 
 لمجلس التقويمية الوظيفة تكريس نحو: الجزائر في للاستئناف الإدارية المحاكم» هوام، الشيخة .8

 ،20 العدد ،66 المجلد النعامة، أحمد صالحي السياسية،،جامعة والعلوم القانون مجلة ،«الدولة
 .029_022 ص.ص ،0202

التحقيق البرلماني أداة لممارسة الرقابة على السلطة »جة، أيت عبد المالك نادية، مناع العل .2
ة لعلوم السياسية جامعة الشهيد حمكلية الحقوق وا ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،«التنفيذية

 .029_088ص.ص ،0206، 26، العدد 60المجلد ، لخضر، الوادي
المجلة الدولية ، «13-22 المحاكم الإدارية للاستئناف على ضوء القانون»،بلهوشات ليندة .1

 ،0208، 22، العدد 28المجلد جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، ، للبحوث القانونية والسياسية
 .018_022ص.ص

مجلة ، «2222الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري »بن عربية رقية، عرعور هناء،  .0
 ،0200، 28العدد ،20لد المج زيان عاشور الجلفة، الجزائر جامعة ،معرفية قضايا

 .669_620ص.ص
مجلة الحقوق والعلوم ، «دعوى رقابة عدم المشروعية في القرار الإداري»بن علي خلدون،  .8

 .6212_6288ص.ص ،0202، 26، العدد 61المجلد  ،المركز الجامعي البيض ،الإنسانية
راءة في المهام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ق»بو الجدري رضا، سالمي وردة،  .9

، 6، جامعة قسنطينة مجلة العلوم الإنسانية، «22-11والصلاحيات من خلال أحكام القانون 
 .026_689ص.ص ،0202، 26، العدد 28المجلد 

تأثير الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقويم عمل  »،بوداعة حاج مختار .62
 ،6جامعة قسنطينة  ،للبحوث القانونية والسياسيةالمجلة الأكاديمية ، «الجهات القضائية الإدارية

 .6962_6889، ص.ص0202، 26، العدد 20المجلد 
المستجد في القرارات القابلة للطعن بالنقض في القضاء  »،بوزيان نور الدين، بركة محمد .66

كلية الحقوق، جامعة تيارت ،  ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، «الإداري الجزائري
 .692_686ص.ص، 20،0208، العدد62جلدالم
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نطاق الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل إنشاء المحكمة الإدارية »بوسعيدية دليلة،  .60
جامعة أكلي محند أولحاج ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، «للاستئناف لمدينة الجزائر

 .686_608ص.ص  ،0202، 26، العدد 02المجلد  ،بالبويرة
وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري بين النص »ي الصادق، بولعراو  .62

، العدد 29المجلد  ، جامعة عمار ثليجي الأغواط ،مجلة الفكر القانوني والسياسي، «والتطبيق
 .068_182، ص.ص0202، 20

، «13-22مستجدات الاختصاص القضائي في المادة الإدارية وفقاً للقانون »بونعاس نادية،  .68
، 0202، 20، العدد 20المجلد  جامعة عمار ثليجي، ،مجلة الفكر القانوني والسياسي

 .80_08ص.ص
لجان التحقيق البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة »تشعبت محمد، عبد اللاوي جواد،  .62

سيدي بلعباس الجزائر،  جامعة جيلالي لياس،، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،«2222
 .226_890ص.ص ،0208، 20، العدد 62المجلد 

الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة بين النظرية والتطبيق، دراسة »جلال عبد القادر،  .61
 ،26، العدد 09المجلد  ،زيان عاشور الجلفة ،مجلة الحقوق والعلوم الاقتصادية، «حالة الجزائر

 .91_88ص.ص ،0208
المجلة الأكاديمية للبحوث ، «والكتابي في النظام الدستوري السؤال الشفوي» حافظي سعاد، .60

، 0200، 26العدد  ،21المجلد  جامعة عمار ثليجي الأغواط، القانونية والسياسية
 .181_168ص.ص

دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية قراءة »حقار شافية، رحال سهام،  .68
، جامعة المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، «ةفي المستجدات التشريعية الأخير 

 .260_898، ص.ص20،0208، العدد 28المجلد ،الشادلي بن جديد، الطارف 
دراسة تحليلية للمرسوم  -مهام المراقب الميزانياتي في التشريع الجزائري »حمزة شعيب،  .69

 20، العدد 62لمجلد ، ا0 ، جامعة البليدةدفاتر البحوث العلمي، «323-22التنفيذي رقم 
 .226_890ص.ص  ،0202،
، «المحاكم الإدارية للاستئناف خطوة نحو إصلاح القضاء الإداري الجزائري»خليف ياسمين،  .02

، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 20، العدد 69، المجلد المجلة النقدية والعلوم السياسية
 .806_828ص.ص ،0208
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تعزيز سلطة القاضي الاستعجالي في دعوى وقف التنفيذ » ،خليفي محفوظ، حاحة عبد العالي .06
جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،مجلة العلوم الإنسانية، «13-22القرار الإداري في ظل القانون 

 .021_696، ص.ص 0202، 20، العدد 02المجلد  ئر،الجزا
راسات جلة د، م«عناصر مشروعية القرار الإداري، بين التقييد والتقدير» ،دحمان سعاد .00

 .21_80، ص.ص0261، 00، العدد 28جامعة زيان عاشور، الجلفة،  المجلد  ،وأبحاث
مجلة ، «رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية»دهمنة مروان، باهي هشام،  .02

 ،0261 ،26، العدد 26جامعة قاصدي مرباح، ورقلة المجلد  ،الباحث القانوني
 .62_26ص.ص

الهيئات الإدارية المستقلة كآلية لضبط النشاط » اء، بيران يمينة،سعاد فاطمة الزهر  .08
، 66، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد والمقارن مجلة القانون العام الجزائري، «الاقتصادي

 .022_188، ص.ص0202، 26العدد 
، «لماليةدور أجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية ا» ،سني إسماعيل، شارفي ناصر .02

 ،0202، 20، العدد 20المجلد  ،جامعة أم البواقي ،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
 .096_000ص.ص

مستجدات التقاضي أمام المحاكم الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة »شريط فوضيل،  .01
، 29المجلد  ،واطجامعة عمار ثليحي الأغ ،مجلة الفكر القانوني والسياسي، «كدرجة ابتدائية

 .00_18ص ص. ،0202، 26العدد 
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية »شريط وليد،  .00

، 22العدد  ،جامعة زيان عاشور، الجلفة ،مجلة البحوث الإدارية والسياسية، «20-21والإدارية 
 .06_80ص.ص ،0268

ح التقاضي على درجتين في القضاء الإداري إصلا»شنقابة سعاد، بن جلول مصطفى،  .08
المجلد جامعة عمار ثليجي الأغواط ، ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،«الجزائري

 .222_889ص.ص ،20،0202، العدد 29
 ،مجلة العلوم الإنسانية، «دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية» ،عبيد ريم .09

 .228_096ص.ص ،0260، 81العدد  ،حمد خيضر، بسكرةجامعة م
مجلة العلوم ، «الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر» ،عزة عبد العزيز .22

 .021_062ص.ص ،0260، 08، جامعة الأغواط، العدد الاجتماعية



 قائمة المصدر والمراجع 

 

167 

، «فيهالشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المطعون »عطاب يونس،  .26
 ،0202 ،26، العدد 28المجلد  ،جامعة أحمد دراية، أدرار ،مجلة نوميروس الأكاديمية

  .698_619ص.ص
لغاء ءمظاهر امتيازات السلطة العمومية في القرار الإداري إنشا» ،العقون مرية .20 مجلة ، «وا 

، 0200، 26، العدد62المجلد  ،، جامعة زيان عاشور، الجلفة،الحقوق والعلوم الإنسانية
 .6100_6116ص.ص

مجلة جيل الأبحاث القانونية ، «السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر» ،عمار سلطان .22
 .09_22ص.ص ،0269، 22العدد  ،8المجلد  ، مركز جيل البحث العلمي،المعمقة

النظام الإجرائي للدعاوى الإدارية في قانون »عمراني كمال الدين، سلطان محمد شاكر،  .28
مجلة ، «13-22المعدل والمتمم بالقانون  20-21نية والإدارية القانون الإجراءات المد

، 26، العدد 66المجلد  المركز الجامعي صالحى أحمد، النعامة، ،القانون والعلوم السياسية
 .206_228ص.ص ،0202

مجلة الحقوق والعلوم ، «الرقابة البرلمانية عن طريق السؤال الشفوي» ،عويسات فتيحة .22
 .626_88ص.ص ،0260، 28، العدد 62معة زيان عاشور، الجلفة،  المجلد جا ،السياسية

المجلة ، «2222المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة »غربي أحسن،  .21
 ،0202، 20، العدد 62وزو، المجلد  جامعة تيزي ،النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .92_18ص.ص
مجلة  ،«القانوني للمحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائرالنظام »غلابي بوزيد، مكي حشمة،  .20

 .261_220ص.ص ،0202، 26، العدد 68جامعة محمد خيضر، بسكرة،  المجلد  ،الفكر
وقف تنفيذ القرار الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية »فارة سماح، عيساوي نبيلة،  .28

، العدد 28المجلد  ،جامعة قالمة ،مجلة طينة للدراسات العلمية الأكاديمية ،«والإدارية
 .628_682ص.ص ،22،0206

 ،دفاتر السياسة والقانون ،«القرارات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض»قشار زكريا،  .29
 .698_688ص.ص ،0200، 20، العدد 68ورقلة، المجلد  جامعة قاصدي مرباح

، «مبدأ التقاضي على درجتين دور المحكمة الإدارية للاستئناف في تجسيد» كريكو فريال، .82
 ،0202،  26، العدد 66المجلد ،6قسنطينة جامعة ،مجلة القانون والعلوم السياسية

 .88_20ص.ص
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حول تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وأثره في ضوء »لاطرش إسماعيل،  .86
، 61المجلد  اح ورقلة،جامعة قاصدي مرب ،مجلة دفاتر السياسة والقانون، «التشريع الجزائري

 .92_00ص.ص ،0208، 26العدد 
السؤال البرلماني أداة للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، دراسة »لزهر خشامية،  .80

 ،0202، 26، العدد 66المجلد جامعة محمد خيضر بسكرة،  ، مجلة الحقوق والحريات، «مقارنة
 .228_080ص.ص

سبة أعلى هيئة رقابية على المال العام، دراسات مجلس المحا» عبد البساط،محمد  لطفاوي .82
 ،0202 ،22، العدد60المجلد جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، مجلة عربية،، «وأبحاث
 .682_600ص.ص

،، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، «دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء» لعقون عفاف، .88
 .018_088ص.ص ،0200، 20العدد ، 62المجلد  ،20جامعة لونيسي علي، البليدة 

، مجلة الحقيقة، «الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنية»مؤدن،  مامون .82
 .02_22، ص.ص22جامعة أحمد دراية، أدرار، العدد 

الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة بين الثابت والمتغير في ظل الإصلاح »مراد ليندة،  .81
، الجزائر، 6جامعة باتنة  ،المجلة الجزائرية للأمن الإنساني ،«2222ة القضائي والإجرائي لسن

 .822_829ص.ص،، 22،0202، العدد 66المجلد 
المركزية الإدارية وعلاقتها بالإدارة »ممدوح أحمد، نجيبي عبد الرحمان، نجيبي نعاس،  .80

 شور، الجلفة،  جامعة زيان عا ،دراسات اقتصادية -مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  ،«العامة
 .022_692ص.ص ،0262، 26العدد ، 08المجلد 

 ،66المجلد  المدرسة العليا للإدارة ، ،مجلة إدارة ،«السلطات الإدارية المستقلة»ناصر لباد،  .88
 .02_0، ص.ص0266، 06العدد 

 
 رابعاً: النصوص القانونية والتشريعية

 :_الدساتير1

، 6991ديسمبر  20المؤرخ في  828-91سي رقم ، الصادر بموجب المرسوم الرئا6991دستور  _
، معدل 6991ديسمبر  28الصادر في  01يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 02، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 0220أفريل  62المؤرخ في  22-20ومتمم  بموجب القانون رقم 
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، ج.ر.ج.ج.د.ش 0228نوفمبر  62مؤرخ في  69-28، والقانون رقم 0220أفريل  68الصادر في 
، 0261مارس  21المؤرخ في  26-61، والقانون رقم 0228نوفمبر  61الصادر في  12عدد 

مؤرخ في  882-02، والمرسوم الرئاسي رقم 0261مارس  20الصادر في  66ش عدد .ج.ر.ج.ج.د
-01، والقانون رقم 0202ديسمبر  22صادر في  80، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 0202ديسمبر  22
 .0201 مارس 01صادر في  00عدد ، ج.ر.ج.ج.دش 0201 مارس 01فيمؤرخ  28

  قانونية:النصوص ال_0

 :أ_القوانين العضوية

مجلس ، المتعلق باختصاصات 6998ماي  22المؤرخ في  26-98قانون عضوي رقم  .6
، المعدل 6998جوان  6، الصادر بتاريخ 20العدد  .د.ش،ج.جالدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر.

المتعلق بتنظيم  0200جوان 9، مؤرخ في 66-00القانون العضوي رقم  بجوالمتمم بمو 
جوان  61، الصادر في 86العدد  ختصاصاته، ج.ر.ج.ج.د.ش،ا مجلس الدولة وسيره و

 ،86ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد واختصاصاته، يم مجلس الدولة وسيره، المتعلق بتنظ0200
 .0200 وانج 61الصادر في 

 متعلق بقوانين المالية،ال ،0268سبتمبر  0خ في المؤر  62-68 قانون عضوي رقم .0
بموجب  والمتمم المعدل، 0268سبتمبر 20، الصادر بتاريخ22ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

، 81، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد0202ديسمبر 26المؤرخ في  02-02القانون العضوي رقم 
 .0202ديسمبر 26بتاريخ  الصادر

 ، يتضمن التقسيم القضائي،0200ماي  22المؤرخ في  20-00قانون عضوي رقم  .2
 .0200ماي68، مؤرخ في 20عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

، يحدد طرق انتخاب أعضاء 0200جوان 00المؤرخ في  60-00قانون عضوي رقم  .8
 .المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله

 ، يتعلق بالتنظيم القضائي،0200جوان  29المؤرخ في  62-00قانون عضوي رقم  .2
 .0200جوان61، الصادر بتاريخ 68العدد  ش،ج.ر.ج.ج.د.



 قائمة المصدر والمراجع 

 

170 

، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة 0200جوان  29المؤرخ في  66-00قانون عضوي رقم   .1
 .وسيره واختصاصاته

-61العضوي ،  يعدل و يتمم القانون 0202مايو 68مؤرخ لا 21-02قانون عضوي رقم  .0
الشعبي الوطني ومجلس  ، المتعلق بتحديد تنظيم المجلس0261غشت  02، المؤرخ في 60

 ،22ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
 .0202مايو 06الصادر في 

 يتعلق بالأحزاب السياسية، ،0201أبريل02مؤرخ في  28-01ي رقمقانون عضو  .8
 .0201أبريل  02، الصادر في22ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد

 :ب_القوانين العادية
، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش.، 6902سبتمبر  01المؤرخ في  28-02 أمر .6

 .المتمم المعدل و ،6990سبتمبر  22، الصادر بتاريخ 08العدد 
       ، المتعلق بالبورصة القيم المنقولة، 6992مايو  02المؤرخ في  62-92المرسوم التشريعي  .0

 ، المعدل والمتمم6992مايو 02،صادر بتاريخ 28العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،
     ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 6992مايو  02في  مؤرخ 28-22القانون رقم  .2

 .، المعدل و المتمم0222فبراير 69، صادر بتاريخ 66ج.ر.دج.ج.د.ش.د، العدد 
العدد  ، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج.د.ش،0222جويلية  69المؤرخ في  22-22الأمر  .8

 .المعدل والمتمم ،0222يوليو 02بتاريخ ، صادر 82
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 0221يوليو  62المؤرخ في  22-21رقم أمر  .2

 .0221يوليو  61، الصادر في 81العمومية،ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 0221فبراير  02المؤرخ في  22-21القانون رقم  .1

، المعدل والمتمم بموجب القانون 0221مارس 8 ، الصادر بتاريخ68ش، العددج.ر.ج.ج.د.
، صادر بتاريخ 02، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 0202نوفمبر  62، مؤرخ في 62-02رقم 
 .0202نوفمبر 06
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المتعلق  20-92، يعدل ويتمم الأمر رقم 0221فيفري  02المؤرخ في  28-21القانون رقم  .0
 .0221مارس  60صادر بتاريخ  ،62دد بالتأمينات، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ 0262يونيو  09المؤرخ في  26-62القانون رقم  .8
 0262يولو سنة66،الصادر في 80ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  الحسابات والمحاسب المعتمد،

مر يعدل ويتمم الأ، يتعلق بمجلس المحاسبة، 0262وت أ 01،المؤرخ في  20-62مر رقم أ .9
المحاسبة،ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  ، يتعلق بمجلس6992يوليو  60مؤرخ في  02-92رقم 
 .0262سبتمبر  26، صادر في 22

 ، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة،0262أكتوبر  09،المؤرخ في  20-62القانون رقم  .62
 .0262أكتوبر  22، الصادر بتاريخ 22ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 0268مايو  62ي المؤرخ ف 28-68القانون رقم  .66
 .0268مايو  62، الصادر بتاريخ00ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد والاتصالات الإلكترونية،

المتعلق  20-06، يعدل ويتمم الأمر رقم 0200أفريل  02المؤرخ في  22-00القانون رقم  .60
 .0200ل أفري00، صادر في 22بالمساعدة القضائي،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

،يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس 0200جوان 00، مؤرخ في 60-00القانون رقم  .62
،صادر 88تنظيمه وعمله،ج.ر.ج.ج.ر.د.ش، عدد وقواعد الأعلى للقضاء

 .0200جوان00بتاريخ
 29-28، يعدل ويتمم القانون رقم 0200جولية  60المؤرخ في  62-00القانون رقم  .68

جوان 60صادر في  ،88ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  ة والإدارية،المتضمن قانون الإجراءات المدني
0200. 

، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية 0202يونيو  06المؤرخ في  20-02القانون رقم  .62
 .0202يونيو 02في  0الصادر في  ،80ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  والتسيير المالي،

 النقدي والمصرفي،، المتضمن القانون 0202جوان  06المؤرخ في  29-02القانون رقم  .61
 .0202جوان 00الصادر بتاريخ ،82ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

 



 قائمة المصدر والمراجع 

 

172 

 : _ النصوص التنظيمية2

، يتضمن إحداث المفتشية العامة 6982مارس  26المؤرخ في  22-82مرسوم تنفيذي رقم  .6
 .،)ملغى(6982مارس  28، الصادر بتاريخ62ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  للمالية،

، ينظم العلاقات بين الإدارة 6988يوليو  8مؤرخ في ال 626-88رقم  تنفيذي مرسوم .0
 .6988يوليو 21، الصادر في 00ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  والمواطن،

، المحدد لهياكل الإدارة المركزية 6992جوان  02المؤرخ في  688-92مرسوم تنفيذي رقم  .2
 .6992، 01في الوزارات،ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد

، المتضمن تنظيم المفتشية العامة 6996فيفري   61، المؤرخ  في86-96مرسوم تنفيذي  .8
 .6996، 28اخلية ،ج.ر.ج.ج.د.ش، العددلولزارة الد

،يحدد إنتقاليا الأحكام المتعلقة 6991جانفي  00،المؤرخ في  21-91مرسوم تنفيذي رقم  .2
 08، الصادر في 21العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، بتقديم الحسابات إلي مجلس المحاسبة،

 .6991جانفي
، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة 0228غشت  2المؤرخ في  080-28التنفيذي رقم  مرسوم .1

الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وممارستها ونطامها التأديبي و قواعد تنظيمها 
المعدل بموجب المرسوم التنفيدي  ،0228غشت 1،الصادر في 82العدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش،

مارس  0الصادر في ،62ر.ج.ج.د.ش، العدد،ج.0268مارس 2، المؤرخ في 88-68رقم 
0268. 

، يحدد صلاحيات المفتشية 0228سبتمبر  21، المؤرخ في000-28مرسوم تنفيذي رقم  .0
 .0228سبتمبر  0الصادر في  ،22.ر.ج.ج.د.ش،العدد ج العامة للمالية،

، يتضمن تنظيم الهياكل 0228سيبتمبر 1، المؤرخ في002-28مرسوم التنفيذي رقم  .8
 .0228سبتمبر 0، الصادر في 22العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، للمفتشية العامة للمالية، المركزية

، المتضمن تنظيم المفتشية 0266جوان  60المؤرخ في  068-66مرسوم التنفيذي رقم  .9
 .0266يونيو60، الصادر في 22ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد العامة لوزارة الاتصال وعملها،
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، يحدد كيفيات التسيير المالي 0202مارس  68المؤرخ في  602-02تنفيذي رقم  مرسوم .62
 .0202مارس06،الصادر في 68ج.ر.ج.ج.د.ش،العددوالإداري للمحاكم الإدارية للاستئناف،

، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة 0208أكتوبر  68المؤرخ في  280-08مرسوم تنفيذي رقم  .66
 .0208أكتوبر00،الصادر في 00العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، الميزانياتية،

، يحدد آجال دفع النفقات 0208نوفمبر  0المؤرخ في  228-08سوم تنفيذي رقم مر  .60
 .0208نوفمبر 0الصادر في  ،08العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، وكيفيات تحصيل الإيرادات،

            جتهادات القضائية                                                         الا خامسا:

نشور بمجلة مجلس م ،6998جويلية 00مؤرخ في ،600998رقم  ، القرارمجلس الدولة  .6
 . 0220، الصادر سنة 26ة، العددالدولة الجزائري

، منشور بمجلة مجلس الدولة 0228جوان 02،مؤرخ في 266220مجلس الدولة، القرار رقم .0
 . 0228، الصادر سنة22الجزائرية، العدد 

، منشور بمجلة مجلس 0222 جوان20 ، مؤرخ في 261881قرار رقم مجلس الدولة،   .2
 .0222، الصادر سنة 20الدولة الجزائرية، العدد 

، منشور بمجلة مجلس الدولة 0228أكتوبر06في مؤرخ ،28088رقم  الدولة، مجلس .8
 .0228، 29الجزائرية، العدد

 لكترونيةسادسا: المواقع الإ 
طلاع عليه في الا تم .الموقع الرسمي لمجلس الدولة الجزائري _ مجلس الدولة الجزائري)د.ت(.6

  /https://conseildetat.dz/arمن الرابط: ،0201ماي62
ماي 62طلاع عليه في الا تم _ وزارة العدل الجزائرية.)د.ت(.البوابة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية.0

 .gov.dz/ar/https://www.mjustice، من الرابط: 0201
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 ملخص:

ية تشمل الرقابة ة المركز للرقابة على قرارات الإدار ظومة متعددة الصور أقر المشرع الجزائري من      

غير القضائية المتمثلة في الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية والرقابة المالية، إلى جانب الرقابة 

القضائية التي يباشرها القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء ودعوى التفسير ودعوى فحص 

الضمانة الأساسية لحماية مبدأ   المشروعية ودعوى وقف التنفيذ. كما تبين أن الرقابة القضائية تمثل

المشروعية، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بتكاملها مع صور الرقابة غير القضائية بما يحقق التوازن 

 .بين مقتضيات المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد

الرقابة السياسية،  ،الإداريةلرقابة ا المركزية، الإدارةالرقابة على قرارات  المفتاحية:الكلمات 

 الرقابة المالية، الرقابة القضائية.

  Résume : 

Le légisalateur algérien a instauré un systéme multiforme de contrôle des  

décisoins adminstrative centrales,comprenant un contrôle non juridictionnel 

représenté par le contrôle administratif, le contrôle politique et le contrôle 

financier, ainsi qu’un contrôle juridictionnel exercé par la juridiction 

administrative à travers le recours en annulation,le recours en interprétation 

de la légalité et  le recours en sursis à exécution.Il apparait que le contrôle 

juridictionnel constitue la garantie fondamentale de la protection du principe 

de legalité , mais son efficacité demeure liée à son articulation avec les 

différentes formes de contrôle non juridictionnel, afin d’assurer un équilibre 

entre les exigences de l’intérêt  général et la protection des droits des 

individus. 

Mots-clés : Contrôle des décisions de l’administration centrale, contrôle 

administratif, contrôle politique, contrôle financier, contrôle judiciaire. 


